سلسلة الكتاب الجامعى للدراسات العليا (۲) 


الإسعاف في أحكام الأوقاف 


للإمام الفقيه برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي 
(ولد سنة ۸٥۳‏ ه-وتوفي سنة ۹۲۲ه) 
دراسة وتحقيق 
للدكتور صلاح حمد بو الحاج 
الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والقانون 
جامعة العلوم الإسلامية 
عمان -الأردن 
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...في أحكام الأوقاف 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا حمد وعلل 
آله وصحبه آجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعل: 

كلمت بتدريس مادة الوقف في الفقه الإسلامي للدراسات العلياء فرأيت أن 
يطلع الطلبة علل أبدع وأفضل كتاب عند علمائنا السابقين في الوقف» وهو «الإسعاف» 
للطرابلسي؛ لجمعه بين كتابي: ا خصّاف وهلال في الوقف» وهما العمدة في هذا الباب. 

فيكونوا بذلك درسوا الوقف من أعظم مصادره» وأكثرها اعتماداً عند الفقهاءء 
AS a EES‏ 

ولا كان كتاب: «الإسعاف» نادر الوجود وإر أقف له إلا على طبعة قبل أكثر من 
)٠٠١(‏ سنة حيث طبع في سنة (۲٠۹٠م)‏ في مصر» وتعدٌ مشل هذه الطبعة 
كالمخطوطات في قيمتهاء فإني حصلت علل نسختين خطوطتين آخرتين» فصخحت 
الكتاب علل هذه النسخ الثلاثة» ووضعت له علامات الترقيم المناسبة» وفقرت 
مسائله» وخر جت أحاديثه» ووثقت نصوصه» وعلقت عليه عل عجالة. 

وقدّمت بين يديه بدراسة عن الكتاب والولف» فترجمتٌ للطرابلسي» وحققت 
صحَة نسبة الكتاب له وحرّرت اسم الكتاب. 

وو می الاس وو دی اكات را اا نالرت 
وأحكامه؛ لأنَ الكتاب يُفْصّل ويفرّع كثيراً جدَأً وهذا لا تسیر فهمّه لمن ر يدرس 
الوقف قبلها وحصل لدية صورة كليّة عن الوقف. 


فصرفت متي إلى جمع أهم ما ذكر في الوقف في متون المذهب: كالقدوريٰ» 
EES‏ فعلته للكتاب الماتع النافع: «أحكام الوقف» لفضيلة الشيخ 
مصطفى الزرقا. 

وأضفت بعدها كلاماً ني استثار الوقف اختصرته من بحث للدكتور عمد 
الزحيلي» حت يجمع الطالب تصور الوقف وكيفية الاستفادة منه والإطلاع علل قواعد 
ومسائله من كتبه المعتمدة. 

ويعتبر الوقف من أهم طرق معالجة المشكلة الاقتصاديةء وإيجاد الموارد المالية 
الكافية لنفقات الدّولة من صحة وتعليم وغيرهاء وهذا ما فَعَلّته الدول الإسلامية 
المتعاقبةء فكانت الأوقاف مشهورة فيهاء وعليها الاعتاد في توفير النفقات في العديد 
و 

وهذا ما تنه له الغرب في التخفيف من أا الات الاب فا ات 
القطاع الخيري سنة ۹۸٠م‏ بالولايات المتحدة الأمريكية» والتي تساهم في مجموع 
نفقات الدولة بيا يعادل: 1.٥٦‏ من مجموع النفقات الصحية» و١۲‏ من مجموع النفقات 
التعليميةء و١١‏ ./ من مجموع الخدمات الاجتماعية» و١١‏ من مجموع الخدمات المدنية 
ومن هذا المنطق فن المجتمعات الغربية تعير اهتماماً بالقطاع الخيري*. 

وأسال الله أن يتقبل هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه» ويرزقنا الصدق في القول 
والعمل» وأن يغفر لي ولوالدي وأجدادي وشيوخي وآزواجي وللمسلمين والمسلهات» 
وصلل الله علل سیدنا محمد وعلل آله وصحبه وسلم. 

وکتبه 
الدكتور صلاح محمد أبو الحجاج 
الآحد٣۲/۲/‏ ١٠٠۲م‏ عبان / صويلح 


)١(‏ ينظر: فقه استشغار الوقف في الإسلام ص۷. 
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الفصل الأول 
دراسات عن الو قف واستناره 
الميحث الأول 
دراسة فقهية عن الوقف 
المطلب الأول: تعريف الوقف ومشروعيته: 
اول تة 
E N OTE‏ 
لوف رقف تسميةٌ بالصدر؛ ولذا جم عل أوقاف» قالوا: ولا يقال: أوقفه إلا في 
لغة رديّة. وقیل: بقال: وقفه فيا حبس بالید» وأوقفه فی لا حبس ہا“. 
وشرعاً: حبس العين على حكم ملك الله خلا أو ج حبس العين عن التمليك 
الق ا ع ان وم و د 
وعند أبي حنيفة ##: حبس العين علن ملك الواقف والتصدَق بالمنفعة". 
انا مشروعية الوقف: 
فعموم الآيات القرآنية مُرعَبة ني الإنفاق في سبيل الله كقوله تعالى: # ن كتالوا ألو 
حیّ فقوا ِا بو آل عمران: ٩۲‏ وکقوله تعال: ‏ ۵ لن اب د ا رگم ل 
مرق لمر و لر من ءَامَنَ َه يوم لخر وألمَهْكڪة والکكب وألبَيَعَ عاق لمال عل 
حو وی آلمرک وتم والمسكين واب ألسَبيل سابل ون راب با الا وا 
الَکة ... 4 البقرة: ۷ إلل آخر الآية. 
وأمًا السنة» فالأدلة كثبرة منها: 
١.عن‏ آبي هريرة خب قال 45: «إذا مات اللإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» آو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)”. 


(۱) ينظر: المغرب۲: ."٦١‏ 

(۲) ینظر: التبیین۱: .٠۲٠١‏ 

(۳) في صحیح مسلم۳: ٠۲٠١‏ وموطا مالك ۷٤:۱‏ وسنن أبي داود ۳: ۱۱۷» وغیرها. 
¥ 


۲.وعن أبي هريرة له قال #: «إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
EE E SIO CE‏ 
لابن السبيل بناه» أو نهراً أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه 
من بعد موته). 

۳.وعن أبي هريرة ب قال 4 : «من احتبس فرساً في سبيل الله إياناً بالل 
وتصديقاً بوعده» کان شبعه وريه وروثه وبوله في میزانه يوم القيامة). 

٤.وقال‏ النبي #: «أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله). 

٥.وعن‏ انس طله: «قَرِمَ النبي ب المدينة» وأمر ببناء المسجد فقال: يا بني النجارء 
ثامنوني» فقالوا: لا نطلب ثمنه» إلا إن الله»*: آي فأخذه فبناه مسجداً. 

٦.وعن‏ عثان ي قال #: «من حفر بئر رومة فله الجنةء قال: فحفرتها)*. وفي 
رواية: «لا قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء» وكانت لرجل من بني غفار عين يقال 
ها رومة» وكان يبيع منها القربة بمْدّه فقال له النبي #5: تبيعها بعين في الجنة؟ فقال: يا 
رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عفان 4ه فاشتراها بخمسة وثلاثين 
آلف درهم ثم آتى النبي #5 فقال: آتجعل لي ما جعلت له؟ قال 4#: نعم» قال: جعلتها 
للمشسلمن)*: 

۷.وعن أنس كه: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا وكان أحب آمواله 
إليه برّحاء"» وكانت مستقبلة المسجد» وكان رسول الله #4 يدخلها ويشرب من ماء 


(۱) في سنن ابن ماجه۱: ۸ وحسنه المنذري» وصحيح ابن خزيمة٤: ۱١١‏ وشعب الإيانه : 
۱ 
(۲) في صحيح البخاري٤:‏ ۲۸ والسنن الكبرى للنسائي :٤‏ ۰۳۲۰ وصحیح ابن حبان 0۲۹:۱۰ . 
(۳) ني صحيح البخاري٤: ٤١‏ معلقاً. 
)٤(‏ في صحيح البخاري۳: »۲١‏ وصحيح مسلما: ٠١١‏ . 
)٥(‏ في صحیح البخاري٩:‏ ۱۳ معلقاًء وسنن الدارقطني »۳٠١ :٥‏ وغیرها. 
() في المعجم الكبير": .٤١‏ 
(۷) بَيرّحاء: وهو اسم ومال وموضع بالمدينة» كا في لسان العرب ٤١١:۲‏ . 
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فیھا طیب» فلا نزلت: کن تالا ال حى فقوا ما بوک 4 آل عمران: ٩۲‏ قام أبو 
حى تفقوا هكا بو 4 آل عمران: ۹۲ وإن أحب أموالي إلي بيرّحاء» وإّها صدقة لله 
أرجو برهاء وذخرها عند الله» فضعها يا رسول الله حيث شئت» فقال #5: «بخ» ذلك 
مال رائح» ذلك مال رائح» قد سمعت ما قلت فيهاء وأرى أن تجعلها في الأقربين»» 
قال: أفعل يا رسول الله» فقسمها أبو طلحة في آقاربه وبني عمه). 
۸.وعن ابن عمر د: أن غمر ن الاطاب ف صاب آرضا خی قان النبي 5 

يستأمره فیهاء فقال: يا رسول الله» إتي أصبت أرضاً بخيبر ر أصب مالا قط أنفس 
عندې منه» فا تأمر به؟ قال 44ٍ: إن شئت حبست أصلهاء وتصدقت اء قال: فتصدق 
ہا عمر هه أله لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدَّق با في الفقراء» وفي القربى وني 
الرقاب» وني سبيل الله» وابن السّبيلء والصيف لا جناح على مَن وليها أن يأكل منها 
بالمعروف» ويطعم غير متمول). 

المطلب الثاني: ركن الوقف وألفاظه وحكمه: 

أولاً: ركن الوقف: 

هو الإيجاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرةء فلا يحتاج إلى قبول الموقوف عليه. 

وإن كان الوقف لأشخاص معينين ثم مِن بعدهم للفقراء فرد الأشخاص 
الوقف ارتدً ني حقهم» وانصرف إلى الفقراءء ولا يعتبر القبول بعد الردء ولا الرد بعد 
القبول. 

رفغاف غو ا ا ا اعات ال فان ال فت غا 


ر چ # ب 
يصدر مبرماء ولا يملك آحد رده". 


(1) في صحيح البخاري": ۲ 
(۲) في صحیح البخاري۳: ۰۱۹۸ وصحیح مسلم۳: ۱۲٣۵‏ . 
(۳) ينظر: أحكام الأوقاف للرزقا ص۳۸. 

-۹- 


ثانباً: ألفاظ الوقف: 

١.الصريح:‏ وهو ما لا بجا ج إلى نية» حيث اشتهر استعباله في معن الوقف» 
فينصرف إلى معن الوقف بمجرد ذكره» وهما لفظان: الجبس» والوقف. 

.الكناية: وهو مأ بحتمل الوقف وغيره» فیحتاج إلى النية لإرادته: كالنذرء 
والتصدق» وجعل المال للفقراء» أو في سبيل الله 

ثالثاً: حكم الوقف: 

وهو الأثر المترتب عليه شرعأًء فإذا صدر الوقف مستوفياً جميع شرائطه» فإِن 
ملكية الواقف تسقط عن الال الموقوف -علل ري الصاحبين المفتى به - سقوطاً أبديا 
وتصبح ثمرته للموقوف عليه من جهة أو أشخاص علل حسب شرط الوقف”. 

المطلب الثالث: شر وط الوقف: 

وهي نوعان: شروط صحة» وشروط نفاذ: 

أولاً: شروط الصحة: 

وهي مأ يتوقف عليه انعقاد الوقف من الاعتبارات بعد وجود أركانه المتقدمة؛ إذ 
ق ات ا و ا و ال اون لفاون واا ان اقل 
الوقف وفاسده واحد» وتفصيلها كالآتي: 

١‏ .أن تكون صيغة الوقف جازمة بالعقد» فلا ينعقد بالوعد» ولا يكون الوعد فيه 
ملزماًء ولا يصح الوقف مع خيار الشرط عند حمد؛ لعدم التنجيز. 

E E O TATO 
من التمليكات.‎ 


(۱) ينظر: أحكام الأوقاف للزرقا ص ٠١‏ . 
(۲) ينظر: أحكام الأوقاف ص١٠٠٠‏ . 


۴ ل يكرت ق ضيغة الوفت شرط يوثر ق أضل الوقف» ويا مقتضاة بان 
يقول: أرضي هذه صدقةٌ موقوفةٌ على أن لي أصلُهاء فيبطل الوقف» وهذا في القياس» 
واستحساناً: يصح الوقف ويلزم وتبطل الشروط المنافية له. 

CT E NE TS ON E AE 
فلو قال: عقاري هذه صدقة موقوفة سَنةً علل المساكين على أن يرجع إلى ملكي بعدهاء‎ 
فإن صرح بالرجوع يبطل الوقف» وإن لر يُصزح بالزجوع يصح الوقف مؤبداً ويلغو‎ 
التوقيت» أو أن تدل الصيغة علل التأييده فعند محمد 4# يشترط ذكر التأييد صراحة أو‎ 
دلالةء بأن يذكر جهة لا تنقطع كالفقراء وعند أبي يوسف هه لا يشترط ذلك» بل خلو‎ 
الصيغة عا اني التأبيد؛ لان دلالة الوقف تدل على التأبيدء وعليه الفتوىئ.‎ 

ه. أن يكون الواقف عاقلا فلا يصح وقف المجنون والمعتوه والصغير غير 
ا 

.١‏ أن يكون الواقف بالغاًء فلا يصح وقف الصغير المميز» ولو مأذوناً من وليه؛ 
لاله لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء. 

۷.أن يكون غير محجور لسفه» فلا يصح وقف المحجور لسفه» ولو أجازه 
وصيه؛ لأنّه ليس أهلاً للترع. 

۸. ن لا يرتد عن الإإسلام بعد الوقف,» فلو ارتد بطل وقفه» ولو عاد إلى الإإسلام 
E N e N EN IS‏ 

.٩‏ أن يكون الموقوف مالا متقوماً: بأن يكون منتفع به شرعاً. 

١٠.أن‏ يكون الموقوف مملوكا في ذاته» فلا يصح وقف المباحات قبل إحرازهاء 
وأما كونه ملوكاً للواقف فمن شرائط النفاذء وإن وقف ما لا يملك ثم ملكه لا يصح» 
کا سای 

١.أن‏ يكون الموقوف معلوماً حين الوقف» فلا يصح وقف الشيء المجهولء 
کقوله: وقفت شيئًا من مالي. 


EAR 


ان کین اقرف ففرا أو كف ل تارف التاسن رقف والجامل :فه: 
كالفأس والمصاحف والكتب والنقود والملابس. 

وأصل المذهب أن يكون الموقوف مما لا يُنقل ولا محول: كالعقار ونحوه» فلا 
يجوز وقف المنقول مقصوداً؛ لأ التأبيد شرط جوازه» ووقف المنقول لا يتأبّد؛ لكونه 
علل شرف الاك فلا جوز وقفه مقصوداً إلا إذا كان تبعاللعقار. 

وقال أبو يوسف: إذا وقف ضيعة ببقرها وعاهاء وكذا سائر آلات ٠‏ 
ا لاله تب للأرض في تحصيل ما هو المقصود» وقد يثبت ایت ن اک عا مال شت 
مقصوداًء وحمّد معه فيه؛ لألّه لما جاز إفراد بعض المنقول بالوقف عنده فلأن يجوز 
الوقف فيه تبعاً أولى. 

وقال حمد: يجوز حبس اليل والسلاح» ومعناه وقفه في سبل الله عله وأبو 
Sl bea,‏ 
الآثار المشهورة فيه؛ قال النبيّ #5: «وأما خالد احتبس آدراعه وأعتده في سبيل الله٠»‏ 
ويدخل في حكمه الإبل؛ لان العرب مجاهدون عليهاء وكذا السلاح يحمل عليها. 

وعن محمد: او ا ها من المنقولات: كالفأس والقدوم“ 
والمنشار وال جنازة وثياها والقدور والمراجل والمصاحف» وعند آبي يوسف: لا يجوز؛ 
لأن القياس إلا يترك بالنص» والنص ورد ني الكراع والسلاح فيقتصر عليه» ومد 
يقول: القياس قد يترك بالتعامل كا في الاستصناع» وقد وجد التعامل في هذه الأشياء 
وعن نصير بن يحيى: أله وقف كتبه إلحاقاً ها بالملصاحف» وهذا صحيح؛ لان كل واحد 
يمسك للدين تعلي) وتعلاً وقراءة» وأكثر فقهاء الأمصار علل قول محمد وما لا تعامل 


فيه لا جوز عندنا وقفه“. 


(۱) ينظر: الهداية1: ۲۱۲١‏ واللباب .۳۳٤:۱‏ 
(۲) سبق تخر جه. 
(۳) القَدوم: هو المنحات» وهو من آلات النجار. ينظر: المصباح المنیر .٤۹۲:۲‏ 
)٤(‏ ينظر: العناية٦:١٠۷-۲۱٠۲.‏ 
ا 


۳ .أن يكون الموقوف متميَّزاً غير مشاع إذا كان مسجداً أو مقبرةء فأبو يوسف 
يرى صحة وقف الحصة الشائعة إلا ني المسجده فيتفق مع أبي حنيفة وحمد في صحة 
وقف المشاع؛ لان مسجد يجب أن يكون خالصاً لله تعالل. 

ولا يشترط خلاو الموقوف عن الشواغل: كالأمتعة أو الزرع» فيصح الوقفُ 
ويبقى الرَرع بأجر ا مئل حتى يستحصد وأا الشجر فإن وقف مع الأرض صح وإن 
اا و لوف طن اله ان اماه ال ج هر اها له مرا هه 
الأرض» فيصير من الوقف المجهول. 

٤‏ .أن يكون الموقوف عليه قربة في نظر الشرع ونظر الواقف» فلا يصح الوقف 
با لمنكرات والمحرمات: كالميسر ونوادي الفحش والنواح والغناء وفنون اللهو 
والمبتدعين والحربيين. 

.٥‏ أن تكون جهة البر في الموقوف عليه دائمة الوجود: كالفقراء وإن وقف 
علل قوم محصورين لا يصح الوقف؛ لأَّبم ينقطعون» وعلل قول أي يوسف <44: يصح 
ويجعل بعدهم للفقراء. 

ثانياً: شر ائط النفاذ: 

وهو ما يتوقف عليه اعتبار الوقف مما ماضياً غير حتاج إلى إجازة أحد 
ورضاه» وما ير جعان إلى الواقف وال مال الموقوف» وتفصيلها كالاآتي: 

١.أن‏ لا يكون الواقف محجوراً عليه لِدّين» فلا يصح أن يتصرف في ماله أ 
تصرف يضر بغرمائه» ومن ذلك الترعات: كالوقف. 

أما الّدين الذي إر تحجر عليه قضاء» ففي أصل المذهب وقفه صحيح» لكن أفتى 
أبو السعود باه لا يصح ولا يلزم» والقضاة بمنوعون من الحكم وتسجيل الوقف 
ا و ال و و و کر کو ل 
بالأمر السلطاني» دون حاجة إلى حجر قضائي فيا يعادل الدّين من أمواله غير ما وقفه 


(n 


(۱) ينظر: أحكام الأوقاف ص .۷١-٤۳‏ 
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منها وَفرّ يفي بالدّين» نفد الوقف» وإلا توقف عل إجازة الدائنين» وهذا ما استقرت 
عليه فتاوي المتأآخرين من الفقهاء”. 

وقال ابن عابدين*: «وحاصله: أن القاضي إذا منعه السلطان عن الحكم به كان 
حكمه باطلاً؛ لأنّه وكيل عنه» وقد ناه الموكل صيانة لأموال الناس... وينبخي ترجيح 
بطلان الوقف بذلك للضرورة). 

.أن يكون الواقف غير مريض مرض الموت» وهو المرض الذي يعجز الرٌجل 
عن نمارسة أعماله المعتادة خارج البيت» والمرآة عن عا ها المعتادة داخل البيت» ويتصل 
به اموت دون أن يستمر سنة كاملة على حال واحدة من غير ازدياد. 

فا لمريض الّدين ينفذ الوقف فيا يزيد عن ماله من الدين» والمريض غير الّدين 
وقفه مقيد نفاذه بثلث ماله» وفي) زاد علل ذلك يتوقف علل إجازة الورثة كالوصية»ء وإن 
وقف المريض علل وارث لا بجوز» ولو كان يخرج من ثلث المال إلا بإجازة باقي الورثة. 

۳. أن يكون الواقف غير مرتد عن الإسلام فإِلّه متوقف, فإذا عاد إل الإسلام 
و 

.أن يكون الموقوف ملوكاً للواقف حين الوقف» فوقف الفضولي صحيح 
موقوف. 

ويشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف مالكاً للموقوف عند الوقف» فإن 
ملك الواقف الموفوف بعد أن وقفه فاه وففة عندتد لا بكرن صخا ومن اشر 
أرضاً بخيار شرط للبائع ووقفها المشتري ثم أمضى البائع البيع كان الوقف باطلاً. 

A ONAN e NE ANONS 
يمكن وفاء الدين منه» ينفذ وقفه في المرهون» وبجبر قضاءَ على وفاء الدين» ويفك‎ 
المرهون الموقوف.‎ 


)١(‏ ينظر: ني أحكام الأوقاف للزرقا ص۸۲. 
(۲) في ردالمحتار٤: .۹۹٩‏ 
E‏ 


کر ا ا ا ا ل ف و گان 
للهالك المحجوز عليه مال آخر؛ لأن الحجر عمل إداري لسلطة قضائية انصبت على 
المال» فعزلته عن سلطة ماله لوفاء الحق الذي عليه”. 

المطلب الرابع: عمارة الوقف: 

الواجبٌ آن يبدأ من ناتج الوقف إلى تعمير الموقوف إذا احتيج إليه» سواء شرط 
الواقف ذلك أم لا؛ ليبقى ما كان علل ما كانء ولأن في ذلك إبقاء للوقف وإدامته» ولا 
تجوز الزيادة عليه". 

وإذا وقفَ داراً على سكنى شخص بعينهء فالإعمار والإصلاح على من وقفت إليه 
السكنى؛ لاله هو المنتفع بهاء وَليكون الغرم علل من له الغنم» فإن امتنع من الإعمار أو 
كان فقيراًء يقوم القاضي بتأجيرها وعكَرّهامن أجرتها؛ لأنً فيه إبقاء الوقف على ما 
قصده الواقف» فإذا عُمَرّت وأصلحت يردها القاضي إلى من وقفت له السُكنى؛ رعاية 
لحقه» ولا مجر الممتنع علل العمارة؛ لأنٌ فيه إتلاف ماله. 

ولا تصحَ إجارة من له السكنى؛ لألّه غير ناظر ولا مالك لك القاضي يؤجُرها 
له أو لغيره» فيعمّرها بأجرتما قدر ما تبقى علل الصفة التي وقفها الواقف» ولا يزيد علل 
ذلك إلا برضا من له السكتن؛ لأا بصفتها صارت مستحقة له» فترد إن ما كانت 

وإذا اندم شيءٌ من بناء الوقف وآلته» فان القاضي يصرفه في إعمار الوقف إن 
احتاج الوقف إليهء وإن استغنى الوقف عن المنهدم» مُسکه حتی يحتاج إلى عمارته 
فيصرفه فيها؛ لاله لا بد من العارةء وإلا فلا يبقى فلا محصل صرف الغلة إلى المصرف 


(۱) ينظر: أحكام الأوقاف ٠١١-۷۲‏ . 
(۲) ينظر: البحره: .۲۲١‏ 
(۳) ینظر : التبیین۳: ۳۲۸-۳۲۷. 


علل التأبيدء فيبطل غرض الواقف فيصرفه للحال إن احتاج إليه» وإلا يمسكه حتى 
يحتاج إليه كي لا يتعذر عليه اوان الجاجة”. 

ولا يقسم المنهدم بين مستحقي الوقف؛ لأّبم ليس حم حق في العين ولاني جزء 
منهاء وألا حقهم في المنافع فلا يصرف إليهم غير حقهم» وإن تعذر إعادة عينه بيع 
وصرف ثمنه إلى العمارة؛ لأن البدلّ يقوم مقام المبدل فيصرف مصرف البدل*. 

المطلب الخامس: الوقف لنفسه وللمسحد وغرها: 

أولاً: الوقف للنفسه: 

جوز جعل الواقفُ غَلَةً الوقف لنفسه؛ لله رط في الوقف ما هو قربةء فن نفقة 
E N E TCT‏ 
في صدقة النبنّ لك يأكل منها أهلها بالمعروف غير المنكر»”» ولا شك أن ذلك كان 
مشروطا في الوقف؛ لاله كان لا يأكل من غير شرط. 

ثانياً: وقف ال مسجد والسقاية والخان والرباط والمقرة: 

إذا بنى مسجداًء يزول عن ملكه بالإفراز والإذن» ومعنى الإفراز: هو أن يفررّه 
عن ملکه بطریقه بأن يجعل له طريقاًء ويميّزه بجميع الوجوه عن ملکه» فلو كان العلو 
مسجداً والسفل حوانيت غير متعلقة بالمسجد أو بالعكس لا يزول ملكه؛ لتعلق حق 
العبد به» والإذن يكون بأن يصلي فيه» وإذا صل فيه واحدٌ زال ملكه عند أي حنيفةء 
وعند محمد صلاة جماعةء والقبض يكون فيه بالصلاةء اله صدقة» وقبض كل شيء علل 
حسب ما یلیق به. 

واشترط الإفراز؛ لألّه لا بخاص لله ج إلا به؛ لأنّه ما دام حق العبد متعلقاً به لر 


يتحرر لله جا. 


(۱) ینظر: التبیین": ۳۲۸. 
(۲) ینظر: التبیین": ۳۲۸. 
(۳) في مصتف ابن أبي شيبة۷: ۲۸۳. 
E‏ 


وأما الصلاة فيه؛ فلألّه يشترط التسليم عند أي حنيفة وحمد فإذا تعذّر يقام 
ن اود ا ار رط فا ف عه ولك ى الج ااا ر 
يشترط فيه قضاء القاضى» ولا التعليق بالموت عند أي حنيفة؛ لحصول المقصود به» 
لو ن الف و الف ان تد الو ي ا 

رال اوو ر عو ا ا الو عد ا 
للك وإسقاطه إلى غير مالكه فيصح بمجرد القول» ولان التسليم عنده ليس بشرط؛ 
لأنّه إسقاط لملك العبدء فيصر خالصا لله لل بسقوط حى العبد“. 

والسقايةٌ -موضع يتخذ لسقي الناس - والخان -ينزل به المسافرون- والرباطٌ ما 
يبن للفقراء - والمقبرة يزول ملك الواقف فيها عند أبي يوسف بمجرد القول» وقال 
حمّد: إذا سى الاس من السقاية وسكنوا الان والرّباط ودفنوا في المقبرة زال الملك؛ 
اعتباراً للقبض اللائق» وعند أبي حينفة بحكم الحاكم؛ لاله إرينقطع عن حى العبد؛ ألا 
تری أن له أن ينتفع به» فيسكن في الخان» وينزل في الرباط» ويشرب من السقاية ويدفن 
في المقبرة» فيشترط حكم الحاكم أو اللإضافة إلى ما بعد الموت كا في الوقف على الفقراء 
بخلاف المسجد؛ لألّه لر يبق له حق الانتفاع به» فخلص لله تعالى من غير حكم 
الحاکہ". 

وهذا قول آبي يوسف”» ومشايخ بلخ آخذوا بقول أبي يوسف» وقالوا: يجوز 
الوقف والشرط جيعاً وذكر الصدر الشهيد: أن الفتوى عليه؛ ترغيباً للناس في 
القت ل سكن دة لف السام 


( ال ۹2 
(اظ ن الشن ۳ ۴ 
(۳) ينظر: الهداية٦:‏ ۲۳۸. 
(©) ولا يجوز علن قياس قول محمد 4ء وهو قول هلال الرازي خ4 قال الإمام قاضي خان هه نقلاً 
عن الفقيه أبي جعفر #ه: وليس في هذا عن محمد 4ه رواية ظاهرة» وأخذ به في الفتاوى الصغرى 
نقلاً عن شيخ الإسلام واعتمده النسفيّ وأبو الفضل الموصللنَ #د» كا في اللباب۱: .٠۳١١‏ 
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وعند محمد: لا يجوز؛ لان الوقفَ تبرَعٌ على وجه المليك بطري اقرب إل الله 
افا الكل أو الي اهمه طا أن الماك هن ها لا تي فار 
كالصدقة المنفًذة فإِلّه لا بجوز أن يُسلّم قدراًمن ماله للفقير على وجو الصدقة بشرط أن 
یکون بعضه له'. 

المطلب السادس: ثبوت الوقف: 

أولا: الإقرار بالوقف: 

إذا أقر الإنسان في حال صحته باه وقف مالاً معيناً من أمواله وقفاً صحيحا 
ثبت وقفه بإقراره ویقضی به» فیصبح ملزماً للواقف ولورئته من بعده إذا کان إقراره 
شتو فيا شر اثط اعثباره» بان يكون الواقف. غ محجور غليه لسفة أو دين» ولا مديا 
بين مستغرق لاله. 

وإذا قر ني مرض موته بأنّه قد وقف عقاره الفلاني» يثبت الوقف بإقراره هذا 
ويكون في حكم ما لو نشا الوقف في مرض موته» فتسري عليه أحكام وقف المريض. 

وإذا أقر ورثة اتوق بان مورثهم قد وقف عقاره في حال حياته» صح الإقرارء 
ويشبت به الوقف فيا عدا الدّين والوصية. 

وإذا أقر أجنبي بان العقار الذي ني يده ليس في ال حقيقة له» ونا هو وقف» ينظر: 
فإن عيّن في إقراره مالكاً وأسند إليه الوقف» بأن قال: هي ملك فلان وقفهاء وجعلني 
متولياً عليهاء فإِنّه يرجع إلى فلان إن کان حا أو إلى ورثته إن کان ميتاًء فإن صدَقوا ما 
قال ثبت الوقف» وإن أنكروا الوقف إر يثبت» وإذا صدَّقوه في الوقف وأنكروا جعل 
الولاية له» لا تبت لذي اليد امقر ولاية» بل ينزع الوقف من يده» وأما إذا كان فلان 
ر ا و ا ق 


."۲٠٣-۳۲۰١ :٦ةيانعلا ينظر:‎ )۱( 
-۱۸- 


ثانياً: الشهاد بالوقف: 

الأصل في الشهاة لإثبات الحقوق نّا يشترط فيها لصحة تحملها معاينة الشاهد 
للأمر المشهود به» ويشترط لصحة آدائها سبق الدعوة وطلب المدعي. 

وتقبل الشهادة بالتسامع ني إثبات أصل الوقف» وهو كونه موقوفاء ولو كانت 
مبنية علل التسامع دون ال معاينةء بأن شاع خبر هذا الوقف بسبب الضرورة. 

وألحق بأصل الوقف المصرف الأصلي» وهو كل مصرف ما تتوقف عليه صحة 
الوقف: أي جهة البر الدائمة. 

وتقبل الشّهادةٌ حسبةً على منكر الوقف أو غاصبه؛ لإثبات وقَفيَة الالء ويثبت 
بها الوقف» وينزع من يد ذي اليد الذي يزعم ملکیته وإِن ار يسبق بدعوئ؛ لألّه من 
حقوق الله تعالى. 

المطلب السابع: السجلات العقارية (الدفتر الخاقاني): 

بحث متأخرو الفقهاء عن القوة الإثباتية في قيود الدفتر الخاقاني» وهو سجل 
آنشيء في عهد السلاطين المتأخرين من آل عثمان» وخاصة السلطان سليمان والسلطان 
مراد الثالث» سجلت فيه جميع الأراضي والقرى والمزارع ونحوهاء ما له ارتباط خيري 
أو تتعلتق به مصالح العموم مع الحقوق المتعلقة بهاء وجعل لكل عقار صحيفة علل نسق 
السجلات العقارية الحديثة» وحفظ ذلك السجل في العاصمة القطسنطينيةء في مكان 
محكم» من دونه أربعة أبواب حديدية» ووكل به حرس ووكيل أمناء بمسؤولية رهيبة 
عن حفظه» فإذا طراً تبدل علل حالة العقار ببيع أو وقف أو وارث أو غير ذلك من 
الأسباب» وقضي بذل» يصدر فرمان سلطاني بموجبه» ويرسل بالطريق الرسمي إلى 
مين الدفتر الخاقاني» فيفتح بمراسم خصوصة» ويسجل في حاشية صحيفة العقار 
خلاصة ما قضى به الفرمان السلطاني من تعديل القيدء وبحفظ أصل الفرمان في إضبارة 
خاصة» وقد سمي هذا السجل أيضاً: دفتر الحديد. 


(۱) ينظر: أحكام الآوقاف للزرقا ص .٠١٤-١١۱۱‏ 
ت 


وإذا هذا الترتيب قد جعل قيود هذا الدفتر موثوقة مأموناً عليها كل تصنيع أو 
تزوير» فاعتبرها متأخرو الفقهاء أقوى البينات الخطية التي يعتمد عليها القضاء بلا 
حاجة إلى إثبات مضمونا. 

المطلب الثامن: انتقاض الوقف: 

من الحالات التي ينتقض فيها الوقف ويعود للموقوف ملكأ ما يلي: 

١.إذا‏ اشترى إنسان عقارا ووقفه علل جهة أو جعله مسجداً» فظهر له شفيع 
وقضي له بأخذه بحق الشفعةء ولا جب علل الواقف أن يشتري بالثمن الذي يأخذه من 
الشفيع عقاراً آخر» ويقفه مان الأوّل. 

۲.إذا وقف إنسان مالاً علل زعم أنه ملکه» فظهر له مستحق» وأثبت ملکیته له» 
فينقض ويرجع الواقف عل بائعه بالثمن» ولا جب عليه ن يقف مالا آخر مکان 
الأول الذي استحق. 

۳.إذا وقف الإنسان مالاًء ثم ظهر عليه دين سابق لا وفاء له إلا ببيع الموقوف» 
ينقض الوقف» ويوق الدين. 

.٤‏ إذا قضى القاضى بإبطال الوقف؛ لنقصان شرائطه في مذهبه. 

٥.إذا‏ طغى الماء أو الزلزال على أرض الوقف» فأصبحت عديمة التفع» بطل 
الوقف وتعود إلى ملك الواقف أو ورثته» وكذا إذا احترق حانوت الوقف وار ُمكن 
إيجار عرصته أو استبداهها أو الانتفاع بها 

٦.إذا‏ استبدل بعقار الوقف سواه بأحد مسوغات الاستبدال» فإلّه يخرج عن 
الوقفيةء فإذا كان قد استبدل به عقار مثله» حل الثاني حله» وإذا بيع بالنقود يشترى 
بالثمن عقار يحل له في الوقفية. 


(۱) ینظر: آحکام الآوقاف للزرقا ص‌۲۹-۱۲۸٠.‏ 
- ۰ 


۷.إذا غصب الموقوف غاصب» وعجز المتولي عن استرداده» ورضى الغاصب أن 
يصالح عنه علل بدل يدفعه إلى جانب الوقف» ساغ للمتولي آخذ البدل عنه» ويملك 
الغاصب الموقوف قضاءً ويشتري بثمنه ما بحل حله في الوقفية”. 

الملطلب التاسع: شروط الواقفين في الوقف: 

أولا: الشروط الممنوعة: 

١.شرط‏ يخالف قواعد الشرع» كا لو رط أن لا يتدخل الحكام في أمور الوقف» 
أو رط استشار غلة الوقف بالطرق المحرمة: كالرباء أو سَرَط إنفاق شيء من غلة 
الوقف في السبل ال مكروهة شرعاًء فكل هذه الشروط وأمثاطما باطلة. 

۲.شرط يضر بمصلحة الوقف وصيانته» كا لو شرط الواقف أن لا يعمر الوقف 
إذا احتاج إلى التعمير» أو شرط أن لا يستبدل بعقار الوقف إذا خرب ولريمكن تعميره 

۳.شرط يضر بمصلحة الموقوف عليه وحقوقه» ک) لو شرط أن لا يؤجر عقار 
وقفه بأكثر نما عبن فالشرط لخو ويجب أن يوجر بأجر المشل. 

٤.شرط‏ لا فائدة منه شرعأً كا لو شرط الواقف أن يتصدق بشيء من غلة 
الوقف علل من يسأله ني مسجد كذاء فهذا الشرط لغوء وللقَيّم أن يصرف إلى سائل 
آخر؛ لعدم عبرة مكان السؤال» وإِنًا العبرة للفقر والاحتياج. 

اتا الشروط الحائزة: 
في ذاتها يتعلق بها غرض صحيح للواقف» علل أن غخالفة شرط الواقف عندما تصبح 
خالفته مما تدعو إليه ضرورة المحافظة علل حياة الوقف» أو حسن الانتفاع به إا 
تدخل في حقوق الولاية العامة وصلاحيتها في تدبير مصالح المجتمع» علل وفق ما 
توجبه قواعد السياسة الشرعية ومقتضى الحال» وهى: 


(۱) ینظر: آحکام الآوقاف للزرقا ص ٠١١-٠۳٤‏ . 
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١.شرط‏ يؤول إلى تعطيل استشار الوقف أو قلة الثمرة» كا لو نص الواقف علل 
منع الاستبدال بعقار الوقف» فإِلّه يعمل بشرطه هذا ما أمكن» فإذا تخرب» جاز 
استبداله. 

۲.شرط في مصارف الوقف قد يؤول إلى التعذر» كا لو وقف مدرسة وسَرَط أن 
يكون طلابما أو مدرسوها من قطر أو عرق معن كالمصريين» فإلّه يعمل به ما أمكن» 
فان لر يوجد من آوقف عليهم جاز صرفه لخيرهم. 

۳.شرط يؤول إلى غبن القائمين بأعمال الوقف الضرورية في آجورهم» كا لو 
شرط الواقف لتولي الوقف أو لإمام المسجدأجراً حدداء وكان أقل من أجر المثل المعتاد 
هذا العمل» وكان في غلة الوقف سعةء جاز للقاضي إبلاغ الرواتب إلى أجور آمثاهم. 

٤.شرط‏ خخالفته أسهل لتحقيق المقصود وغرض الواقف» کا لو شَرَطّ 
للمستحقين أرزاقاً عينية من خبز أو لحم بمقدار معيّن كل يوم» فللمتولي ا لخيار في آن 
يدفع هم قيمة ذلك من النقد... . 

ومستند هذه المخالفة: أله راجع إلى أن خالفة شرط الواقف إلى خير منه جائزة. 

ثالغاً: الشروط اللازمة: 

وهي شروط تعبر عن إرادة الواقف في تعيين المال الموقوف» وواجبات العاملين» 
وكيفية توزيع غلة الوقف في المصارف المشروعة» وليس ها علاقة باستشار الوقف أو 
نحوه نما يتصور فيه طروء عوارض تستدعي خالفة شرط الوقف» كا لو شرط الواقف 
في الوقف علل الأولاد والذرية أن توزع غلة الوقف بالتساوي بين جميع الذرية. 

والقاعدة في الوقف: أن شرط الواقف كنض الشارع» وتعدٌ الدستور الفقهي 
المتبع في شروط الواقفين» فيلزم العمل به» ويعتبر القواعد الأصولية في فهمهء ومنها: 

١‏ .إن عرف الواقف في زمانه هو المعتبرٌ في فهم مراده دون أصل اللغة» فيحمل 
كلام كل واقف وحالف وعاقد علل لغته وعرفه» وإن خالفت لغة الشرع وعرفه. 
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۲. يحمل كلام الواقف علل حقيقة معناه» فإن إر يمكن فعلل المجازء فإن إر يمكن 
مهمل» فلو وقف الإنسان علل أولاد ومن بعدهم فإلى الفقراءء لا يتناول سوئ آولاده 
الصابيين دون أحفاده؛ لان حقيقة معنى الأولاد تقع عل الصلبيينء إلا إذا قامت قرينة 
علل قصده للمجاز. 

۳.إذا تعارض في صك الوقفيّة شرطان» وإر يمكن التوفيق بينههاء عل بامتأخر 
منهاء وأهمل المنقدم» كا لو وقف عل ذريته بالشساوي بين الذكور والإناث في 
التصيب» ثم قال فيا بعد: عل الفريضة الشرعية بينهم كان نسخاً للأرلء فتستحق 
الا ا 

٤.إذا‏ تعلق الاستحقاق بأحد الأوصاف» فمَّن توفرت فيه عدّة أوصاف منهاء 
استحق عدَّة أنصباء بالجهات المختلفة» كا لو وقف أرضاً علل قرابته وأرضاً علل 
را وکا وی ا و د و ال ون ا ن 

٥.إذا‏ كرت عدَّة متعاطفات وذكر معها وصفٌ صالح للجميع» فان الوصف 
يرجع إلى ما يقارنه فقط. لا إلى الجميع» سواء تقدَم أو تآخر» كا لو قال: وقفت على 
أولادي وأولاد آولادي N SS ei‏ 

.الشرط والاستثناء بعد المفردات المتعاطفة يرجعان إلى الكل لا إلى الآحر 
فقط» وهذا عكس حكم الوصف» كا لو قال: وقفت هذه الأرض علل أولادي 
وأقاربي وجيراني إن كان من طلبة العلم» كان طلب العلم قيدا للجميع. 
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۸.العطف بعد المتضايفين يعتبر عطفاً على المضاف لا علل المضاف إليه» كا لو 
قال: وقفت علل بني زيد وعمرو» دخل في الوقف عمرو مع بني زيد» ور يدخل أبناء 
عمرو". 

رابعا: تغيبر الشروط: 

من القواعد المقررة: أن شروط الواقف الجائز هي كأصل الوقف لا يصح 
الرجوع عنهاء ولا التغيير والتبديل فيهاء فلو شرط الواقف صرف ريع وقفه بين أولاده 
علل الفريضة الشرعية في الميراث» أي للذكر ضعف ما للأنشى» فليس له تغيبر هذا 

وإن خروج المر من يد الواقف وامتناع رجوعه عن شيءٍ من الشروط التي أبرم 
الوقف عليها إلا هو فيع| إذا إر يحتفظ الواقف في صك الوقفية بحق التغيير والتبديل في 
شروط الوقف» فإذا اشترط لنفسه أو لغيره حق التعديل في الشروط جاز . 

والنواحي التي يمكن للواقفين ان يشترطوا لأنفسهم حق التعديل فيهاء هي ما 
أطلق عليها بعض متأخري الفقهاء والموثقين اسم الشروط العشرة» وهي: الزيادة 
والنقصان» والإدخال والإخراج» والإعطاء والحرمان» والتغير والتبديل» والإبدال 
والاستبدال» ویلحق بعضهم شر طي: التخصيص والتفضيل. وکل هذه الشروط 
يدخل في التغيير والتبديلء وإن التبديل عين التغيير» وكذا الإبدال عين الاستبدالء 

ومن القواعد العامة التى جب مراعاتما في كل من الشروط العشرة» ما يل: 

۱. لا یعتبر شیء من هذه الشروط إلا إذا كان مشروطاً ني صلب الوقف. 

۲. جوز أن يشترط الواقف هذه الشروط العشرة ومافي معناها لنفسه ولغيره من 


متول أو سواه. 


(۱) ینظر: أحکام الآوقاف للزرقا ص .٠١١-٠٤٩‏ 
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٣.إذا‏ اشترط الواقف لغيره شيئاً من سلطة التعديل في الشروط لا يملك الغير 
ذلك إلا في حياة الواقف. 

٤.إن‏ اشتراط حق تعديل الشروط واستبدال الموقوف» يقع علل مرة واحدة» 
سوا قان مر رطا ل ات فة أو لوه إل 51ا اقرط له تکار العديل كنا 
شاء. 

EEE IRN ONT CENE 
الوقف لا الولاية عليه» فإذا شرط الواقف لخيره حق التخيير والتبديل فليس للمشروط‎ 
له ن يغبّر ني شروط التولية التي قرٌّرها الواقف» ولا يملك إخراج الناظر الذي له حق‎ 
التولية والنظر بشرط الواقف. آما الواقف فيملك ذلك.‎ 

لو ا ا ا 
الواقف: أبطلت أو أسقطت ما اشترطته لنفسي» يېطل حقه. 

الملطلب العاشر: اعتبار غرض الواقف: 

إن لكل واقف غرضاً عاماً من وقفه يظهر من موضوع الوقف» فغرض الواقف 
في وقفه علل أولاده ونسله تحقيق البر الدائم لجيمع الذرية بمنفعة تجري عليهم 
باستمرار» وني الوقف علل مدرسة علمية غرضه إحياء العلم ونشره وتخريج العلماء 
وني الوقف عل الفقراء غرضه إسعاف هؤلاء بالنفقة الحيوية. 

وكثيراً ما يكون في عبارات وشروط الواقفين غموض وإبمام» فالنظر الفقهي 
يقضي بأن يحكّم في ذلك غرض الواقف عندما لا تستطيع القواعد الأصولية تعيين أحد 
الاحتمالات» فا كان منها آقرب إلى غرض الواقف وجب ترجيحه والعمل به دون 
ا ا رت ان کر قمر ادا ونچ اك 

لو جاء في صك الوقف أو الواقف: «وقف علل ولده أحمدء وعلل من بجحدث له 
من الأولادء ثم علل أولادهم...الخ). ثم وَلِدَ لاقت رلاد ارون قان الضمير في 


(۱) ينظر: أحکام الآوقاف للزرقا ص ٠۷١-٠٣۹۲‏ . 
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كلمة «له» يرجع إلى الواقف لا إلى ولده مد وإن كان الأصل في عود الضمير أن يعود 
إلى أقرب مذكور» وهو هنا أحمد» لكن هذا يخالف غرض الواقف من حرمان بقية 
أو لاده. 

ولو وقف الإنسان علل آولاده وآولاد آولاده وآولاد آولاد أولاده ثم من بعدهم 
علل جهة خير» دخحلت بطون ذريته كلها في الوقف؛ إذ الثلاث مبدأ الجمع الذي لا نهاية 
له» وهذا الموافق لغرض الواقف من تقديم ذريته علل الفقراء”. 

المطلب الحادي عشر: ثبوت شروط الواقفين: 

أولاً: الإقرار: 

١.إذا‏ أقر الواقف بأصل الوقف وبشروطه فيه بإقرار واحد» ك لو قال: إني كنت 
وقفت عقاري هذا علل نفسي» ومن بعدي عل أولادي وذريتي بالتساوي» فان إقراره 
هذا كا يثبت به أصل الوقف تثبت به جميع الشروط التي أقر بها علل وقف إقراره؛ لأنَ 
من ينشى الوقف علل من ذكرهم بالشروط التي بينهاء فله أن يقر بها؛ لان من ملك 
إنشاء الحتق ملك الإقرار به. 

ن ا ا ا وا و ا ھی ا ا 
فإن كان أصل الوقف ثابتاً قبلاً مع شروط معيَنة ثم أقر بشروط أخرى لاحقةء فن 
إقراره المتأخر لا يعتبر؛ لاله رجوع عن الشروط السابقةء وإقرار علل الغيرء فلا يقبلء 
كا لو أقر به وقف على ذريته بالتساوي ثم أقر بأنّه إلا وقف عليهم للذكر مثل حظ 


ا ع وی ا ف ع 0 ر 
لأن الإقرار حجة قاصرةء كا لو كان الوقف عل ذرية الواقف جيعاً ذكوراً وإناثاء ومن 
بعدهم علل الفقراء فاعترفت إحدى إناث الذرية بان شرط الواقف عل الذكور دون 


(۱) ینظر: أحکام الآوقاف للزرقا ص‌٣۸۲-۱۷٠.‏ 
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الإناث مرم لمر من الاستحقاق بمقتضى إقراره» ولا يسري ذلك علل من ر يصدقه 

وهذا ختلفٌ عن الإسقاط, بأن يقول: أسقطت حقي في هذا الوقف» فهو إنشاء 
للحال مع قيام سبب الاستحقاق الدائم» والوقف ليس من الحقوق القابلة للاستحقاق 
کالإرث»› فلا يصح إسقاطه وإبطاله ولا التنازل عنه لغبره؛ لاله يستحقه بشرط 
الواقف» وهو شرط ثابت لازم ناشيء عن إرادة غيره» لا سلطة له عليه» فله بعد 
الإسقاط أن يعود إلى المطالبة”. 

ثانياً: الشهادة: 

ينبت أصل الوقف بالشهادة ویثبت با شروط الواقف» سواء آكان إثبات 
الق روف هاا ات أ الوت زمرو ن الك اة ك دة 

وتختلف الشهادة في أصل الوقف عن الشهادة على شروط الوقف في أمرين: 

.١‏ نّا لا تقبل شهادة الحسبة علل الشروط التي تبت حقوقاً خاصاً لأناس 

رز تاعا د شهاد اش ت فرعت اة القرق ورات 

.ّا لا تقبل الشهادة في إثبات شروط الواقف بالتسامع كا تقبل في إثبات 
أصل الوقف؛ لضرورته في إحياء الأوقاف القديمة. 

ثالثاً: صكو ل الوقف: 

فالوقفية تعتبر في نظر القضاة حجة كافية لإثبات أصل الوقف» وهي حجة في 
إات فا تة من روط الرافت فكل ها ها من القروط تر اتا فن 
الموقوف عليهم بمقتضاه» ويقضى همم بموجبه» مه| تقادم عهد الوقفية 

والثبوت بالوقفيات يؤول ني الحقيقة إلى ابوت بالطريقتين السابقتين: الإقرار 
والشهادة؛ وذلك ا لها نا ت باخ ده ت ا 


(۱) ینظر: حکام الآوقاف للزرقا ص ۱۸۹-۱۸١‏ . 
-۷- 


الملحكمة يستند إما إلى إقرار الواقف» وإما إلى إثباته عليه بالشهادة» والقضاء به عند 
الإنکار“. 

رابعاً: التعامل: 

وهو توارد العمل عل أمر واحد في الوقف من ثلاثة قرام عليه متعاقبين. 

فلو جرى المتولون في وقف ال جامع علل أن يُسكنوا إمامه داراً معينة من دور 
الوقف مجاناً علاوة علل مرتبه» يعتبر في الوقف تعاملاً على سكنى الإمام هذه الدار 
انا 

وليس في صل المذهب تحديد لعدد القرّام الذين يثبت بعملهم تعامل في الوقف» 
واستقر اجتهاد القضاة علل ما قلنا. 

ويتعلق التعامل بالحقوق والمصارف لا عبارات شروط الوقف وصيغها اللفظية؛ 
لن التعامل من قبيل التسامع» وشروط الوقف لا تلبت بالتسامع» فيثبت بالتعامل 

يقة عملية في الوقف, تقوم مقام شرط الواقف نفسه. 

والتعامل لا يعتبر إلا إذا توفر شرطان: 

.عدم وجود شر وط ثابتة في وقفيات معتبرة تخالفه. 

۲. أن يكون القرًام امتعاملون إنا تولوا علل الوقف تولياً صحيحاً بنصب القاضي 
إياهم نصباًصحيحاء أو من له صلاحية النصف شرعا”. 

ا لمطلب الثاني عشر: انقطاع الشروط: 

يعتري شروط الواقفين الانقطاع» ومعناه: أن يتعذر العمل بالشروط لأحد 
سببين: 
١.جهالة‏ الشروط» وهي انقطاع ثبوت الشرط» وتسمى بالوقف المنقطع» 
وحينئ يتوقف في أمره» فلا يعطى أحد ممكن يدعي فيه حقاًمالر برهن علل استحقاقه 


(۱) ینظر: أحکام الوقاف للزرقا ص٤۹۷-۱۹٠.‏ 
(۲) ینظر: آحکام الآوقاف للزرقا ص‌۱۹۹-٠٠۲.‏ 
-۲۸- 
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۲.فقدان الموقوف عليه» وهي انقطاع شرط المصرف» وتسم بالشرط المنقطع» 
ويأخذ حكم الوقف المنقطع في صرفه إلى الفقراء ما دام منقطعاًء وله حالان: 

أ.منقطع الأول» بأن إر يوجد من يتناوله الشرط منذ ابتداء الوقف» كا لو قال 
الإنسان: جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداً على ورثة فلانء على قدر 
مواريثهم منه» وكان فلان المسمّى حي فن غلة الوقف تصرف إلى الفقراء ما دام حي 
ولا شيء لورثته قبل موته؛ لنم لا يسمون ورثة فلان إلا من بعد موته» والعبرة لمن 
کو دیو کید الرات: 

ب.منقطع الوسط: بأن وجد المستحق المشروط ثم فقّد» كا لو وقف على 
أولاده ا لحاضرين ومن سيحدث له من الأولادء ثم من بعد أولاده جميعاً فعلل جهة بر 
َيّنهاء فاستحق آولاده الوقف ثم ماتوا ثم حدث له أولاد فن الوقف بين موت 
الحاضرين وحدوث الحادثين منقطع الوسط تصرف غلته إلى الفقراء. 

ومكن أن يكون الانقطاع في التولية في الأول والوسط» كا لو شرط الواقف 
التولية للأعلم أو للاسَنٌ من أولاده الذكورء وليس له حين الوقف أولاد» أو ليس له 
سو لان ث: 

وحكم الانقطاع في شرط التولية: أله يعود إلى القاضي الشرعي بمقضتى 
صلاحيته العامة في صب متول على الوقف لأجل إدارته» حيث يرجع إلى القاضي 


بحکم ولایته العامة”. 


(۱) ینظر: آحکام الآوقاف للزرقا ص‌۹-۲۰۹٠۲.‏ 
-۹- 


المبحث الثاني 
دراسة عن الاستث ار للوقف 

تمهید: 
إن ارت دن س اك ال ال و اد ا ات اة ل 
التكافل الاجتماعي» وتأمين المصادر الالية لأعمال الخير» وأصبح أحد معالر الحضارة 
الإسلاميةء وجمع بين التنظيم الدنيوي والحرص علل استمرار الثواب للواقف» وبقاء 
الأجر بعد الوفاة» واستفادت الأجيال المتلاحقة من مبراث السابقين الخبرية عن طريق 
الوقف. 

وتعتمد آلية الوقف حقيقة علل المحافظة على رأس المال» وصرف الغلة والربح 
والثمرة للموقوف عليهم في ختلف وجوه الخير والمصالح العامة» واقتضى- ذلك أن 
يظهر ناظر الوقف ليحافظ علل أصل الوقف» ويتولى عمارته وصيانته» ويقوم بالإشراف 
علل تنميته» ليكمل الواجب الملقى عليه في توزيع ثمراته وريعه» وهذاهو المنطلق 
الأساسي للاستشار الاي والاقتصادي لأموال الأوقاف بحسب الحال والظروف 
والامکانیات. 

لذلك أوجد العلاء والفقهاء والنظار علل الوقف صيغاً متعددة لاستثار الوقف 
حلياً ودوليا وحافظ الوقف علل وجوده واستمراره عبر التاريخ ومرور السنين”. 

وكان القاضي توبة بن نمر الذي تول قضاء مصر- سنة (١٠١١ه)‏ أول قاض 
تسلم الأحباس (الأوقاف) في زمن هشام بن عبد الملك (١٠٠ه)»‏ وقال توبة ره الله 
تال ارغ مرجع هذه الصدقات (الأوقاف) إلا إلى الفقراء والمساكين» فأرى أن 
أضع يدي علیها» حفظاً ها من التواء (الهلاك) والتوارث»" (وضع اليدعليهامن 


. ينظر: استشار المعاصر للوقف للزحيلي ص۲‎ )١( 
وغيرها.‎ ٤٤۷ وينظر: الدولة الأموية للصلابي۲:‎ ٠٠٠١ الولاة والقضاة للكندي ص‎ )( 
ےک‎ 


الورثة)» وقال الكندي” عن توبة: «أول قضاة مصر تسلم الأحباس إلى ديوانه توبة بن 
نمر سنة ثان عشرة ومئةء ثم قال: فلم يمت توبة حتى صار الأحباس ديواناً عظي». 

وجوهر الوقف» ومقصده الأساسي» هو استمرار المنفعة والثمرة والغلة؛ لان 
من خصائص الوقف تأبيد الانتفاع به» واستمراره إلى المستقبل» فالأصل فيه الاستمرار 
في العطاء والنفع» وإلا حبس الوقف من أجل استغلاله مع المحافظة عل الأصول. 

فالعلاقة بين الوقف والاستشار علاقة أساسية ومتينة» والاستشار يشمل: أصول 
الأوقاف» وبدل الوقف» وريع الوقف وغلته. 

والهدف الاقتصادي المباشر لاستشار أموال الأوقاف: هو تأمين الدخل المرتفع 
بقدر الإمكان لصرفه في مواطنه المحددة» دون التهاون في الأصل والعين الموقوفة» 
وهذا يوجب أيضاً التوسع في الاستغلال وإعادة الاستغار. 

وینتج ن القصد من استشار الموقوف هو استغلاله واستعماله بطريقة تدر ريعاً 
إضافياً بستفيد منه الوقف والموقوف عليه» وذلك بحسب العين الموقوفةء فقد تكون غا 
لا جوز استشاره: كالمسجد» والمقبرة» والآلات والأواني اللخصصة للاستعال» وقد 
يكون ما لا يمكن استشاره لنص الواقف: كالمستشفى التي يعالج بها جانا وقد يكون 
الاستشار حتمياً ني النقود عند من أجاز وقفهاء والتي توسعت في عصر-نا الجحاضرء 
فيكون استشارها بالمضاربة أو التجارة بالمرابحة» ومثلها الأسهم وصكول الاستشار 
الإسلامية» وقد يكون الموقوف لا ينتفع به إلا باستشاره والاستفادة من ريعه الثاإبت: 
كالعقارات التي تۇ جر» فيكون استشارها بالإجارة أو المساقاة للأراضي الزراعية» 
والإدارة للمصانع. 

وان الر ق هة ةا هو اح اة ازارد نة امات الو قوف علا 
كالمساجد» ودور العلم» والفقراء؛ لأنً الوقف تبيس للأصل» وتسبيل للمنفعة› 
والمنفعة بحد ذاتها هي الاستشار» أو نتيجة الاستشارء لأن ا منفعة الناجمة عن العين 


(1) في الولاة والقضاة ص٠٠٠‏ . 
س 


المحبوسة لا تكون إلا عن طريق الاستشار وال جهد فيهء لأنَ الاستثار يقوم علل ركنين: 
المال الأصليء وال جهد المبذول فيه وكل ذلك يرجع إلى تحقيق المصلحة الراجحة التي 
يتوجب علل الناظر أو القاضي أو مؤسسة الوقف أن يقوم بهاء وقياساً على وجوب 
استشمار أموال اليتامى» للشبه الكبير بين الأمرين في الحفاظ عليهاء والمحرص علل 
تنميتها واستثارهاء وخاصة أن حاجات الموقوف عليهم تتزايد مع تزايد السكان» ما 
يقتضي أن يواكبه تزايد ماثل علل الأقل في تنمية موارد الوقف وغلته. 

والهدف من الاستثار عامة: هو الحفاظ على تنمية المال وزيادته» والحفاظ علل 
ديمومة تداول المال وتقلبه» وتحقيق الرفاهية للجميع» وتحريك الأموال فيا يعود بالنفع 
علل الأفراد والمجتمع والاأمة. 

وو اا که کا اروا اغا وا ان 
جني منافعه وتأمينهاء وأوجبوا علل الواقف وعلل من ولأه إجارة الوقف. 

وإذا تعطل الوقف أو اختلت منافعه» فإن كان بسبب مضمون: كإتلاف مال 
الرقت فجن أخذ الضان والتعريق وش راء مال عائل للأول؛ ليكرن وقغامكانه» 
لئلا يتعطل غرض الواقف» أو يضيع حق الموقوف عليهم» وإن كان بسبب غير 
مضمون وبقي شيء من الوقف فلا ينقطع الوقف في الأصح» وينتفع به إدامة للوقف 
في عينه» فإن بلي الموقوف: كحصر المسجد وأخشابه» فتباع ويصرف ثمنها في مصالح 
الموقوف عليه» أو يشتري بثمنها ثلا للتالف» ویصبح وقفاً". 

وا ا ا و ی ی ا کو و 
الأماكن» وتطور الزمان. 

وكان الاستشار في العهود الأول عصوراً بأنواع حددة» ومع مرور الأيام ابتكر 
العلهاء ونظار الوقف وسائل جديدة لاستشار الوقف حسب الحاجةء لان الحاجة آم 
الاختراع. 


(۱) ینظر: الاستشار المعاصر للوقف للزحيلي ص٦‏ -۸. 
ك 


وني العصر الحاضر أوجد العلاء والمغكرون والفقهاء وسائل حديثة ومتطورة 
لاستشار الوقف» وحققت نتائج باهرة ولا يزال الابتكار مستمرا» والتطور قاتا 

لذلك نعرض أولاً وسائل استغار الوقف الفقهية التاربخيةء ثم نعرض ثانياً 
وساتل استشار الوقف المعاصرة. 

المطلب الأول: وسائل استغار الوقف الفقهية التارنخية: 

عرض الفقهاء صوراً عديدة لاستشار الوقف تتناسب مع زمنهم» ونعرضها 
باختصار: 

أولاً: إجارة الوقف : 

وهي الصيغة المتداولة والمنتشرة منذ مطلع العهود الفقهية الأولل› وحتى اليوم» 
وستبقى للمستقبل» وهي الأكثر شيوعأً في عقارات الأوقاف» سواء كانت أبنية أم 
أرضاً زراعية» أو أرض فضاء. 

والإجارة: عقد علل منفعة مباحة معلومة مدة معينة بأجر معلوم» أو هي تمليك 
منافع مباحة لشيء مدة معلومة بعوض. 

فناظر الوقف يوجر العين الموقوفة» ويْملّك منافعها لشخص ما (وهو المستأجر) 
مدة معلومة مقابل عوض معلوم؛ ليعود به علل الموقوف عليهم» ويوزعه عليهم حسب 
شرط الواقف. 

والاإجارة مشروعة باتفاق الفقهاء» وتحقق الهدف من الوقف بحبس الأصل 
وبقاء العين» ثم الحصول علل الأجرة والثمرة؛ لينتفع با الموقوف عليهم» وتتم إجارة 
الوقف من الموقوف عليه أو المتول. 

وظهرت أنواع أخرى ومتطور لإجارة الوقف على مر التاريخ ونعرضها تباعاً. 

:رکحل.١‎ 


هو عقد إجارة يقصد به استبقاء الآرض الموقوفة مقررة للبناء والغرس أو 


() ينظر: الاستشار المعاصر للوقف للزحيلي ص٠.‏ 
E‏ 


لأحدهما بيد شخص لقاء أجر محدد» فهو إجارة طويلة للعقار ونحوه فيعطي 
المستأجر حقاً بالقرار المرتب الدائم لمدة طويلة علل الأرض الموقوفة» ويسم حق 
لكر أو المقاطعةء بأن يقيم المستأجر مشروعا زراعباً أو صناعياً على أرض موقوفة ب 
لا يضر بمصلحة الوقف» وصورته: أن يعقد القاضي أو ناظر الوقف عقدأًمع آخر 
يسمى المستحكر» الذي يدفع لجانب الوقف فوراً مبلغاً يقارب قيمة الأرض» ويلتزم 
بمبلغ آخر ضئيل يستوف سنوي لجهة الوقف» ويكون للمستحكر حق الغرس والبناء 
وسائر وجوه الانتفاع» وينتقل هذا المحق لورثته من بعده. 

واشترط الفقهاء لجواز ا لكر للوقف: أن يكون العقار أو البناء خراباً وقد بطل 
الانتفاع به» وأن لا يوجد للوقف غلة يمكن با إعادة عمارته به» وأن تكون أجرته 
تعادل أجرة الوقف» ويكون لناظر الوقف حق تعديل مقدار الأجرة إذا غلت الأجور 
أو رخصت؛ لتبقىى مساوية لأجرة المغل. 

وأجاز الفقهاء في ال خكر أن تستمر الإجارة حتى تدم المنشات التي أقامها 
المستأجر» وبطلان نفعهاء وعندئذ يحق لناظر الوقف تأجير الموقوف من جديد إلى 
مستأجر آخر؛ لیعید إلیه صلاحیته للانتفاع به. 

۲.الرّصد: 

وهو في إجارة عقار الوقف» وهو دين يثبت علل الوقف لمستأجر عقار مقابل ما 
ينفقه بإذن ا متو علل تعميره وبنائه عند عدم وجود غلة في الوقف» ثم يؤجر منه بأجرة 
خفضة ريثا يستوفي ماله من دين علل الوقف» ثم تبقى ملكية البناء للوقف» وحق 
المستأجر بالاستمرار بالتصرف والانتفاع من الوقف له ولورثته. 

:كدكلا.٣‎ 

هو زيادة يضعها المستأجر في عقار الوقف المستأجَر زيادة متصلة» أي هو الأشياء 
الثابتة في الحوانيت الموقوفةء وتتصل ما اتصال قرار ودوام» لعلاقتها الثابتة بالعمل 
الذي يارس في هذا العقار» وجرت العادة أن ينشى مستأجر عقار الوقف هذا الكدك 


E 


فيه من ماله لنفسه علل حسب حاجته بإذن متولي الوقف» وقد يسمی الكرك «سکنی» 
في الحوانيت والمحلات التجارية» ويسمى «كردارا» في الأراضى الزراعية. 

٤‏ . القميص: 

هو حق لمستأجر دار الرحى الموقوفة» بخوله البقاء فيهاء لماله فيهامن أدوات 
الطحن وآلاته ولوازمه. 

ه.مشد المسكة: 

حق لمستأجر الأرض الموقوفة في البقاء بسبب ماله فيها من حراثة وسماده إذ 
يتضرر إذا أخرج منها. 

٦.حق‏ الإجارتين: 

هو ما ينشاً عن عقد إجارة مديدة بإذن القاضي الشر-عي علل عقار الوقف 
المتوهن الذي تعجز غلة الوقف عن إعادته إلى حالته من العمران السابق» ويدفع 
المستأجر أجرة معجلة تقارب قيمة العقار» وتؤخذ لتعمره» وأجرة مؤجلة ضئيلة 
سنوية يتجدد العقد عليها لتدفع كل سنةء ويكون للمستأجر حق البقاء» وذلك 
كمخرج من عدم جواز بيع الوقف» ولا إجارته مدة طويلة» وللحصول علل غلة 
وأجرة» ومن هنا سميت بالإجارتين» وتدفع الأجرة المؤجلة للموقوف عليهم» وذلك 
وسيلة لاستشار الوقف. 

وحق الإجارتين يشبه ا حكر والإحكارء لكن يستغل المبلغ المعجل المساوي 
لقيمة عقار الوقف في الإجارتين في ترميم وإصلاح ذلك العقار نفسه. 

۷.القيمة: 

حق مستأجر البساتين الموقوفة في البقاء فيها كذلك مع دفع أجرةء لماله من 
أصول المزروعات التي تدوم أكثر من سنة: كالفصفصة» أو عمارة الجدار المحيطة التي 
أنشأها المستأجر. 


وهو أن يأذن القاضى أو الناظر لمستأجر الوقف بالبناء ني الأرض الموقوفةه 
روما ای ا عل لر وا یر ای لر اا ان 
يكون للمستأجر حق القرار «البقاء» على عقار الوقف» ويكون البناء ملكأللوقف» 
وتكون الإجارة لمدة متفق عليهاء ويحتق للمستأجر خلاها التنازل لآخر ببيع حقه عليه» 
وهو ساس اللو الذي شاع وانتشر. 

تا : الاستبدال في الوقف: 

هو بيع العين الموقوفة التي انعدمت منفعتها بشكل كامل آو غالب» ثم شراء عين 
أخرى وجعلها وقفاً بدلاً منهاء فهو نقل الوقف من عين إلى أخرئ» وذلك بقصد 
اررض عل انلت از الو قف و الول عل الخلة والنفحة والكمرة مه حب فطحة 
الواقف...» فجاز ذلك في معظم الحالات مادام قق مصلحة للوقف» خاصة إذا 
تعذر الانتفاع بالوقف كاماا أو بها لا يفي بمؤونته» لكن مع إذن القاضي؛ احتياطاً 
للوقف» ومتعامن سوء التصرف من الاستبدال. 

والمقصود من استبدال عقار وقفي بالبيع والشراء هو الحرص علل الانتفاع 
بالوقف واستشاره» وذلك بتعمير موقوف آخرء وأن يكون الاستبدال لصالح الوقف» 
وأن يكون البدل أفضل با لمواصفات والريع» مع الجحرص علل تحقيق المنفعة المقصودة 
أصلاً من الموقوف. 

ثالغاً: المزارعة: 

هي دفع الأرض لن يزرعها علل أن يكون له جزء من إنتاجهاء ويكون البذر من 
مالك الأرض أو ناظر الوقف. 

فإذا كانت الأرض الزراعية موقوفة» فإما أن تسلم للموقوف عليهم يزرعونها 
بأنفسهم» ويتقاسمون الإنتاج الزراعي في| بينهم» بحسب الاتفاق» وبحسب 
ا لحصص» وإما أن يدفعها الناظر أو المتولي لشخص آخر يزرعهاء ويأخذ حصة متفقاً 


ا د 


عليها من الإنتاج» ويتسلم الناظر أو المتولي حصة الوقف» ويوزعها عل الموقوف 
عليهم» آو يبيع الإنتاج» ويوزع ثمنه علل الموقوف عليهم بحسب شرط الواقف. 

ويمكن لإدارة الوقف أن تستثمر الأراضي الزراعية مباشرة مع استخدام 
التقنيات الزراعية الحديشة المؤدية إلى زيادة الإنتتاج» وتحسين الجودة» وانخفاض 
التكاليف» مع حسن اختيار آنواع الزروع والمحاصيل والأشجار المثمرة التي تدر 
إنتاجاً طيباًء مع قلة حاجتها للنفقات عليهاء مشل: استعمال وسائل الري الحديشة» 
الك و الات ال انة و الح اف ضوف التذار و افا ال وجا 
المزروعات والقار بوسائل مكافحة اشرات الحديثة» والبيذات المصنعة» عا يضمن 
أعلل قدر من الإنتاجية بقل قدر من التكاليف» مع الاهتمام والتخطيط لاستخدام 
أحدث وسائل التخزين للمنتجات» والتبريدء والفرز والتعبئة والنقل والببحث عن 
الاما 

زانعاً المساقاة: 

هي سقي الشجر وخدمته علل جزء معلوم مشاع من ثمره لمدة معلومة: كسنة 
واک 

فإذا كانت الأرض مزروعة بالشجر: كالنخيل والعنب والتفاح» فإنٌ الناظر أو 
امتولي يدفعها إلى شخص؛ ليقوم علل رعاية الشجر بالسقي والخدمةء ويتقاسمان الثمرة 
فيا بينهما بحسب الاتفاق» وما يستلمه الناظر أو المتولي يوزعه علل الموقوف عليهم» أو 
يبيعه» ويوزع ثمنه علل الموقوف عليهم. 

والمساقاة استشار عام في البساتين المشجّرة عامة وأراضي الوقف خاصة» وهي 
وسيلة فقهية قديمة» ولا يزال المسلمون يتعاملون بها طوال التاريخ وحتى اليوم» وهي 
في حقيقتها شركة تشبه المضاربةء ويمكن تطبيقها علن البساتين الموقوفة. 

ا المغارسة: 


VE 


هي دفع الأرض لن يغرسها بالشجر» ثم يتعهدها حت تثمر» وله نسبة معينة من 
ثمرتهاء وتسمى المناصبة مِن زرع التصب» وهو فسيلة الشجر. 

فإن كانت الأرض الزراعية موقوفةء فن الناظر أو المتولي يدفعها لشخص آخر 
ليزرعهاء وينصب الشجر فيهاء ويقوم عليها بالسقاية والرعاية كالمساقاة ويتقاسعان 
الثمرة في) بينهم) بحسب الاتفاق» وما يستلمه الناظر أو المتولي يوزعه عل الموقوف 
عليهم» أو يبيعه ويوزع ثمنه علل الموقوف عليهم. 

والمغارسة مشروعة كالمساقاةء وهي وسيلة استشار عامة للوقف وغيره» ووسيلة 
فقهية قديمة» وشرح الفقهاء أحكامها. 

ويمكن أن تتم المزارعة والمساقاة والمغارسة بصيغة معاصرة» وهي صيغة 
المشاركة المستمرة» بأن تتفق المؤسسة الوقفية مع المستثمر عل إنشاء شركة للانتتاج 
الزراعي علل أن يقوم المشروع علل الأرض الموقوفة لمدة طويلة لاتقل عن ۲١‏ سنة 
بالشروط المتعارف عليها في مثل هذه الشركات» وبا يعود بالنفع والخير علل الموقوف 
عليهم. 

سادسا: اللضاربة! 

المضاربة شركة» وهي عقد بين طرفين يقدَّم أحدهما المال» ويقدم الآخر العمل» 
ويتقاسان الربح بحسب الاتفاق. 

وهي وسيلة استشار قديمة» أجمع الفقهاء علل مشر-وعيتها وبحثوها بإسهاب 
وتفصيل» وتقع بين الآشخاص عادة علل النقود» أي الأثان من الدراهم والدنانيرء 
ويمكن أن تدخل أموال الوقف مشاركة في مشروع تجاري أو صناعي آو زراعي» وفي 
الشركات المساهمة» والمشاركة في الصناديق الاستشارية المباحةء والمشاركة في المحافظ 
الاستشارية» كمحفظة المتاجرة بالأسهم”. 


(۱) ينظر: الاستشار المعاصر للوقف للزحيلي ٠١-٠١‏ . 
-۳۸- 


المطلب الثاني: الوسائل المستحدثة لاستغار الوقف: 

ظهرت في العصر الجحاضر علل يد العلماء والفقهاء عقود جديدة في المعاملات 
المالية المعاصرة» وفي طرق الاستشار. 

ويمكن استخدام هذه الوسائل المستحدثة المعاصرة في أموال الوقف» بأن يتم 
التعامل با لاستشار مال الوقف لكسب أحسن للغلة والريع له ليستفيد منها الموقوف 
عليهم» وينتفع منها المجتمع والأمةء ولذلك نفتح المجال أمام الوقف للاستشار عن 
طريقها داخلياً ودولياًء مثل: المشاركة المنتهية بالتمليك» والإجارة المنتهية بالتمليك» 
والاستصناع الموازي» والمساهمات في رؤوس آموال الشركات: كالأسهم والصكوك 
وسندات المقارضةء والاستقار لد المؤسسات الالية الإسلامية» مشل: المضارف 
الإسلامية» ومؤسسات الاستثار الإسلامي» ومؤسسات صناديق الاستشار 
الإسلامي» وما في حكم ذلك. 

وعرضت هذه الصيغ علل مجامع الفقه الإسلامي فأجازته اء ووضعت ها 
الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معهاء والتي تحتاج إلى صياغتهافي شكل دليل 
شرعي؛ لتكون مرشداً في التطبيق العملي» ونعرضها باختصار: 

أولاً: سندات المقارضة : 

وهي وسيلة لتوفير التمويل اللازم لإعمار الممتلكات الوقفية»ء وأول ماصدر 
فيها القأنون الأردني المؤقت رقم ٠١‏ لسنة ١۱۹۸م»‏ وذلك بطرح هذه السندات على 
ا لجمهور؛ ليشتركوا فيها بدفع مبلغ محدد من المال؛ ليستفاد منه في إعمار الأراضي 
الوقفية واستشارها للإيجار والسكن وغيره» وهو إحياء عملي للأراضي الوقفية المجمدة 
أو المهجورة بدون الاستفادة منهاء ويتم تطبيقها عن طريق المضاربة أو القراض لتحقيق 
الربح وتوزيعه علل المشاركين والموقوف عليهم. 


E 


وحظيیت سندات المقارضة باهتام واسع لدی الفقهاء وعل|ء الاقتصاد» 
وذرست في مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة في دورته الثالثةء ثم خصص ها ندوة 
مستقلة في الدورة الرابعة لاستکال دراستهاء وأخذ با البنك الإسلامي للتنمية بجدة. 

ويجري العمل في صيغة سندات المقارضة بطرح عددمعين من السندات 
للاکتتاب العام» وتخصص حصيلة هذه السندات لمشروع معين» ويكون جميع المكتتبين 
السندات بدفع ثمنها لتصبح ملكأ لمؤسسة الوقف» بحيث يتم إطفاء جميع السندات 
E‏ وبعد إطفاء جميع السندات يصبح المشر-وع ملكا للأوقاف» وقديتبرع 
المساهمون أو بعضهم بسنداتهم للوقف» بقصد الأجر والثواب» وهذا ما طبقته عملياً 
وزارة الأوقاف بالأردن» وعملت «سوق الأوقاف التجاري» في عان. 

اتا الاستصناع: 

الاستصناع لغة: هو طلب عمل الصنعة من المصانع في يصنعه. 
العمل من المصانع. 

وإر يطبق الاستصناع على الأوقاف إلا في العصر-الجحاضر» نظراًلعدم توفر 
السيولة النقدية عند الأوقاف لتأمين استشار واستغلال الأراضى الوقفيةء ولذلك اتجه 
المشرفون علل الوقف إلى المصارف الإسلامية لتمويل الاستشارات علل الأراضي 
الوقفية بمو جب عقد استصناع» بحيث تقدم الأوقاف كافة المواصفات لاسن 
المطلوبة لإقامة المشروع» وتقوم الجهة التمويلية بالعمل الموكل إليها من خلال أجهزة 
متخصصة تابعة هاء أو بالاستعانة بغيرها من الجهات المتخصصة للقيام بهذا العمل. 

وتقوم الأوقاف باستلام العمل بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس 
علل شكل أقساط محددة القيمة والمواعيد» بناءً علل الريع المتوقع لاستغلال المشر-وع» 


ت 


كاملا عليهم. 

ثالثاً: الاستصناع الموازي: 

يعتمد الاستصناع «العادي» علل طرفين» الملستصنع والصانع» بأن يطلب 
شخص من آخر سلعة مصنعة بأوصاف خاصة بمبلغ معين» أما الاستصناع الموازي 
فيقوم علل ثلاثة أطراف» كأن تطلب شر كة من مصرف أو من وزارة الأوقاف أن تصنع 
ها سلعةء أو بناءء بأوصاف معينةء لقاء مبلغ من المال» وبا أن الملصر-ف أو وزارة 
الأوقاف لا تصنع حقيقة a gS‏ 
نجار لاستصناع المطلوب السابق بأوصافه وشروطه» أو تتفق مع مقاول لبناء شقق أو 
أبنية بالأوصاف التي طلبتها الشركة سابقاًء لقاء مبلغ أقل من المتفق عليه مع الشركة 
ثم يستلم المصرف أو الوزارة الشيء المصنوع أو البناءء وتسلمه إلى الشر-كةء ويكون 
الفرق بين السعرين ريعاً وربحاً للأوقاف. 

ويمكن أن تكون صيغة الاستصناع والاستصناع الموازي لأصول ثابتة لتقديم 
الخدمات والمنافع: کاستصناع عقارات لأجل الإجارة» واستصناع آلات ومعدات 
لأجل الإجارةء واستصناع أصول ثابتة بدلا من المستهلكة. 

رابعاً: المشار كة المتناقصة المنتهية بالتمليك: 

E 
ملكية المشروع» إما دفعة ة واحدة» أو على دفعات» حسب ما تق ر تقتضيه الشر-وط المتفق‎ 
عليها.‎ 

وهذه الصيغة أقرتها العديد من المؤتمرات الفقهية والندوات العلمية التتخصصة 
وهيئات الفتوى للبنوك الإسلامية؛ لموافقتهاللأحكام الفقهية المقررة في هذا 
ا لخصوص. وذلك علل ساس إجراء ترتيب منظم لتوفير جزء من الدخل المتحصل 
ليدفع أقساطاً لسداد قيمة الحصة المتنازل عنهاء ليصبح العقار كاملا للوقف مع الزمن» 


کے 


ويصرف الجزء الباقي من الريع علل الموقوف عليهم» فإن تمت الملكية للوقف بعد 
انتهاء الأقساط - صار الريع كاملا للموقوف عليهم. 

وصورتها: أن تقوم شركةء تَقَدّم فيها الأوقاف الأرض اللازمة لإقامة المشروع 
عليهاء وتَقَدّم المصارف الإسلامية مثلّء أو شركة ماء التمويل المالي اللازم» عل أن 
تضهن الحقد وعدا ملزما من جات الممول ببيع حصته للأوقاف» وتقسم الأوقاف 
حصتها من الربح إلى قسمين: الأول: للإنفاق علل الموقوف عليهم» والشاني: تخصصه 
لتسديد ما قدّمه الممول» لتصبح الأرباح في المستقبل كاملة للموقوف عليهم» ويشارك 
المستثمر الممول برأس مال نقدي» وبالإدارة» ويحصل علل عوض عن جهوده الإدارية» 
ويمكن أن تؤجر الأرض علل المشروع بأجرة المثلء وتعود الأجرة إلى المؤسسة الوقفية. 
ويحسب الإيجار ضمن التكاليف الإدارية للمشروع» وتبداً المؤسسة الوقفية في شراء 
نصيب المستثمر عن طريق الأقساط الميسرة الشهرية أو السنوية» ويبداً نصيب المستثمر 
من رس المال ومن الأرباح بالتناقص» ويتزايد نصيب ال مؤسسة الوقفية حتى تصل 
حصة المستثمر إلى الصفر» وتستقل المؤسسة الوقفية بالمشروع وتنتهي الملكية الكاملة 
ها. 

ويمكن تنويع صيغ المشاركة المتناقصة في العقارات الوقفية في الفنادق» والشقق 
الفندقيةء والمجمعات التجارية الكبيرة» والمنتجعات السياحية بشرط الالتزام بالأحكام 
الشرعية في الحلال والحرام. 

خامسا: الإجارة المتناقصة المنتهية بالتمليك» والبيع التأجيري: 

وذلك بأن تتفق الأوقاف عل أن تؤجر أرضها لجهة تمويلية» شخصاً أو مصرفاً 
إسلامياء بأجرة سنوية معينةء علل أن يقوم الممول بالبناء على هذه الأرض» بشر-ط أن 
يتضمن العقد وعدا ملزماً من المستأجر الممول ببيع البناء للوقف» ويتقاضى الثمن علل 
أقساط سنوية يتم دفعها إليه من الأجرة التي تأخذها الأوقاف» ثم يصبح البناء كاملا - 
مع الأرض -للأوقاف التي توجه الغلة والريع للموقوف عليهم. 


E 


وتكون قيمة القسط السنوي أقل من قيمة أجرة الأرض السنويةء ويكون عدد 
السنوات التي سيبقى فيها المستأجر الممول مستغلاً للبناء مساوياً لعدد الأفساط التي 
ستدفع» وهذا ما يميزها عن الحكر الذي لا يتضمن وعدأ ملزمامن المستأجر الممول 
ببيع البناء الذي بناه إلى الأوقاف» وإنا يبق له حق القرار الدائم كا سبق» وتم تطبيق 
ذلك في الأردن وغيره. 

سادساً: التمويل بالمرابحة: 

وذلك بأن تتفق وزارة الأوقاف مع جهة مولة علل إقامة مبان ومنشآت علل 
قطعة أرض وقفية (وهي كثيرة)ء ويتم الاتفاق مبدئياً علل كلفة البناء» ونسبة الربح 
للممول» ثم تقوم الوزارة بتسديد هذه القيمة للممول علل أقساط من دخل هذا 
المشروع» مع تقديم الضمانات اللازمة لتسديد القيمةء ويكون البناء للأوقاف تستفيد 
مبدئياً من جزء من أجرته وريعه» ثم يصبح البناء والدخل كاملا للأوقاف. 

كا يمكن لمؤسسة الأوقاف أن تساهم بالتمويل في الأصول غير الثابتة عندهاء 
كالنقود الفائضة عندهاء وذلك في قطاع النقل والمواصلات: كشر-اء أسطول للنقل 
الري» أو امتلاك شاحنات وحافلات لتديرهاء وَنّدر ريعاً كبيرآً» وكذلك يمكنها 
المشاركة في امتلاك المعدات الثقيلة دف تشغيلها مباشرة أو القيام بتأجيرهاء مثشل 
معدات الحفر والردم» ومعدات شق الطرق ورصفهاء ومعدات حفر آبار المياه وآبار 
النفطء وكذلك المشاركة في شركات الصيانة مغل صيانة المباني والمطارات والموانئ» وني 
قطاع التجارة منفردة» آو بالارتباط مع الملصارف الإسلامية عن طريق المشاركة الدائمة 
كشريك مول من أموال الأوقاف» وتم تطبيق ذلك في الأردن وغيرها. 

سابعاً: صيغ أخرى لاستشار الوقف: 

١.التمويل‏ بإضافة وقف جديد إلى الوقف القديم» ويمكن بتوسعة الأصول 
الوقفية القائمة: كإضافة طوابق عليا إضافية علل بناء ماء وتوسيع دائرة الممتلكات 
الوقفية عن طريق شراء أصول جديدة تبرعاً من الأفرادء أو اجمعيات الخبريةء أو بقيام 


AE 


التجار بإقامة مشروعات وقفية» أو بفتح نوافذ في الملصارف الإسلامية لأبواب البر 
فتجمع تبرعاتم» وتستشمرها في أصول وقفية جديدة» وذلك عن طريق الصكوك, أو 
الأسهم الوقفيةء وصناديق الوقف. 

لاقتراض للوقف: وذلك بإذن القاضي لتقدير الملصلحة في ذلك» وتكون 
الا اة غد اعا ك ا التور هان و ام جار الان رة ار ره ودغ 
في ذلك الاستقراض لعارة الوقف؛ لإعادته إلى ما كان عليه قبل الهدم. 

۳.الإيداع المصرفي للنقود في حسابات الاستثار لتحصل علل عائد» وتكون عند 
الحاجةء ولفترات قصيرة» حتى لا تتعرض النقود للتأكل والنقص بسبب التضخم 
النقدي. 

٤‏ . المتاجرة بالأسهم المباحة في الشركات المساحمة بالشراء والبيع؛ وذلك لان 
السهم صك قابل للتداول ويمثل حصة شائعة في الشر-كة» ويتم عرضه للمتاجرة 
وتمت تجربة ذلك بالسودان. 

٥.إدارة‏ استغار الوقف: وذلك بإحدى الصيغ التالية: 

أ-الإدارة المباشرة» وذلك بالإشراف والتابعة واللإدارة والرقابة والقيام بجميع 
الأعال اللازمة لتشغيل المشروع وبيع منتجاته وخدماته بعد إعداد كادر وظيفي يتمتع 
با لخبرة الكافية. 

ب- الوكالة بأجرء وذلك بأن توكل مؤسسة الأوقاف هيئة أو جهة ختصة 
بالإدارة والتشغيل لإدارة مشاريعها مقابل أجر. 

ج- بيع حق الاستغهار» وذلك بآن تمنح مؤسسة الوقف حق استشار مشاريعها 
إلى جهة متخصصة» مقابل بدل حدد تدفعه للأوقاف ولمدةمعينة» ويقوم المستثمر 
با لمسؤولية الكاملة» والعمل علل اختيار المشروع المتفق مع طبيعة الوقف. 

.الصناديق الوقفية: وهي تجربة وقفية حديثة ومشجعة وجادة سبقت إليها 
الأمانة العامة للأوقاف بالكويت» وتبعتها مؤسسات ودول أخرئ» وتم إنشاء صناديق 


E 


وقفية بقيمة دينار كويتي» وديناران» وخمس دنانير» لأهداف عدة منها: رعاية المعوقين» 
والتنمية الصحية» وحفظ القرآن وعلومه» ورعاية المساجد, والتنمية العلمية» ورعاية 
الأسرة» وغير ذلك. 

۷.الأسهم الوقفية: وهو ما أطلقته وزارات الأوقاف وهيئات أو أمانات 
الأوقاف» وتنمشل في المساهمة في وقف خيري بشراء سهم أو عدة سهم حسب القدرة» 
ويستثمر وينفق ريعه علل أوجه الخير المحددة وفقاً للسهم وحسب رغبة المساه 
ويتحدد نصيب صاحب السهم في مشروع وقفي معن دون أن يكون له احق في سحب 
هذه الأسهم أو التدخل في طريقة استشارها“. 


(1) ينظر: الاستشار المعاصر للوقف للزحیلي ص ۲٠-٠١‏ . 
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الفصل الثاني 
دراسات عن المؤلف والكتاب 
الميحث الأول 
دراسة عن المؤلف 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ونسبته ولقبه ومذهبه وولادته: 
الأول: اسمه: اتفق من ترجمه له“ علن اسمه واسم بيه وجه وجد أبيه: وهو 
إبراهیم بن موس بن أبي بكر بن الشيخ علي. 

الثاني: نسبته: ذكروا" نسبته: الطرابلسي» وبعضهم” ذكر نسبه أيضاً: اللمشقي. 
الثالث: مذهبه: اتفقوا“ علل مذهبه الفقهي: وهو المذهب الحنفي. 
الرابع: لقبه: ذكر بعضهم” لقبه» وهو: برهان الدين. 
ا لخامس: ولادته: بيّنوا أله ولد (۳٥۸ه-۹٤٤۱م)”‏ بطرابلس الشام. 


فتلخص ما سبق آنه إبراهيم بن موسي بن أبي بكر بن الشيخ علي الطرابلسي 
الدمشقى الحنفى» برهان الدين» المولود (۳٥۸ه).‏ 


(1) ينظر: الضوء اللامعا: ۱۷۸٠ء‏ والطبقات السنية١:‏ ۷۳» وشذرات الذهب٠٠:‏ ١١٠٠ء‏ 
والكواكب السائرة٠: ١١١‏ والدر المختار٤: ٤۷١‏ ومعجم المؤلفين1: ١١ء‏ والأعلام١:١۷.‏ 
(۲) ينظر: الضوء اللامعا: ۸ والطبقات السنية١:‏ ۷۳ء وشذرات الذهب١٠: ٠١١‏ 
والكواكب السائرة٠:‏ ١٠١١ء‏ والعقود الدرية١:‏ ١۹١٠ء‏ والدر المختار٤: ٤۷١‏ ومعجم المؤلفين١:‏ 
۷, والأعلام۱: ١۷ء‏ وغيرها. 
(۳) ينظر: الكواكب السائرة١: ١١١‏ . 
(6) ينظر: الضوء اللامعا: ۷۸ء والطبقات السنية٠:‏ ۷۳» وشذرات الذهب٠٠:‏ ١١٠٠ء‏ 
والكواكب السائرة1: ١١١‏ والدر المختار٤: ٤۷١‏ و العقود الدرية١:‏ ١۹١٠ء‏ ومعجم المؤلفين١:‏ 
۷, والأعلام۱: »۷٦‏ وغيرها. 
)٥(‏ ينظر: العقود الدريةا: ١۹١٠ء‏ والأعلاما: ١۷ء‏ والكواكب السائرةا: ١۳١١ء‏ وشذرات 
الذهب ٠٠١١:١١‏ 
(0) ينظر: الأعلام١:‏ ١۷ء‏ و معجم المؤلفينا: ١١١‏ . 
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المطلب الثاني: شيوخه: 

آخذ الطرابلسي العلم في دمشق عن جماعة من العلماء منهم: 

١.الصلاځ‏ الطرابلسيّ» محمد بن محمد بن يوسف» ولد (۸۳۳ه) بطرابلس» 
ونشاً فيها فحفظ القرآن والشاطبية وألفية الحديث والمختار وأصول الأخسيكتي» 
ولازم الأمين الأقصرائي وأخذ عنه: «(شرح المجمع» لابن فرشتا وعفن کل مو ر 
الكنز» للفخر الزيلعي» و«المداية» و«تحفة الحريص شرح التلخيص» للعلاء بن بلبان 
و«شرحي المغني» للسراج المندي وللقاغاني» وشروح «المنار» للقوام الكاكي ولأكمل 
الدين وللمصنف. و«المنار) و«الكنز» و«التوضيح» و«التلويح» و«العضد» و«حاشيته 
السعدية» و«شرح العقائد» و«ابن عقيل علل الألفية» و«الكشاف»» وصار مدار الفتوى 
في مذهب الحنفية عليه .٠..‏ 

قال الغزيّ” وابن العماد”: «وكان منقطعاً في خلوة بالمؤيدية عند الشيخ صلاح 
الدين الطرابلسي». وقال السّخاوي*: «لازمه ورغب له عن تصوفه با لمؤيدية لما أعطي 
مشيخة الاأشرفية). 

۲.الشرف بن عيده قال السخاوي”: «وقدم معه القاهرة حين طلب لقضائها). 

۳.الديّمي» عثمان بن محمد بن عثمان بن ناصر المصري الشافعي» فخر الدين» ولد 
(١۸۲ه)»‏ قرأ علل النور الوراق المالكي في ابن عقيل» وكذا حضر في العربية عند الزين 
طاهر» حفظ عشرين آلف حديث» (ت۸٠۹ه)”»‏ قال السّخاوي”: «أخذ عن الديمي 
شرح ألفية العراقي للناظم». 


(۱) ینظر: الضوء اللامع‌۲۹:۱۰. 

(۲) في الكواكب السائرة١:١١١.‏ 

(۳) في شذرات الذهب٠٠:١١٠٠.‏ 

»۷۳ وينظر: الطبقات السنية:‎ .۱۷۸ :١ في الضوء اللامع‎ )٤( 

() في الضوء اللامع :١‏ ۱۷۸ . وينظر: الطبقات السنية١: .۷٣‏ 

(7) ينظر: الضوء اللامع :١‏ ١٠٤٠ء‏ والنور السافر ص٦٤‏ والأعلام٤: .۲٠٤١‏ 

(۷) في الضوء اللامع :١‏ ۷۸ء وينظر: الطبقات السنية: ۷۳ء والكواكب السائرة١: ١١١‏ 
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٤.السنباطيّ»‏ عبد الحق بن محمد بن عبد الحتق بن أحمد» الشافعي» ولد 
(1٤۸ه)»‏ وحفظ العمدة والألفيتين والشاطبيتين والمنهاج الأصلي وتلخيص المفتاح 
والجعبرية في الفرائض والخزرجية» وعرض علل خلق كالجلال المحلي وابن امام وابن 
الديريّ وآبي الفضل المغربيٌ والولي السنباطيٌ والبدر البغداديّ» (ت١۹۳ه)»‏ قال 
السّخاويً”: «وعن السنباطيٌ آشياء». 

ه.السّخاوي» محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشَافعِي. ال و 
(۸۳۱ه)» قال الأكنويّ: «قد طالعت من تصانيفه: «فتح المغيث)» واالمقاصد 
الحسنة)» و«ارتياح الأكباد بفقد الأولاد»» وكَلها فسا دا مشي عل راقن 
مطربة»» (ت۲٠۹ه)”.‏ قال السخاويً*: «وكذا سمع عل «شرح معاني الآثار» 
و«الآثار» محمد بن الجسن وغيرهماء وعلق عي بعض التاليف». 

٦‏ أبو السعود الغراقي» محمد بن محمد بن حمّد بن علي بن يوسف الشافعيٌ» ولد 
(١۷۹ه)‏ بالخراقة. نشا بها فقراً القرآن وصلل به وتلا لأبي عمرو علل الزينبن اللبان 
الدمشقي وحفظ العمدة والمنهاجين الفرعي والأصلي وألفيتي الحديث والنحو والزهر 
البسام فيي حوته عمدة الأحكام من الأآنام نظم البرماوي والجعبرية في الفرائض 
والحاجبية"» قال السخاوي”: «سمع علل أبي السعود الغراقي». 

۷.الزضا الأوجاقي» محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عز الدين» ولد 
(۷۹۹4ه)» وحفظ القرآن والعمدة والتنبيه وألفية النحو» (۸۸4۹ه)”. 


(۱) ینظر: الضوء اللامع٤:‏ ۰۳۷ والنور السافر ص ١۱٤۱ء‏ وشذرات الذهب۸:۱۰٤۲.‏ 
(۲) في الضوء اللامع ٠۷۸ :١‏ . وينظر: الطبقات السنية١:‏ ۷۳. 
(۳) ينظر: التعليقات السنية ص1۹٠‏ والضوء اللامع ۸: ٠۳۲-۲‏ والنور السافر ص ۲۳-۱۸ البدر 
الطالع ۲: ۱۸۷-٠۸٤‏ الأعلام ۷: .1۸-٦۷‏ 
() في الضوء اللامع :١‏ ۱۷۸. وينظر: الطبقات السنية: ۷۳ء والكواكب السائرة١: ١١١‏ . 
)٥(‏ ینظر: الضوء اللامع۹: .٠٠۳‏ 
)في الضوء اللامع ٠۷۸:١‏ . 
(۷) ینظر: الضوء اللامع۹٩: ٠۹۹‏ . 
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قال السّخاوي*: «سمع علل ...الرضا الأوجاقي» 

المطلب الثالث: رحلته وثناء العلاء عليه 

أولاأ: رحلته: 

ولد في طرابلس السام وأخذ بدمشق عن جماعة. وانتقل إلى القاهرة وتوني با 
فهو نزيل القاهرة بعد دمشق”» ونزل في المدرسة المؤيدية من القاهرة “- كا سبق - مع 
شيخه الصلاح الطرابلي. 

والمدرسة المؤيديّة: انتهت عا رتا ني سنة انين وعشرين وثانائة» وبلخت النقة 
عليها أربعين آلف دينار”» أنشأها الملك لويد تحت القلعة بالمؤيدية“. 

ثانا اء الغلاء عله 

بلغ إمامنا الطرابلسي درجة علمية كبيرة جدأًء حتى كانت مؤڵفاته حط أنظار لمن 
جاء بعده» وبقيت متداولة بين أيدي الطلبة والكملة. فلا تحصى المرّات التي نقلوا فيها 
عن كتبه سواء «الإسعاف» أو «التّرهان»ء فلولا إتقان كتبه ودرجته الرفعية في الاجتهاد 
لا هتم بها كل هذا الاهتام» ومن عباراعمم في الثناء عليه 

قال السخاوي": «وعد في الافر ا فاضا ساکن دير“ . 

وقال ابن عابدين“: « الشيخ العالر الصالح». 

وقال الغزي”: « الشيخ الصالح العلامة). 


(1) في الضوء اللامع ٠۷۸:١‏ . 
(۲) ينظر: الأعلام: ١۷ء‏ ومعجم المؤلفينا: ١١١‏ . 
(۳) ينظر: الدر المختار٤: ٤١٥‏ . 
() ينظر: الضوء اللامع١:‏ ۷۸ء والكواكب السائرة١: ١١١‏ 
(6) ينظر: حسن المحاضرة۲: ۲ہ وتاریخ الخلفاء ص۷٣".‏ 
() ينظر: رفع الإإصر عن قضاة مصر ۲: .۲۸٤‏ 
(۷) في الضوء اللامع ٠۷۸:١‏ . 
(۸) في العقود الدرية۱: ٠١۹‏ . 
(4) في الكواكب السائرة١:١١١.‏ 
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وقال ابن العماد“: «الإمام العلامة». 

المطلب الرابع: عصره ومنصبه: 

أدرك مارجا أو اشر عر الدولة اللو كية و أوائل دخو الدولة الححاتة إن باذ 
ار 

فعاش في عصر الظًاهر ربعا (ت۸۷۹ه) في سنة ( ۸۷۲ه) ثم تولل بعده في 
نفس السنة قايتباي المحمودي الأشرفي ثم الظاهري من سنة (۸۷۲ه) إلى سنة 
(۲٠۹ه)»‏ وكان متقشفاًء له اشتغال بالعلم» وكان كثير المطالعةء فيه نزعة صوفيةه 
شجاع عارف بأنواع الفروسية» مهيب عاقل حكيم» إذا غضب إر يلبث أن تزول 
حدته". 

وتول قانصوه بن قانصوه الأشرني» حيث جعله السلطان الناصر دواداراً كبير 
فعظم أمره» ولا قتل الناصر اتفق الأمراء علل توليته» فبويع بالقاهرة سنة ۹١ ٤(‏ ه)» 
رخاوا ا ا وان ا ا وسا م 
ولایته. 

ثم ولي قانصوه بن عبد الله الظاهري (ت ۹۲۲ه)» فبويع بالسلطنة بقلعة الجبل 
(في القاهرة) سنة ٩۰٥(‏ ه)٠.‏ 

ثم طومان باي» آبو النصرء الملقب بالملك الأشرف (ت۹۲۳ه)» ولا آلت 
السلطنة لقانصوه الغوري» قدمه» ثم جعله (دواداراً) کبيراً وأنابه عن نفسه حین توجه 
من مصر» لجرب العثانيين في حلب» سنة (۹۲۲ه)ء وجاء الخبر بمقتل قانصوه 
بحلب» فاتفق الأمراء علل تولية طومان باي» فبويع بالقاهرة سنة (۹۲۲ه)» ومدّة 
سلطنته ثلاثة أشهر و ٠١‏ يوما. وبمقتله دخلت مصر في حكم الدولة العثانية“. 


(۱) في شذرات الذهب ٠١١:۱٠‏ . 
(۲) ینظر: E‏ 
(۳) ینظر: E‏ 
)٤(‏ ينظر: الأعلام۳: .۲۳۲١‏ 


قال السخاوي” عن مترجنا: «من حضر بعد في أثناء سنة ربع وتسعين بالقبة 
الدوادارية بين يدي السّلطان» وعلم بحاله وفضله فأنعم عليه بشيءٍ ثم قرّره في الجوالي 
اللصريّة عن الكوراني ونعم الصنع». 

فيكون هذا مع السلطان قايتباي. 

فضت مصر للدّولة العثانيّة سنة (۹۲۳ه) على يد السلطان سليم الأول 
(ت ۹۲٣‏ ه) ”» فلعله أدرك بدايات دخوهم لبلاد العرب» ونال مقاماً رفعياً عند 
العهانيين» قال الغزيّ" وابنٌ العماد“: «وترقى مقامه عند الأتراك بواسطة اللّسان ثم 
صار شيخ القجماسية). 

والمدرسة القجماسية: داخل باب النصر وباب السعادة» أنشآها نائب الشام 
قجماس الإسحاقي الشركسي» كفل دمشق سبع سنين وثانية شهور ورتب فيها أربعين 
مقرئاً بعد العصر كل يوم يقرأ كل منهم جزءاً من الربعة وشيخاً ومجاورين وشيخاً هم 
وأوقافاً دارة» وأوّل م درس ا هس الدين انو تراب عمد الأمامي» وهي عامرة 
في المجملة“. 

الطللب الخامس: مۆلفاتە ودرجة اجتهاده ووفاته: 

أولاً: مۇلفاتە: 

وقفت له علل ثلاثة مؤلفات» وهي مشهورة جداً: 

1.لإسعاف في أحكام الأوقاف»» وهو محل بحثنا. 


(۱) في الضوء اللامع ٠۷۸:١‏ . 

() ينظر: الدولة العثانية ص١۱۸‏ . 

(۳) في الكواكب السائرة١:١١١.‏ 

. ٠٠١١ :٠١بهذلا في شذرات‎ )٤( 

. ٤٤ص ينظر: الدارس في تاريخ المدارس‎ )٥( 

(0) ينظر: خحطط الشام٦:‏ 4۳ . وينظر: منادمة الأطلال ومسامرة الخیال ص .٠۹۲‏ 
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۲.مواهب الرحهمن في مذهب النعمان»» تسبه إليه ابن غانم المقدسي» والتميمي› 
وكحالة”» وغيرهم» وهو الآن يحقق ني جامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن. 

۳.لبرهان شرح مواهب الرحهمن»» نسبه له ابن غانم المقدسى» والتميمئ“ 
والحصكفيٌ*» وكحالة"» وغيرهم» وحُقق في ال جامعة الإسلامية في المدينة ا منورة. 

ثانیاً: درجته فى الاجتهاد: 

للمجتهدين في المذهب الحنفى أربعة طبقات مشهورة» وهى: 
شيوخه ومدرسته التي نشا فيهاء وبنى عليها الفروع مشل أبي حنيفة ومالك والشافعي 
آصوله آصول مَن انت نتسب لمذهبه لموافقة رأيه رأي إمامه فيهاء وى عليها فروعامشل أي 
يوسف وححمّد بن الحسن وزفر والحسن كه وانتسا مم إلى أبي حنيفة انتساب أدب وإلا 
فقد خالفاه في تمن مذهبه. 

ثالثاً: مجتهد منتسب: هو الذي مشى علل أصول إمامه وفروعه إلا آنه قد الف 
الطحاويّ وأمثاله من علماء القرن الثالث والرابع. 

ا المجتهدون في المذهب» وهم على درجات إهالا على حسب التسلسل 
الزماي» ویدأت هذه الطبقة من القرن الخامس لل پومناء وعملهم: 


.۷۳ :٠ةينسلا في الطبقات‎ )١( 
. ١٠١:١ في معجم المؤلفين‎ )۲( 
.۷۳ :١ةينسلا في الطبقات‎ )۳( 
.٤١١ :٤راتخملا في الدر‎ )( 
. ١٠١:١ في معجم المؤلفين‎ )٥( 
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١.التخريج‏ علل فروع وقواعد أئمّة المذهب خاصّة دون الكتاب والسنة» وبنوا 
علل أصول المذهب كثيرأ من الفروع المستجدّة. 

۲.الترجيح والتصحيح بين أقوال أئمّة المذهب على حسب قواعلِ رسم المفتيء 
ويدخل في ذلك آخذهم واعتمادهم لأآقوال بعض المجتهدين المنتسبين في المذهب 
وترجيحهم لقوهم علل من سبقهم أو الترجيح بين أقوال المنتسبين. 

۳.التقعيد والتأصيل لفروع المذهب بصورة أدق وأحكم من سبقهم بحيث أيّم 
اهتمّوا بربط الفروع بقضايا الأصول الكلية: كأصول البردويّ. 

٤.حفظ‏ المذهب وتييز ما هو المعتمد فيه فألّفوا المتون في إظهار المعتمد من 
مسائله» وعد متونهم أدق كتب المذهب في نقله وبيان المعوّل عليه فيه"» وتمامه في 
بحثي «التقسيم الزّماني لطبقات الفقهاء عند الحنفية). 

فإمامنا من طبقة المجتهدين في المذهب» إلا آنه إر يبلغ إلى آعلل درجاتما کا هو 
الواقع في علاء القرن ا لخامس والسادس: كالسَّرَّخسيٌ والكاسانيّ والبّرْدَويّ والَرغينان 
وقاضيخان. 

حيث يلاحظ أن ترجيحَه في «البرهان» كان موافقاً لمدرسة عدّثي الفقهاء من 
متأخري الحنفية» حيث رجحوا في العديد من المسائل بظواهر الحديثء لا بأصول البناء 
e RE E E‏ 
قبلهم من آئمة المذهب من مدرسة الفقهاء» كا فصلته في عدّة أبحاث» فليراجع. 

ثالغاً: وفاته: 

توني في القاهرة في أواخر سنة اثنتين وعشرين وتسعائة“ (۹۲۲ه - 


. ٠۳۸ص ينظر: الوجيز في فقه الاختلاف‎ )١( 

(۲) ینظر: الدرالمختار٤:‏ ۷0 

(۳) ينظر: الأعلام: ١۷ء‏ ومعجم المؤلفينا: ١١١‏ . 
-۳_ 


وصایتٌ عليه صلاةً الغائب في دمشق شق رغم آنه توفي في مصر؛ لا كان له من المكانة 
ال وا و و 

وكان الصلاة عليه غائبة بجامع دمشق مع البرهانين ابن آبي شريف" وابن“ 
الکر گ۳ 


المببحث الثاني 
دراسة عن الكتاب 

المطلب الأول: أهمية الكتاب: 

يعد كتاب «الإسعاف» أشهر كتاب في الأقاف عند السادة الحنفية؛ لما امتاز به من 
ميزات عديدة» منها: 

١.اشتماله‏ علل الكتب الأصول ني الأوقاف» وهما كتابي: الحَصّاف وهلالء قال 
الطرابلسي في دیباجته: إن کات «أحكام الأوقاف» للإمام اهام أي بكر أحمد بن 
عمرو الصاف -بوآه الله دار السلام - ًا كان العمدةٌ في هذا الفنٌ من تأليف الأوائلء 
وكان مكرّر الصور والمسائل» مشحوناً بجعل أحكام الوصايا له دلائل» وکان كثير 
الأبواب غير خال عن الإطناب» اختصرته إلى كتاب احتوى علل ما فيه من المقاصده 
وعلل ماني كتاب: «هلال بن بجحيى» من الرّوائد». 


(1) قال ابن العماد في الشذرات١٠: :٠٠١١‏ «الآتي في السنة التي بعد هذه»» وهو إبراهيم بن محمد 

بن أبي بكر المقدسي المصري الشافعي» برهان الدين» أبو إسحاق» المعروف بابن أبي شريف» الشيخ 
الإمام والحبر امام العلامة المحقق والفهامة المدقق شيخ مشايخ الإسلام ومرجع الخاص والعام» 
(ت۹۲۳ه)» ينظر: شذرات الذهب١٠:١١٠.‏ 
(۲) وهو إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد الكَرَكِيٌ الحنفي» برهان الدين» من مؤلفاته: «فيض المولى 
الكريم علل عبد إبراهيم» في فتاوى الفقه الحنفي» (۹۲۲-۸۳۵ه). ینظر: الکشف۲: ۳١۳٠ء‏ 
والنور السافر ص ۰۱۰۳-۱۰۱ والضوء اللامع ۱: ۰٦٤-٥۹‏ والفوائد ص۳۳٤»‏ الأعلام۱: .٠۹‏ 
(۳) ينظر: الكواكب السائرة۱: ۳١١١ء‏ وشذرات الذهب ٠١١:٠١‏ . 

0€ 


۲.إضافة كثير من الفروع والأصول من الكتب الأخرى له: كقاضيخان» قال 
الطرابلسي في ديباجته: «(وضممت إليه كثيراً من المسائل والأصول». 

۳.حسن الترتيب لمسائله في أبواب وفصول» قال الطرابلسي في ديباجته: «رتبته 
علل أبواب وفصول). 

٤.اعتماده‏ علل الفروع المعتمدة لما فيه مسائل الصاف وغيره» قال ابن عابدين“: 
«ا لصاف كبير في العلم يقتدى به» ...الذي أذعن بفضله أهل الوفاق والخلاف» وصار 
عمدة آهل المذاهب في مسائل الأوقاف» وتبعه صاحب «الإسعاف)). 

زف ومن جد لراي غرا عل لسغا فاا بار 
وأصبح الأصل والمرجع هم» فرجعوا إليه ما لا يحصى» ومن ذلك رجوع ارال 
إليه في «الشرنبلالية) ثلاث مرات» وابن نجیم في «الأشباه» ثمان مرات» وني «البحر» 
خمسين مرة» وغانم البغدادي في «مجمع الضمانات» مرتين» وشيخ زاده في «مجمع الأغهر) 
ثلاث مرات» والجموي ف اغمز العيون» أكثر من عشرين مرة والحصكفي في «الدر 
المختار» سبع مرات» والقاري في «فتح باب العناية» مرة واحدة» ونظام الدين في 
«الفتاوى المندية» ثان مرات» وابن عابدين في «رد المحتار» أكثر من مئة مرة»ء وفي 
«العقود الدرية» أكثر من خمسين مرّة» والزرقا في «شرح القواعد الفقهية» مرة واحدة 
وعلي حيدر في درر المحکام ربع مرات. 

ومن شدة عناية العلاء به كانوا ينصحون غيرهم بالرجوع إليه في) يحتاجون له 
من أحكام الأوقاف» قال الحصكفيٌ": «ومَن أحوجه حوادث زمانه إلى ما خفي من 
مسائل الأوقاف» فلينظر إلى كتاب «الإإسعاف» المخصوص بأحكام الأوقاف» الملخص 
من کتاب هلال والحصّاف». 


.٠١١ في ردالمحتارا:‎ )١( 


00 


المطلب الثاني: صحة نسبة الكتاب واسمه: 

أولاً: صحة نسبة الكتاب: 

اا للطرابلسيّ ما لا حصي من العلماء : كالشرنبلالي"» وابن عابدين“» 
واللکنوي“ وعلي بن غانم المقدسي والتميمي“ والحصگفي“ والررکلي» 


وكحالة"» وغيرهم. 

ونَسَبَ على بن بالي“ وحاجي خليفة” والباي“٠‏ والزركل٠ة‏ إلى ابن اتات 
(ت۹۷۹ه) کا ا الإسعاف في علم الأوقاف«» ولا ا 
آم کتاباً آخر. 

وإن کان عين كتابناء فالرًاجح أن مؤلفه هو الطرابلسي من كلام المؤرخين 
والفقهاء- ک| سبق -. 


(E‏ اسم الكتاب: 
الزاجح في اسمه ما آثبته مؤلفه في ديباجته» وهو: «الإسعاف في أحكام 


. ۲۷١ في الشرنبلاليةا:‎ )١( 
.۷١ ورد المحتارا:‎ ٠۲٤١ :٥قلاخلا في منحة‎ )۲( 
. ٠۹ص في الإنصاف في حکم الإعتکاف‎ )۳( 
.۷٣ :١ةينسلا في الطبقات‎ )( 
.٤١١ :٤راتخملا في الدر‎ )٥( 
.۷٦:امالعألا )في‎ 
. ١٠٠١:١ في معجم المؤلفين‎ )۷( 
. ٤١١ص في العقد المنظوم‎ )۸( 
.۲٠:۱فشكلا في‎ )4( 
.۷٤۸:١نيفراعلا في هدية‎ )١( 
. ٠٠١ :٥ في اعلام‎ )۱١( 
إلى وجود نسختين مخطوطتين منها في الجزائر تحت الرقم‎ )٤۳۳ :۲( آشار بروکلان‎ )۱۲( 
(TYA 
ااي‎ 


الاسم» كا قال الرركلي”: «الإسعاف لأحكام الأوقاف»» وابن عابدين": «الإسعاف 
في الأوقاف». 

وشاع ذکره في كتب الفقه ختصرا باسم: «الإإسعاف)»» أو «(إسعاف». 

المطلب الثالث: طبقة الكتاب: 

بلغ كتاب «الإسعاف» أعلل الدرجات في الضبط والتحرير والتنقيح والتحقيق» 
فكان المعوّل عليه في باب الوقف عند السادة الحنفية؛ لذلك يمكن القول: باه من 
الكتب المعتمدة في المذهب» وهي التي تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب» ويندر وجود 
غير المعتبر فيها. 

ومن أسباب اعتبار الكتب هي: 

١.التزام‏ ذكر القول المعتمد فيها إلا نادراً. 

۲.خحلوها من الروايات الضعفية والمردودة والشاذة في المذهب. 

۳.عدم خالفتها لظاهر الرواية وأصول المذهب. 

٤.دلالة‏ عباراتما عل المقصود بدون إيهام وخلل إلا نادراً. 

٥.رفعة‏ مكانة مؤلفيها وعلو درجتهم في الاجتهاد والفقه. 
.قول العلماء اء وكثرة الاعتماد عليهاء والاهتمام با إفتاء وتدريساً وشرحاً 
وتعليقاً. 

وكل هذه الأسباب نجدها متوفرة في كتاب «الإسعاف). 

وميزة كتب هذه الطبقة الثقة الكبيرة بمسائلهاء فإليها يحتكم عند اختلاط 
عبارات الكتب واضطراب كلام الفقهاءء فهي آشبه بالأساس المتين الذي يرجع إليه 
عند الاختلاف» وهي أقرب ما يكون بالدستور الذي يرد إليه المسائل. 

ويترتب علل عد كتاب «الإسعاف» من هذه الطبقة التي هي آرفع الطبقات 
وأقوها وأحراها بالقبول» أنه يمكن الاستفادة منه لن درس الفقه» وعرف مصطلحاته» 
وضبط قواعد أبوابه» بالدراسة علل الأساتذة المتقنين» وهذا شرط من أراد الاستفادة 
(۱) في الأعلام١:٦۷.‏ 


(۲) في ردالمحتارا:٦۷.‏ 
- 0۷ 


من کتب علم. 
بخلاف كتابيه: «البرهان» و«المواهب»» فإتَّبا من الكتب المقبولة: وهي التي 
تحتوي المسائل المعتمدة في المذهب» ويكثر وجود غير المعتبرة فيهاء وينتفع با افتاءً 
ورا و ن عا معا ا وا ار م ها ما هو اغا ها 
من الكتب المعتمدة لا يؤخذ به» ويقدم غيره عليه» قال العثماني": «أن لا يؤخذ منها ما 
كان خالفاً للكتب المعتمدة). 
ولا يحتكم إليها في| تضطرب إليه عبارات الفقهاء» وتختلف فيه آفهامهم» ولا 
تحقّق المسائل المشكلة منها؛ لدنو درجتها عن الطبقة السابقةء فمسائلها إجمالاً أقل 
اعتباراً. 
ويكون الأخذ منها لللإفتاء لأصحاب ال ملكة الفقهية القادرين علل تمييز مسائلهاء 
وإدراك بناء المسائل الآبواب» حتى لا يعتمد علل غير المعتمد منهاء وتمامه في بحثي 
«طبقات الكتب عند الحنفية). 
اللطلب الرابع: وصف النسخ المعتمدة في التحقيق وصورها: 
ولا : وصف النسخ المعتمدة في التحقيق: 
النسخة (أ): 
وهي نسخة للإسعاف ضمن خطوطات المكتبة الأزهرية» برقم »)۲۸٥۲۸(‏ 
وتقع في (1۹) ورقة» وتحتوي كل صفحة (۲۵) سطراً» وهي بخط جيد. 
النسخة (ب): 
وهي نسخة للإسعاف ضمن جامعة ميشغان الأمريكية» برقم »)1۸۲٠١(‏ 
وتقع في (4۹) ورقة» وتحتوي كل صفحة (۲۲) سطرا» وهي بخط جيد. 
النسخة المطبوعة: 
طبعت بمطبعة هندية بشارع المهدي بالأزبكية بمصر المحمية» سنة -۱۹١۰۲‏ 
۰ وتقع في )۱٤١(‏ صفحة» وتحتوي كل صفحة (۲۲) سطراً. 


(۱) في أصول الإفتاء ص۲". 
-0۸_ 


ا صور Ta‏ المعتمدة فى التحقيق: 


ناوم ىنى داد راودا 4 
E e‏ 

تنه کواوتغروا وقد ده ودراد راه 
e‏ نال الشات ادن رالوت لاشلا 
ام ابم رملا فا لالسلا ونال وفل واا ا 
ةلعفام ماكرام راا Nt‏ 
آله یعون رهسن بزدیٹہ اترا 


N 0‏ کر ر زاش 


N 
سک هدیمان لاشادواشیتترم رها‎ 
سال ا ا‎ 
RE الین انرام وخاد اد‎ 
OT RI 
a TIT 
ولال ویلوی 0ا] الوئسم لر ا‎ 
ا زل‎ 
۰ وناد شمان یلیه اولك اوقلع‎ 
ملا یفخ ا ھ را2‎ 
م تمہ ود بواج رعا ۰و لامي‎ 0 
E 
داچ یی اناف بوا ااام ,باه ولیه الام‎ 0 
ل ااانا وردان کرزاموررادال‎ 
N laê r: عام الویابا وبادا‎ 0 ۰ 
یالت امید دغلاو کا هلان‎ 


ا الزذابدة ARL‏ 


علابوا ول ۰ بیدا موسولا ما ونمو و اشر 
الاشعادة EO‏ 
سارت ایلوا کارن لابه اء 
ا ا 
DE‏ کا 1 

ا وتم ا ا 

الا الاب دوا 

N‏ نلان الراب 


E 


الصفحة الأولي والأخيرة من النسخة (أ) 


E 


ل 4 به اورا راون ؛ 
ید لهال زی خایالانان نامس نتو ررر 
ا الست وارد 
اس 1a‏ الشیه ارتل 
س ریف ل سا الان لس ربالا لا 
انال N a‏ 
N‏ 
رنبلا اننس دازک اشاي 
رر 0 ک لاف رادراب 
وا رخاو پیز اسه ل 
راوز روت ار 
جا ار ینمی یه اا 
دیا لاسلا سال راجب رند رب ربع هرا 

ee /‏ 
rey‏ 
ل کر این ریاف ادارا ا 
ا ااا 
رانک را راا رالا اا 
داور برها لشن الطاب اختصره 
4 امزوا ر اب 
فال ییا لزن رتالاب 


رل 


TE e 
اذیا رارك ارردت ل اھر ری اول رات" اریلی‎ 
بعلنل ا نچ اليا‎ 
ونه در اوتف ره ونرد دونه لاذ‎ 
ED 
عرو ارات لپا رند ج یم مزان دال باط‎ 
ID ET (اوزاش‎ 
ات اهارا رباب لاسرال‎ 
وی ری روات زارا وهی لمن عبد اهار رهی‎ 
راپاو د‎ 
سن الہ شیا بور یرنه دیف کو زوسیته اراد زوا‎ 
ورای ترب ایال سا ای االات‎ 
کل لین وا لول الاسام کا لاتقل الل‎ 
رأ اوخل لباه الام لارام ه‎ 
یلا راان ریه‎ 


: ا 
سادسر یرای تالز 4 
ليرا" 
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الصفحة الأولي والأخيرة من النسخة (ب) 


اک ف انی خا الال فی لمن تیم ه وھدی من شا مه ال راطا 
لقم ه وأ املا رامسنة راصي ٠‏ لم ال بت لزم هلوز اليم 
مه وباد تی من وف فی سبیل ارات شه واه 8 لاع نابآ م 
افطل للبم رشید ال ل4 إلا رحد لائر كابر الود ألكرم ٠‏ 
وأشہد أن مداد ورسوله الوسوف بالل طلم » الاقف شه اآزكية 
اشناعة الى ١‏ رم فر اک من آم وار من أخه وه وهه وجنه 
ونه هلم ل امم یط شان تبه ذف تدر ایززاللم ود ) 
فن ا۳اء الزن ه قد جم ان رجة للا خرن ٠‏ لبذل میم ف مط عام 
دن رک واجې ومندوب وباج ل 0 وم لاء الارن » 
ریه راب ونصرل نمه الارن ۾ وال کتاب el‏ اران لاام ام 
اکر اد ن ترو المعای واه لله دار راوه ایتناز 
منآلف الرا ه ون مكرر الور رالسا ۾ هوا جل أ اک راا 
دلاء انكر الارابه فر ال من الاطاب ٠‏ اختمرنه کیب 
احوی لیما فی من التاسد ء وشل مائی کناب هلال بن مې من زوا« 
ونت اله کنرامن السا والاصرل ورت ل راب وقول ه یسل ما 


اسول ال ماه شرل » وميه لاسما م فأ اران « بات ی 


ب تل الزات ره ا 
وندرنم اران ن غررره تی رج انوت وصرع ررم ایی خاس 
e‏ بوي ناي 
بک نش می لرا لی انی زرل اقاهرة افروسة رحببا لومم 
زک لرل راسي تراك ربا ريك امبر کنن بد هله 
اسي سين اخرين ادل رجہ 


لم اكاب اليل مضيو تل اسا الع في 
اللبة لكري اة كل افراع ن سئي “ 
اراہطا شر یم ااي سل ۴١‏ رة في 
لباه زو شان لي ازكرم 
ال موه افده الاين 


الصفحة الأولي والأخبرةمن الطبعة الهندية 


aR 


الفصل الثالكث 
النص المحقق 


اللإسعاف في أحكام الأوقاف 


للإمام الفقيه برهان الدين إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي 


(ولد سنة ۳٥۸ه-وتوفی‏ سنة ۹۲۲ه) 


E i 


الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم» وهدى من شاء منه إلى الصراط 
المستقيم» وأمره بالصلاة والصدقة والصيام والح إلى بيته الحجرام؛ ليفوز بالنعيم المقيم» 
وجاد علل من وقف ني سبيل الخيرات نفسه وماله» لما علم أن إليه ماله بالفضل 
اللي و امدآ لا إل إلا اله ود لا ريك ل لر الواد الکر رانه د ان 
محمداً عبده ورسوله الموصوف بالخلق العظيم» الواقف نفسه الزكية للشفاعة العظمى 
يوم ير الحميم من الحمي والمرء من أخيه وام واي وصاحبته وه لکل ائ 
منهم يومئذ شان يغنيه» ذلك تقديرٌ العزيز العليم. 

ونع 

فإن العلماء الأولين قد جعلهم الله رحمة للآخرين» لبذل مُهجهم ف ضبط أحكام 
دين الإسلام» من كل واجب ومندوب ومباح وحرام» وهم الخلفاء“ المأهرين ترتیبه 
علل أبواب وفصول نعمة للآخرين. 

وإن كتاب: «أحكام الأوقاف» للإمام اهام أبي بكر أحمد بن عمرو الصاف" - 
بوأه الله دار السلام [بجاه النبي عليه السلام]”۔ نّا كان العمدة في هذا الف“ من تاليف 
الأوائلء وكان مكرّر الصور والمسائلء مشحوناً بجعل أحكام الوصايا له دلائلء وكان 


(۱) في ا «الخلق». 
(۲) وهو أحمد بن عمرو وقيل: عمر بن مُهّير الشَيبَانيّ ا محصاف» أبو بكر ا َصاف» يقال لمن يخصف 
النعلء وإنًا اشتهر بالتصًّاف؛ لألّه كان يأكل من صنعته. قال الحلواني: الخصّاف رجل كبر في 
العلم» وهو من يصح الاقتداء به» من مؤلفاته: «الشروط الكبير)»ء و«الشروط الصغبر»» و«أدب 
القاضي»ء و«النفقات علل الآقارب»ء و«أحكام الوقف»» و«النفقات)» (ت۱٣۲ه).‏ ينظر: 
«الجواهر»(۱: ۲۳۲-۲۳۰)» و«الفوائد)(ص٦٥)»‏ و«سیر اعلام النبلاء»(۱۳: .)١١۳‏ 
(۳) ما بين المعكوفين زيادة من ب. 

HE 


كثير الأبواب غير خال عن الإطناب» اختصرته إلى كتاب احتوى علل ما فيه من 
الملقاصد» وعلل ما في كتاب: «هلال بن يجين من الزوائد» وضممت إليه كثراً من 
المسائل والأصول» ورتبته علل أبواب وفصول؛ ليسهل بها الوصول إلى ما فيه ...“ 
منقول» وسميته: 


«الإسعاف فى أحكام الأوقاف.. 
وبالغت في تصريح الكلام» حت صارت مسائله علل طرف التهام» والحمد لله على 
المبداً والتمام» والصلاة والسّلامٌ على سيّدنا حمّد سيد الأآنام» وعلل آله وأصحابه الغْرٌ 
الكرام» الأئمة” البررة العظام» عدد قطر الغيام. 


کتاب الو قف 
٠‏ ك 9 ا ا 3 e‏ 
هو فى اللغة*: الحبس» يقال: وقفت الدَابّة إذا حبستها على مكاناء ومنه الموقف؛ 
لأن الناس يوقفون: أي ون لااتات 
وفى الشرع: هو حبس العين على حكم ملك الواقف» أو عن التمليك والتصدق 
بالمتفعة عل الحتلاف الرأيين» وسبينه: 


(1) وهو هلال بن بحي بن مسلم البصري» لقب بالرآي لسعة علمه» وكثرة فقهه» أخذ عن أي 
يوسف وزفر»ء قال حاجى خليفة: أول من آلف في الشروط والسجلات» من مؤلفاته: «الشروط)» 
و«أحكام EE‏ الله بن الحسين الناصحي كتاب: «الجمع بين وقفي هلال والخصاف»» 
اختصر به کتابیه) وأضاف إلیه) زیادات»(ت ٤٥‏ ۲ه).ينظر :ال جو اهر ۱: ٥۷١‏ والأعلام۸: .٩۲‏ 
(۲) في أ زيادة: من. 
() الأئمة: زيادة من أً. 
و ا وار ل ولا ت 
)٥(‏ في ب: يحتسبون. 

EE 


وهو جائ عند علمائنا أي حنيفة وأصحابه #» وذكر في «الأصل): «كان أبو حنيفة 
ظه: لا يز الوقف» فأَحًَ نن بظاهر هذا اللفظ» وقال: لا جوز الوقف 
عنده. 

وقال الحخصّاف: أخبرني 3 و الحسن بن زياد ف قال: قال أبو حنيفة ظف: (لا 
جوز الوقف إلا ما كان منه على طريق الوصايا». 

وعن أبي يوسف 4: كان يقول بقول أي حنيفة 4ء حت قيل له: إِلّه كان لعمر بن 
ا لخطاب له أرش تدع «لَمَغ^ فوقفها - وسيأتي مسنداً- فر جع عنه» وقال: «لو بلغ 
هذا الحديث أبا حنيفة ظهه لرجع). 

والصحيح: أنه جائ عند الكلء وإِنّا الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه: 

فعند أبي حنيفة 4#: يجوز جواز الإعارة» فتصرف منفعته إلى جهة الوقفِ مع بقاء 
العين على حكم ملك الواقف» ولو رَجَّع عنه حال حياته جاز مع الكراهة ويورّث عنه» 


ولا يلزم إلا بأحد أمرين 
١.إمّا‏ أن يحكم به القاضي بدعوى صحيحة وبينة بعد إنكار المدعى عليه فحینقز 
یلزم؛ لکونه مجتهداً فیه. 


واختلفوا فى قضاء الْحَكّم» والصحيح أله لا يرفع الخلاف. 

ولو کان الاقف مجتهدا يری لزوم ر فأمضی ریه فيه وعزم علل زوال ملکه 
عنه» e‏ فسأل فأقتي با جواز هه فقيلة وعزم علل ذلك لزم الوقف» ولا يصح 
الرجوع فيه» ون تبدَلَ رأي الجتهد أو أفتي املد بعدم اللزوم بعد ذلك. 


)١(‏ ساقطة من أً. 

(۲) الحسن بن زياد اللوي الكوني» أبو علّء صاحب الإمام أبو حنيفة ك قال الذهبي: قاضي 
الكوفة» وكان راشا في الفقه» ول من المجددين هذه الأمة دينهاء من مۇلغاته: «المقالات»» 
و«المجردا» (ت٤٠٠ه).‏ ينظر: «الجواهر»(۲: »)٤٠١ :١۱(»ربعلا«و »)٥۷-٠١‏ واطبقات 
طاشكبرئ)(ص۸٠١-۱۹١)»‏ و«مقدمة عمدة الرعاية)(۱: .)٤١‏ 

(۳) ثمغ: هي صَيَعة لعْمَرَ بن المتطًاب هه صَدقة موفوفة بالمدينة» كا في العين ٠٤٠١ :٤‏ وينظر 
مغرب .٠٠١١:١‏ 
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5 ع ار ل ار ا ری او وای او ول 
جعلتّها وقفاً بعد موتي فتصدّقوا بها على المساكين» أو يُوصي بأن توقف, فإِلّه يلزم في 
رواية عنه. 

والصحيح: آنه @ الثلث وهو" غير لازم اتفاقاً ؛ لكونه وصيةَ حضة 

واللزوم إا هو في حى a‏ يلزمهم التصدّق 
تتاف و د ولا یُمکنهم أن گر بعده؛ لتأبُد الوصية فيه لعدم“ إمكان انقطاع 
الفقراء بخلاف الوصية بخدمة عبدِه لإنسانِ بعينه فإِنّه إذا مات الموصى له يرجع 
العبد إلى ورثة الموصي؛ لانتهائها بموت المستحق للخدمة. 

وعند أبي يوسف وحمّد د :: يلزمٌ لوقف بدون هذين الشرطين» وهو قول عامّة 
العلاء» وهو الصحيح”؛ لان النبيً 45 «اتصدَقَ بسبع حوائط في المدينة)*» وإبراهيم 
ا لخليل الط: «وَقَّف أوقافاً)» وهى باق إل وهنا ê‏ وقد وقف الخلفاءٌ الراشدون 
وغيرهم من الصحابة #- وسيأتي مصرّ حا به -. 

ثم إن أبا يوسف له قال: يصير وقفاً بمجرد القول؛ لاله بمنزلة الإعتاق عند 
وعليه الفتوى 

وقال محمد #ه: لا يصير وقفاً إلا بأربعة شروط -وستأتي في أل الفصول -. 


(۱) ساقطة من أً. 

() قال في التتمة: والمعول والفتوى علل قوهماء حقاتق» ك| ني الشلبي۳: ٠۲٠١‏ وني شرح الوقاية 
۳: ۷ «وعليه الفتوئ)» قال في التصحیح ص۲۸۸: «إن الفتوى في جواز الوقف علل قول أبي 
يوسف وحمد ن وقال ني الحقاتق: قال في التتمة والعون: أن الفتوى علل قوهماء وقال في ختارات 
النوازل: والفتوى اليوم علل إمضائهء وقال في الخلاصة: وأكثر أصحابنا أآخذوا بقوهماء وقال في منية 
امفتي: الفتوى في الوقف علل قول أي يوسف ومد . 

(6) سياتي تخر ججه. 

1 


ولأ حنيفة 4#: ما رُوي عن ابن عباس 4 آنه قال: ًا نزلت سورة الساء سمعتُ 
ET RE‏ 

وما رُوي: «(لا حبس عن فرائض اللّه). 

وعن شریح : «(جاء مد عل بیع ابس)0. 

ولاه عقدٌ على منفعة معلومة”» فیکون جائزاً غير لازم» كا هو الصحيح عنه» أو 
غير جائز - کا تقدّم -. 

والدليل عل له باق على حكم ملك بعد الوقفي*: آنه لو قال: تصدَّقوا على فلان» 
فإذا مات فعلل أولاد فلان» EE‏ واه يجوز الانتفاع به زراعة وسکنی» 
[وأنً له ولاية التصرّف فيه]"؛ وهذا عُرّف عل قوله: بألّه حبش العين على حكم ملكه 
إلى آخره. 


() في السنن الكبرى للبيهقي :٦‏ ۲۹۸ والمعجم الکبیر ۳٦١ :۱١‏ وسنن الدارقطني ١٠٠۹:۰‏ . 
(۲) فعن ابن عباس في السنن الكبرى للبيهقى : ۸٦٠۲»وسنن‏ الدارقطني ۱١۹ :٥‏ »وني مصنف 
ابن بي شيبة ٥٥ :۱١‏ قال علي 4#: «لا حبس عن فرائض الله إلا ما كان من سلاح أو كراع». 
(۳) وهو شريح بن الحارث بن قيس الكِندِي» كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهليةء استقضاه عمر 
بن المخطاب ك علل الكوفةء فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنةء (ت۷۸ه). ينظر: «العبر(١:‏ ۸۹)» 
و«طبقات الشيرازي)(ص ١۸-١۸)ء‏ «وفيات الأعيان)(۲: .)٤٦۳-٤٠٦٠0‏ و«مرآة الجنان)(١:‏ 
104-۸( و«الاعلام»(۳: ۲7). 
(6) في مصنف ابن أبي شيبة 0٥ :١١‏ . 
() في أ:معدومة. 
أي: هو عقد علل المنفعة لا العينء والعقود علل المنافع لا تكون لازمة: كعقد الإجارة والعاريةء 
بخلاف العقود علل الأعيان فتكون لازمة» وهذا وجه قوله بعدم اللزوم» ووجه قوله بعدم الجواز 
يكون بالنظر إلى أن المنفعة معدومة» والعقود علل الموجود» فيكون العقد غير جائز؛ لعدم الضرورة 
كالإجارة والعارية. 
0) أي: يستدل علن بقاء ملك الواقف: نفاذ كلام الواقف علل الوقف في استيفاء أول جهة أوصىل 
هاء بحيث انتقل للجهة الثانية اعتباراً لكلامه» ما دل أنه له ولاية التصرف. 
(۷) في ب: وأ ولاية التصرف فيه إليه. 

۷ 


ولاه لا بُمکنٌ أن يزول مله عنه لا إلى مالك مع بقائه"؛ لاله غير مشروع؛ إذ 
حينئذ يصير كالساتبةء بخلاف الإعتاق؛ لاله إتلاف لالبة المعتق”. 

وبخلاف المسجد؛ لأنّه جَعَلّه لله تعالى خالصا”؛ وهمذا لا يجوز الانتفاع به» وهنا لر 
ا 

وا الوقبٌ عندهما: افا اه 9 ا ا 2 ا 
العين عن التمليك والتصدّق با لمنفعة. 

وأصل قوهم): ما رواه أبو بكر أحمد بن عمرو الصاف في «كتابه)٠:‏ 

قال حدثنا محمد بن عمر الواقدي”» قال أنبآنا صالح بن جعفر عن المسور بن 
رفاعةء قال: «قتِل ريق على رأس انين وثلاڻين شهراً من مهاجر رسول الله ل 
و الله کا فقَبضھا رسول الله و وتصدق ہہا»“. 

قال: وحدّثنا عن" عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن إبراهيمءقال:حدّثني عبد الله 


)١(‏ ويستدل علن بقاء ملك الواقف: O ER‏ يصبح الوقف بلا مالك مع بقائه مملوكاً لا 
مباحاً سائبة» وهذا غير مشروع. 
(۲) أي: يختلف حكم العتق عن الوقف؛ لأنّه بالعتق يزيل المالية للعبد ويصبح حرأًء والموقوف يبقى 
مالا. 
(۳) أي: احتلف وقف المسجد بلزومه عند أي حنيفة له عن غيره؛ أن الواقف للمسجد جعله حا 
لله تعال» فلم يبق فيه حقاً لإنسان»وما عدا المسجد يبق حقوق العباد متعلقة به»فلم يكن خالصاً لله. 
(6) ينظر الروايات في صدقة رسول الله ل: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٤-١‏ . 
)٥(‏ وهو محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي المدني الرَاقدِيّ» آبو عبد الله» قال الذهبي: أحد 
أوعية العلم» وكان يقول: حفظي أكثر من كتبي» وقد تحوّل مرَّة وكانت كتبه مثة وعشرين ملا 
وقال ابن حجر: متروك مع سعة علمه» من مؤلفاته: «تاريخ الفقهاء»ء و«السنة والجاعة)» و«ذم 
الهو وترك ا لجخوارج ف الفتن)» و«الاختلاف)» و«تفسير القرآن»» و«مولد النبي (۱۳۰- 
۷ ه). ينظر: «العبر»(۱: .)٠۳‏ و«التقريب)(ص"۳٤)»‏ و«مرآة الجنان»(۲: ١۳۷-۳)ء‏ 
و«معجم المؤلفين)(۳: 01۸). 
(0) في أحكام الوقف للخصاف ص١‏ وتاريخ المدينة لابن شبة :١‏ ۷۳ء وتاريخ دمشق :٠١‏ 
۹. 
(۷) ساقطة من ب. 
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بن كعب بن مالك فله قال : يل حبرب" يوم أحي فأوصيل إن أصبت فأموالي لرسول 
الله ل يضعها حيث أراه الله تعاللء فهي عامَة صدقات رسول الله کٍ)0. 

وحدّثني محمد بن بشر بن حميد عن أبيه» قال: «سمعت عمرٌ بن عبد العزيز طا“ 
يقول في خلافته بختاصرة» سمعتٌ بامدينة والتاس با يومئذ كثيٌ من مشيخة من 
ااج رین و اسار آن خواط رسو اه 4 الس لی رقت من امزال ری 
وقال: آ ت فأموالي لمحمّد يضعها حيث أراه الله تعاللء ويل يوم أحد فقال 
رسول اله کل ریق خی پود 

قال: وحَدّثني ابن ابي سبرة عن إسماعيل بن اي حکيم» قال: شهدت عمر بن 
عبد العزيز ك ورج مخاصم إليه فى عقار حبس لا بباع ولا يُوهب ولا بُورث» فقال: 
يا أمير المؤمنين» كيف تجوز الصدقة” لن لا ياي وار یدر آیکون آم لا؟ فقال عمر ظله: 
آردت اموا غظم|. 

O E 

E‏ #ه: الذين قضوا با تقول هم الذين حبسوا العقار 
والأرضين علل ولادهم وأولاد ف عمر وعثان وزید بن ثابت ڪت فياك 


(0 هو ريق التضرى الإمراقل من بى الفض دك الواقي أنه اسل اسهد باحد كان 
عالاًء وكان أوصى بأمواله للنبيّ ب وهي سبع حوائط: الميثب» والصائفة» والدّلال» وحسنىء 
وبرقة» والأعواف» ومشربة أم إبراهيم» فجعلها النبيّ 4ل صدقة. ينظر: الإصابة ٤٦:1‏ . 
(۲) عن عبد الله بن كعب بن مالك ف4 في الطبقات الكبرى ٠٠١٠:١‏ ومغازي الواقدي .۲٠۳ :١‏ 
(۳) وهو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص» أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب» وعد مع الخلفاء الراشدين» مات سنة إحدى ومئةء وله أربعون سنة» 
ومدة خلافته سنتان ونصف. ينظر: «التقریب)( ص .)"٠۳‏ 
)٤(‏ عن عبد الله بن كعب بن مالك فل في الطبقات الكبرى .٠١١٠:١‏ 
)٥(‏ في ب: صدقة. 

A 


فقال: يا أمير المؤمنين» إِلّه ر يكن لي به علم. 

فقال عمر 4#: استغفر ربك وإِيّاك والرأي فيا مَضَّى من سلفك أوَلر تسمع قول 
عمر که للنبی 5 «إن لي مالا أحبّه» فقال رسول الله ک: ا 
ففعل» فلقد رأيت عبد الله بن عبيد الله له يى صدقة عمر ف وأنا بالمدينة وال عليها 
فيرسل إلينامن ثمرته». 

قال: وحدّثني أي سبرة عن المسوّر بن رفاعة عن" ابن كعب القرظي» قال: «كانت 
اليس غلل عهد شرل ا ك عة حراط الد الأعراف والصافة ولدلا 
وايب والرقة» وحسني» وَمَشرّبة آم إبراهیم» إلا شمیت مَمَربة آم إبراهيم؛ أن آم 
إبراهيم مارية كانت تنزها)”. 

قال ابن کعب: «وقد حَبّس المسلمون بعده علل ولاهم وأولاد آولادهم» وقد 
حبس ابو بکر ظا رباعاً له بمکة وترکهاء فلا نعلم أّہا ورثت عنه» ولکن يسکنها مَن 
خر مو ولد ولد و نله که ول رار رها قاطا آن کن صدفة هو قوفه آو رکو ها 
علل ما ترکھا بو بكر 45 وكرهوا غخالفة فعله فيهاء وهذا عندنا شبيه بالوقف» وهي 
مشهورة بمكة). 

وحبّس عمر طب" : 

قال: حدّثنا يزيد بن هارون» قال: حَدثنا عبيد الله بن عون عن نافع عن ابن عمر 
E‏ قال: اعات ف م ارا تر فقال: يا رسول الله» إتي أصبت اشنا 

ع E E‏ ء۶ 

بخیبر وړ آصب مالا قط آنفس عندي منه» فما تأمرني؟ فقال رسول الله #4: إن شئت 


(۱) عن: زيادة من أ. 

(۲) الطبقات الكبرى .٠٠۲:١‏ 

(۳) ينظر الروايات في صدقة عمر #ه: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٩-٥‏ . 
- ۷۰ 


حَبَست أصلها وتصدقت بثمرتہاء فجعلها عمر 4 لا تباع ولا وهب ولا ٿورٹ» 
تصدق يا غر الفقراة وا لساكن وان السعل روق الر قات والغزاة فى سيل اله 
والضيف» لا جناح علل مَّن وليها أن يأكل منها با لمعروف» وأن“ يطعم صديقاً غير 
متموّل منه» وأوصى به إل حفصة أ المؤمنين ثم إلى الأكابر من آل عمر ظانا. 

وقال: وحدثنا محمد بن عمر الواقدي» قال: حدثنا قدامة بن موسي الجمحي عن 
بشر مول المازنیین"» قال: سمعت جاب بن عبد الله ظه يقول: «لًا كتب عمرٌ بن 
ا لخطاب فل صدقته فل خلافته» دعا نفراً من المهاجرين والأنصار فأحضرهم ذلك 
وأشهدهم عليه» فانتشر خبرهاء قال جابر 4ه: فلم أحداً کان له مال من 
ا لها خرن و الا ضار إلا خن سالا نماض دة وة ا ری و کول 
تورث». 

قال: حَدَثنا الواقدئ» قال لي أبو يوسف ظه: «ما عندك في وقفِ عمر بن الخطاب 
ON I SS‏ 
ربيعة» قال: شهدت کكتاب عمر هه حين وقفَ وقفه نه في يده فإذا توفي فهو إلى 
RE O E E‏ 
يقسم تمر (ڈ مغ» في السنة التي توفي فيهاء تم صار إلى حفصة رضي الله عنها). 

فقال أبو يو سف خله: هذا الذي أخذنا به إِذا اث شترط الذي وقف أنه ني يده في حياته 
ثم ذا توفي فهو إل فلان بن فلان» فهو جائز» وهذا فعل عمر 4# کا تری. 

وَحَبّس عثمان بن عفان 4 : 

قال: حدّثنا محمد بن عمر الواقدي الأسلمي» قال: حدثنا عمر بن عبد الله عن 
عنبسة» قال: «تصدّق عثان في أمواله على صدقة عمر بن الخطاب فه». 


(۱) في أ: «وإنلر». 

)۲( في ب: المزينين. 

(۳) ينظر الروايات في صدقة عثان 4ه: أحكام الأوقاف للخصاف ص٠.‏ 
- ۷ 


قال وحدثنا فروة بن آذينةء قال رآیت تابا عند عبد الر حن ابن آبان بن عثان 
فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما تصدّق به عثان بن عفان 4 في حياته» تصدّق 
بماله الذي بخيبر» يدعى مال ابن أبي الحقيق» على ابنه أبان بن عثان صدقة بتلة لا 
یشتری أصله أبداً ولا يوهب ولا يورث» سهد علِحٌ بن أبي طالب وأسامة بن زيد د 
وکتب). 

وَحَبَس عل بن أي طالب ط4 : 

E a yg 
محمد عن أبيه عن علي بن آي طالب 4ه #ه: أن عمر بن الخطاب 4ه قطع لعل ته بنبع لَه‎ 
اشترى عل 4 إلى قطيعته التي قَطَعَ له عمرُ 4ه أشياءَ فحفر فيها عيناًء فبينا هم‎ 
يعملون» إذ تفجر عليهم مثل عنق الجزور من الماءء فأتى عليًاً فبشره بذلك» فقال عل‎ 
##ه: بشر الوارث”» َه تصدَقّ بها علل الفقراء والمساكين ف سبيل الله وابن السبيل‎ 
القريب والبعيدء في السلم والحرب» يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؛ ليصرف الله النار‎ 
عن وجھھ بہاء وبلغ جذاذها" ف زمن عل 4 لف وسق».‎ 

قال: وروی موسی بن داود» قال: حدثنا القاسم ب بن الفضل» قال: خلا عمد بن 
عل بن أبي طالب ظ4: «تصدًق بأرض له بتاً بتلاً؛ ليقي بها وجهه عن جهنم علل مثل 
صدقة عمر ظ#ه» غير أله إريستئن منها للوالي شيعا كا استثناه عمر ظإه). 

وحدثنا“ عل عن عيينة عن عمرو بن دينار» قال في صدقة علي ابن أبي طالب 
أن جرا ور باجا واا نیزر موالي يعملون ني الال مس حجج منه نفقاتهم 
ونفقات أهليهم» ثم هم أحرارٌ لوجه الله تعال». 


(۱) ينظر الروايات في صدقة علي خ4ه: أحكام الأوقاف للخصاف ص۹-١٠.‏ 
(۲) الوارث: زيادة من ب. 
(۳) ا لخذاد والجذاذ: ما تقطَّ منه» وضمُه أفصح من كسره كا في الصحاح ۲: .٥٦١‏ 
0) في ب: بثلا. 
() في أً: حدثنا. 
- ۷ 


قال: وحدّثني ابن أي سبرة عن يحي بن شبل» قال: «رأيت عل بنَ الحسين هه 
يبيع من رقيق صدقة علي ويَبتاع). 

قال: حدثنا بشرٌ بن الوليد"» قال: آنبانا أبو يوسف 4ه قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جدّه #: «أنّه تصدق ب«يتبّع» فقال: أبتغي بها 
مرضاة الله تعالل؛ ليدخلني با الله الجنةء ويصرفني عن النار» ويصرف النار عني» ٤‏ 
سبيل الله ووجهه وذي الرحم والبعید والقریب» لا باع ولا توهب ولا تورث» کل 
مال لي باي E‏ 
وهم حررون موال» یعملون في المال مس حجج» وفیه نفقتهم ورزقهم دزق آهليهم» 
فذاك الذي أقضي ما كان لي ب«ينبّم» حياً آنا أو ميتأًء ومع ذلك ما كان لي بوادي القری 
من مال ورقيتق حَياً آنا أو ميت ومع ذلك الأدينة وأهلها حبًاً أنا أو ميت ومع ذلك عبد 
أهلهاء ون زریعاًله ل اکت ان نیزر ورباح وجبیر). 

وحَبس الزبير 4: 

قال: حدّثنا حمّد بنْ عمر الواقدي» قال: حدّثنا ابن أبي الزّناد عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن الزبير بن العوام : «آنّه جعل دُورهٌ علن بنیه لا باع ولا تورث ولا 
وهب وإِنَ للمردودة من بناته آن تسكن غير مُضرّة ولا مض بهاء فإذا استغنت بزوج 
فلن ها حى 

وحَبّس معاذ بن جبل 45”: 

قال حدثنا عحمد بن عمر الواقدي قال حدثنا النعان بن معن عن عبد الر من بن 


(۱) هو بشر بن الوليد بن خالد الکنديّ» أحد أصحاب آبي يوسف روی عنه كتبه وأماليه 
والكندي: بكسر الكاف قبيلة مشهورة باليمن» قال الذهبي: كان واسع الفقه متعبداً ورده في اليوم 
والليلة مئتا ركعة» وكان يلزمها بعدما فلج وشاخ. (ت۲۳۸ه). ينظر: «الجواهر»(۱١: -٤٥١‏ 
٤‏ )» و(الفوائد)(ص .)۹٩-۹٤‏ 
(۲) ينظر الروايات في صدقة الزبير #ه: أحكام الأوقاف للخصاف ص١٠‏ . 
(۳) ينظر الروايات في صدقة معاذ ظه: أحكام الأوقاف للخصاف ص١٠-١٠.‏ 

۷۳ 


e a EE Eg E 
بداره التي يقال هما: «دار‎ E ET معاذ بن جبل 4ه أوسع أنصاري‎ 
الأنصار» اليوم وكتب صدقته.‎ 

قالا: ثم ان ابن بي اليسر خاصم عبد الله بن أبي قتادة في الدار وقال: هي صدقته 
علنٌ من لا ندریٰ آیکون او لا یکون؟ وقد قضی آبو بكر وعمر رضي الله عنها: لا 
صدقة حت تقبض» فاختصموا إلى مروان ابن الحكم» فجمع هم مروان بن الحكم 
أصحاب رسول الله بك فرأوا أن تنفذ الصدقة على ما سَبّل» ورأوا حبس ابن أبي اليس 
فیکون"له آدبا فحبته اام َم فیه فخلا فلقد کان البیان یضحکون به». 

وقد حبست عائشة وأختها أسماء» وأمٌ سلمةء وأمّ حبيبة» وصفية زواج النبي 5ل 

وحَبَس سعد بن أي وقاص» وخالد بن الوليدء وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامرء 
وعبد الله بن الزبير» وغيرهم اد“. 

وهذا إجاعٌ منهم على جواز الوقف ولزومه؛ ولأنً الجاجة ماسّة وا 
زيد بن ثابت ه: «ار نر خيراً للميت ولا للحي من هذه الحبس الموقوفةء آمّا اميت 
فيجري آجرها عليه» وما الح فتحبس عليه» ولا توهب» ولا تورث» ولا يقدر علل 
استهلاکها». وإ زي بن ثابت 4: «جعل صدقته التي أوقفها" علل سنة صدقة عمر 
ئ ا لخطاب ظه» وکتب تابا علل کتابه هذا»0. 

وأا الجواب عن قوله 4: «لا حبس عن فرائض الله فنقول: أله حمول عل أله 
لا يُمنعٌ أصحابٌ الفرائض عن فروضهم التي قدّرها | له هم في سورة التساء بعد 


(۱) في ب: ویکون. 
(۲) ينظر الروايات الروايات عنهم: أحكام الأوقاف للخصاف ص ٠۷-٠۳‏ . 
(۳) ني ب: وقفها. 
(6) ينظر الروايات في صدقة زيد بن ثابت خ4ه: أحكام الأوقاف للخصاف ص١٠‏ . 
)٥(‏ سبق تخریجه. 

V€ 


ا موت؛ بدليل نسخها لما كانوا عليه من حرمانهم الإناث قبل نزوهاء وتوريثهم با مؤاخاة 
والموالاة مع وجودهن. 

وقول شريح 4: «جاء محمد ل ببيع الحبس» محمول علل حبس الكفرة» مغل: 
البحيرة والوصيلة والسائبة والحام؛ عملاً بما هو صريح اللفظ متواتر المعنى» وحلاً 
للمحتمل عليه توفيقاً بين الأدلةء والله أعلم. 


چ 
في" آلفاظ الوقف 
وا 
E a E O‏ 
عَم أن قيام ذات التصرّف بالأهل وقيام حكمه با محل. 
فرکنه: 
لفظ الوقف وما في معناه"» كقوله: صدةقة حرمة أو صدقة حبسة» أو صدقة 
موبّدة أو صدقة لا ثباعٌ ولا وهب ولا تورث أو صدقة موقوفة. 


ء۶ 


واهله: 

أهل التبرّع» وهو الحرء العاقلء البالغ» غير مرت ولا مديونٍ“ حجور عليه 
فيص منه لازماً عندهماء ولو في مرض الموت» إلا أن للورثة إبطال ما زاد عل الثلث: 
کالتدبر. 

ولا يصح من العبد إلا إذا أذن له مولاه» وكان غير مستغرق بالدّين» ولو استغرقه 
لا يصح وقفه وإن أذن له سيده مع الغرماء بناءً علل قول بي حنيفة ظلب. 


(۱) سبق تخرجه. 
() زيادة من ب. 
(۳) أي: من لفظ عرنيّ يدل علل الخروج عن ملك العين علل التأبيد والتصدق بالمنفعة. 
(6) مديون: ساقطة من أً. 
-۷0-_ 


ولامن الصبيٌ والمجنونِ الذي لا يعقل؛ لعجزهما عن التصرٌف. 

ولا من المرتد -وسيأتي بيانه ني آخر الأبواب -. 

ولا من المديونٍ" المحجورٍ علل قول من يرى به"» وإن إريكن حجوراً عليه يصح 
وقفه وان قصد به ضرر غرماته؛ لثبوت حقهم في ذته دون العین". 


وعله: 

لمال المتقومٌ > بشرط کونِه عقاراً أو منقولاً أو متعارفاً وقفه - وسيأتي بيانه في 
7 

وحک 4 


ما ذكر في تعريفه من أنه حبس العين عن التمليك والتصدق بالمنفعةء فلو قال: 


5 ۰ 2 " 3 س ً E.‏ 
أرضى هذه صدقة موقوفة موبّدة » جاز لازماً عند عامّة العلياء“» إلا أن حمدا له 


(۱) ساقطة من أً. 

(۲) أي: علن قول الصاحبين؛ لأنَّبم يرون الحجر بسبب الدين» ولا يراه أبو حنيفة 4 فلا حجر علل 

الان 

(۳) لكن أفتى أبو السعود باه لايصح ولا يلزم » والقضاة منوعون من الحكم وتسجيل الوقف 

بمقدار ما شغل بالدين» ومعنى هذا : أن المدين يعتبر حجوراً عن الوقف من نفسه بالأمر السلطانيء 

دون حاجة إلى حجر قضائى في يعادل الل خن اوا غر ا وة ا و ادن ده 

الوقفت» وإلا توقف عل إجازة الداقين» وهذا ما استقرت عليه فتاوي:الخاخرين من الفقهاء» كاف 

أحكام الوقف للزرقا ص۸۲ وقال ابن عابدين في رد المحتار٤‏ : ۳۹4: « وحاصله أن القاضي إذا 

منعه السلطان عن الحكم به كان حكمه باطلاً؛ لاه وكيل عنه» وقد ناه الموكل صيانة لأموال 

الناس... وينبغي ترجيح بطلان الوقف بذلك للضرورة). 

(6) سيعرض المصنف هاهنا ألفاظاً للوقف» وهي تنقسم علل نوعين: 

١.الصريح:‏ وهو ما لا يجحتا ج إلى نيّةء حيث اشتهر استعماله في معنى الوقف» فينصرف إلى معنى 

الوقف بمجرد ذكره» وما لفظان: الحبس والوقف. 

ا ف ت وغيره» فيحتاج إل النية لإرادته: كالنذر والتصدق. ينظر: أحكام 

الأوقاف للرزقا صه". 

)٥(‏ أي: إن صدر الوقف بلفظ عرفي صريح فيه يدل عل التأبيد فإِنّه يكون لازماً علل قول 
ا 


اشترط التسليم إلن المتولي"» واختاره جماعة”. 

وعند أبي حنيفة #ه: يكون نذراً بالصدقة بعلَّة الأرض» وبيقى ملكه على حالهء فإذا 
مات تورث عنه. 

ولو قال دف موقو فا وة ی ان وا وفاتي» جاز عندهم إلا أن أبا حنيفة 
كه قال: ما دام الواقف حياً كان ذلك نذراً منه بالتصدّق بالغلّة» وكان عليه الوفاء ب 
لن 

ولو رجع عنه جازء ولو اریرجع حتی مات جاز من الثلث» ویکون سبیلّه سبیل 
من أوصى بخدمة عبده لإنسان» فإنّ الخدمة تكون للموصى له والرقبة على ملك 
ا ا را ر ا 000 ی ا ۷ 
يتوهم انقطاع الموصى هم» وهم الفقراء فتتأبد هذه الوصية. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفةء أو قال: وقف» وإر يزد علل هذاء لا يجوز عند 
عامّة مجيزي الوقف قال هلال ظه؛ لان الوقف يكون للغني والفقيرء وإر يسم لأ 
هو فلذلك آبطلته» وصار كا لو قال: أرضي مبوسة» ور يزد على ذلك فإعَها لا تكون 
وقفاً؛ ولان الأرص توقف للدّين والوصايا ويحبس” الأصل» فهذا وقف لر يسم سبيله 
ووجوهه» فلم یتصدٌق بغلته» فقد َرَج من أن يكون عل ما أمَرّ به النبي 4 عمرَ بن 


الصاحبين» غير لازم علل قول أبي حنيفة خلك إجالاً وما أطالوا فيه من ذكر ألفاظ واختلاف فيها 
مبناه علل العرف من دلالتها علل الوقف أم لاء وبالتالي لا حاجة لمناقشتها طا لما أن ا جحكم في العرف. 

(1) وعند أبي يوسف ه: إر يشترط التسليم للمتولي - كا سيأتي -. 

(۲) قال في المحيط: ومشايخنا أخذوا بقول أبي يوسف #ه؛ ترغيباً للناس» وقال صاحب التجنيس: 
ومشايخ بلخ آخذوا بقول بي يوسف 4ه ومشايخ بخارا آخذوا بقول محمد 4 وبه يفتی» ثم قال: 
وقول محمد ف هو المختار للفتوى» وقال في الخلاصة: ثمّ إن أبا يوسف 4ه في قوله الأول ضيّق غاية 
التضييق كا هو قول أبي حنيفة 4» وني قوله الآخر وسع غاية التوسعة» ومحمد 4 توسط بينهاء 
وهمذا أآخذ عامة المشایخ بقوله» کا في التصحیح ص ۲۸۷. 

(۳) في ب: ولجحبس. 


VV - 


ا لخطاب دهه؛ فلذلك أبطلته حتى يجتمع الكلامان: الصدقة والحبس» فإذا اجتمعا كان 
الوقف جاتزا. 

A as bS OY SELE E 
الا ن عرفا‎ 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفةء أو موقوفة صدقةء وإر يزد على هذاء جاز في 
قول أبي يوسف وححمّد وهلال الرأي ن ويكون وقفاً علل الفقراء. 

وقال يوسف بن خالد السّمُتي ”: لا يجوز ماريقل": وآخرها للفقراء أبداً. 

والصّحي قول أصحابنا"؛ لان حل الصدقة في الأصل الفقراء فلا يحتاج إلى 
ذكرهم» ولا انقطاع هم» فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضاً. 

ولو قال: أرضى هذه حرّمة صدقةء جاز» ويكون هذا بمنزلة قوله: موقوفة صدقة؛ 
E‏ 

a 

ولو قال: حرمت أرضي هذه أو قال: هي محرّمةء قال الفقيه أبو جعفر خلب ت“ : هذا 
علل قول أبي يوسف <44 كقوله: موقوفة. 

ولو قال: حبیس موقوف» أو حبيس وقف فهو باطل» قال هلال ا ظ4ه: في قولنا 
وقول أبي حنيفة ظل؛ TE‏ وقفته وسخنن قزل خسن سوا فکانه قال 
آرضي وقف» وهذا باطل» لا جوز ف قولنا. 


(۱) وهو يوسف بن خالد السّمّتي» نسبة إلى السّمت واهيئةء قال الشافعي عنه: رجل من الخيارء 
(ت۱۸۹ه). ينظر: «طبقات ابن الحنائي)(ص۲۳)» و «الفوائد)( ص٦‏ ۳۷۷-۳۷). 
(۲) في أً: یزد قوله. ٍ ٍ 
۳) آي: لا نحتاج إلى ذكر للفقراء أبدا ني قول بي يوسف ومد ة؛ لأن كلمة الصدقة تدل على 
أا تكون للفقراء» فتغني عن ذكر الفقراء» والفقراء لا ينقطعون أبدأًء فلا نحتاج لذكر التأبيد. 
() وهو ححكَدٌ بن عبد الله بن حكَدٍ بن عُمُرَ البلخي الندُوَايّء أبو جعفرء نسبة إل هندوّان» حلة 
ببلخ» قال الكفوي: شيخ كبير» وإمام جليل القدر» كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزهد 
والورع» ويقال له: أبا حنيفة الصغير؛ لفقهه» حدث ببلخ وأفتى بالمشكلات وأوضح المعضلات» 
(ت ۳٦۲‏ ه). ينظر: «العبر»(۲: ۳۲۸)» و« ال جواهر»(۱: ۱۹۲)» و«الفوائد)(ص‌۲۹۰۹). 

-۷A- 


وقال: وكذلك لو قال: هي عرمة حبيس» أو حبيس عرمة» لا بجوز؛ لأنّه ذكر 
حبس الأصل ولريسمُ ن الغلّة؛ فلذلك أبطلته. 

ولو قال: موقوفة حبيس حرمة لا ثَباعٌ ولا توهبٌ ولا تورث» وار يزد علل ذلك لا 
يجوز إلا آن يجعل فيها معن الصدقة أو المساكين مع حبس الأصلء فيجوز ذلك عندنا. 

ولو قال خن دف ارده جين قال هار ك هنا جات 

وقال الفقيه أبو جعفر ك: هذا ينبخي أن يكون بمنزلة قوله: صدقة موقوفة. 

ولو قال: هي موقوفة لله تعالى أبداًء جاز وإن إر يذكر الصدقةء ويكون وقفاً علل 
الفقر ا لان ى قول مر قرف ل تحال يدا ذل عل آنه راد ا تاكن لان فه فر 
E N‏ 0 

را ا ی غ ا أو قال: موقوفة لوجه 
الله تعالىء أو موقوفة لطلب ثواب الله تعال. 

ولو وص بوقف ثلث أرضه بعد وفاته لله تعالى أبداًء تكون وصية بالوقف علل 
ارات 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على فلان» صح ويصير تقديره صدقة موقوفة 
عل الفقراء؛ لان حل الصدقة الفقراء إلا أن غلَّتّها تكون لفلانِ ما دام حيا. 

ومثله لو قال: صدقة موقوفة علل زير أبدأء أو قال: على ولدي أبداً؛ لألّه يصح من 
غير ذكر الأبدء فمع ذكره ولل ولا يصح علل قول يوسف بن خالد السّمتي خإه وإن 
کر د ات ا غل رند او ولد و ات 
فيلغو هذا اللفظ. 

وكذا لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة علل وجو الخير أو الب أو قال: علل وجه 
ان اوقا غل و ا ووا ع نا عار عو ا 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ب والطبعة الهندية. 
-۷۹- 


ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة في الح عنّيء أو العمرة عنّي» يصح الوقف» 
ولو لريقل: عتي لا يصح؛ لابا ليسا بصدقة. 

ولو قال: أرضي هذه موقوفة علل الجهادء أو في الجهادء أو في الغزوء أو قال: في 
أكفان الموتى» أو ني حفر القبورء أو قال: في بناء المساجد أو الحصون» أو قال: على 
مرمتهاء أو قال: على عمل السقايات في الأماكن المحتاج إليهاء أو غير ذلك ما يتأبّد 
فإِلّه يصح» ويكون وقفاً على ذلك السبيل. 

قال الفقيه أبو جعفر خ4ه: مت ذكر موضع الحاجة علل وجه يتأبّد فذاك يكفي عن 
ذكر الصدقة٠.‏ 

وكذا لو قال: موقوفة علل أبناء السبيل؛ لأتّبم لا ينقطعون» ويكون لفقرائهم دون 
أغنيائهم كخمس الغنيمة. 

وكذا لو قال: علل الرّمنى أو علل المنقطع بهم؛ لأمّم يتأبّدون» ويكون لفقرائهم 
فقط» وهذا قول هلال ك» وما سيأتي من بطلانه على الرّمنى قول ا حضاف ديك 

قال شمس الأئمة 4": «إذا در مصرفاً فيه تنصيص عل الحاجةء فهو صحيح 
و او ف اوت و ا ن 
يستوي فيه الأغنياء والفقراء» فإن كانوا تحصون» فذلك صحيخٌ هم؛ باعتبار أعيانمم» 
و ای ع ا ن 
الاس لا باعتبار حقيقة اللفظ: كاليتامىء فالوقف عليهم صحيح» ويْصرَف للفقراء 


(۱) أي : مت كانت ال جهة التي وقف عليها لا تنقطع أبدا فهذا يغني عن ذكر الصدقة ني الوقف. 

(۲) وهو محمد بن حد بن ابي سهل السرَخيِيَ» أي بکر» شمس الأئمةء قال الكفوي: كان إماماً 
علامة حجَة متكل) مناظراً أصولياً جتهدأ وقد أملل «المبسوط» من غير مراجعة شيء من الكتب» 
وهو ني اجب حبوس بسبب كلمة نصح بها الأمراء» وكان تلامذته بجتمعون على أعلا اجب يكتبون» 
ومن مؤلفاته: «شرح السير الكبير)» قال الإمام اللكنوي عنه: فيه مسائل كثيرة» وفوائد حديثية 
غزيرة» وله: «أصول السرخسي»»ء و«شرح ختصر الطحاوي»» توفي في حدود(٠٠٥)»‏ ينظر: «تاج 
التراجم» ( ص٤‏ ۲۳)» و«الجواهر المضية)(۳: ۷۸). و«الفوائد)(ص۱٦۲)ء‏ و«الكشف)(۱: .)١١١‏ 

۸۰ - 


منهم دون آغنیائهہ»*. 

فهذا الضابط يقتضي صحَّة الوقف علل الرّمنى والعميان وقَرًاء القرآن والفقهاء 
وأهل الحديث» ويّْصرَف للفقراء منهم كاليتامى؛ لإشعار الأساء بالحاجة استع الا 
لان العم والاشتغال بالعلم يقطع عن الكسب» فيغلبٌ فيهم الفقرُ وهو أصح ي 
سيأتي ني باب الوقفِ الباطل أنه باطل على هؤلاء. 

ولو قال: أرضي هذه موقوفة علل فقراء قرابتي» أو قال: علل آولادي» لا يص؛ 
لأعَّبم ينقطعون فلا يتأبّد» وبدونه لا يصح إلا أن يجعل آخره للفقراء". 

ولو قال: أرضي هذه موقوفة علل فقراء بني زيد, أو قال: علل يتام بني عمروء فان 
كانوا يحصون وكان الوقف ف الصحةء لا يصح؛ لاله لا يتأبّد"» وإن كانوا لا بحصون 
يصح ويصير بمنزلة الوقف علل اليتامى الفقراء. 

روي عن محمد #: ن ما لا بحص عشرة. 

وعن أي يوسف #: آنه مائةء وهو الأخوذ عند البعض. 

وقيل: أربعون. 

وقیل: ثانون. 

والفتوى عللن* أله موص إلى رأى الحاكم. 

ولو قال: أرضي هذه“ صدقة لا تباع» يكون* نذراً بالصدقة و 
قولّه صدقة عبارة عن النذر» فيتصدّق بهاء ولا بجبره القاضي عليهاء ولو زاد ولا توهب 


() انتهى من المبسوط ."٤:۱۲‏ 
(۲) أي: صريجاً علل قول محمد 4ء وعلل قول أبي يوسف خك: لا نحتاج للتصريح بجهة لا تنقطع» 
EDS ESS ON AE‏ 
(۳) هذا تفريع علل قول محمد من ذكر جهة لا تنقطع» وعلل قول أي يوسف يجوز ک| سبق -. 
() علل: ساقطة من أً. 
)٥(‏ هذه: ساقطة من أً. 
() في أ: تکون. 
(۷) في أً: تکون. 
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ولا تورث صارت وفقا عإن المشاكان. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله 5 أبداً علل زيد أيام حياته» جاز؛ لحصول 
الاك بست كوا امقر خد لان ا لله تعالى يكون للفقراء إلا أن زيداً يقدم 
علبهم. 

ولو قال: هي صدقة موقوفة علن زيل ما دام حيًاً وکان ني صځته» فإلّه یکون باطلا 
لكونه غير مؤبّد» وين شرط صحة الوقف التأبيد كا تقل عن رسول الله 4# َم 
جعلوا آوقافهم مؤبّدة» فم) كان مثل ذلك يصح وما لا فلا. 

ولو فال : جلت غلا کاری هن لاکن کون درا ادى ال 

O E O EC N N 
لا‎ 

ولو قال: ضيعتي هذه سبيل» أو للسبيل» إن كان من ناحيةٍ تعارفوا هذا الكلام 
للوقف» صارت وقفا"» وإلاً فیسأل عن نیْته» فان نوی وقفاً فهو کا نوی» وإن نوی 
صدقة تصق بعينِها أو قيمتهاء وإِن لر یکن له نة تورث عنه إذا مات» والله أعلم. 


فصل 
في بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه 
اتفق ابو يوسف وحمد # عل أن الوقفَ يتوقف جوازه علل شروط: 
“عا ا ا ا ا ع ر اران و 
تستفادٌ بالك أو هي نفس الملك حتى لو وَقَفَ ملك الغير بغير إذنه» توقّف على 


(۱) هذا صريحٌ من المصنف أن مدارَ الألفاظ ني اعتبارها وقفٌ هو العرف» فليعتمد هذا ني كل ما 
سبتق» ولينظر القارئ أن الخلاف الحاصل فيها راجع للعرف» والله أعلم. 
A1 -‏ 


۲.وبعضها: يرجع إلى نفس التصرّف» وهو كوه قربة ف ذاه وعند التصرّف”» 
حت لو وقف المسلم أرصه أو دارّه علل البيعة أو الكنيسة أو علل دار دعوة للمبتدعة أو 
علل فقراء آهل الحرب» لا يجوز؛ لعدم كونه قربة في ذاته وعند التصرّف”. 

وكذا لو كان الواقف ذميا؛ لعدم كونه قربة في نفس الأمر - وسيأتي بيانه ني وقف 
آهل الذمّة إن شاء الله تعالل . 

۳.وبعضها یرجع إلى المحل: وهو كونّه عقاراً أو منقولا تبعاًللعقار. 

واختلفا ني كون أربعة أشياء شرطاً للجواز: 

الأوّل: التسليم للموقوف*: 

ليس بشرط عند أبي يوسف ه؛ لان لوقف ليس بتمليك وإلا هو إخراجٌ له عن 


)١(‏ في ب: المتصرف. 
(۲) في أً: نفس الأمر. 
(۳) في ب: المتصرف. 
() في ب: إلى المتولي. 
أي: أن يخرجًه الواقفُ من يده ويجعل له قي ويسلّمه إليه عند أبي حنيفة ومحمّد ل#ه: أي لا يلزم ولا 
زول ملکه ما لریسلم امو قوف إل ولٌ؛ لأن تعلیکه إلى الله لا قصداً غير متحقق» فالا يثبت في ضمن 
التسليم إلى العبد كالصدقات» وبه يفتي مشايخ بخاراء وهو المعمول به في زمانناء قال في «التحفة») 
و«الاختيار: عند محمد 4 لصحة الوقف أربعة شرائط : التسليم إلى المتولي» وأن يكون مفرزاء وأن 
لا يشترط لنفسه شيئاً من منافع الوقف» وأن يكون مؤبداًء بأن يجعل آخره للفقراء. 
وقال ابو يوسف 4#: يزول ملك الواقف بمجرد القول» ويلزم ويزول ملكه بمجرد قوله: وقفت 
داري هذه مثلاًء ولا يحتاج إل القضاء ولا إلى التسليم» وبه يفتي مشايخ العراق؛ لأنه إسقاط 
للملك. ينظر: مجمع الأغهرا: .۷٣١۳‏ 
ويجوز أن مجعل ولاية الوقف لنفسه عند أبي يوسف بء قال في الهداية: هو قول هلال الرازي أيضاء 
وهو ظاهر المذهب» واستدل له دون مقابله» وكذا لو إر يشترط الولاية لأحد فالولاية له عند أبي 
یوسف ظ4ه» ثم لوصیه إن کان وإلا فللحاکم» کا في فتاوی قارئ المداية» تصحیح» كا في اللباب ١‏ : 
٦‏ 
راز کد د عون لان ن أل عمذ هه أن من قرط الرقف القن فاد رط ولف 
لنفسه أر يو جد القبض» فصار كمَن شر ط بقعة من المسجد لنفسه. ينظر: الجوهرةا: ۲۷. 

A 


ملكه إلى الوقف» فأشبه الإعتاق» بخلاف الصدقة المنفذة» فإتًها إخراجّ من ملك إلى 
ملك» فتحتاج” إلى قبض العين لتملك؛ ولا تقذم من رواية الواقدي في وقف عمر بن 
ا نطاب #ه: «ألّه ني يده فإذا توي فهو إل حفصة رضي الله عنها)» ولان يد ا مخرج إليه 
يده حك؛ لاستفادته الولاية منه» فيصير كألّه أحرجه منه إليه» فلا تزيد يد الفرع علل يد 
الأصل في الحكم”. ّ 

وشرط عند عمد ظه؛ لأله تقرّب إل الله تعال بعين من ماله فيتوفّف جوازه علل 
التسليم كالصدقة بالعين» وقد علم جوابه. 

ع ا 

ففي المقبرة: بحصل بدفن واحلِ فصاعداً بإذنه. 

وفي السقاية”: بشرب واح. 

وفي الخان“: بنزول واحي من المارّة» هذا في المقبرة وا خان الذي تنزل فيه المارّة كل 
يوم. 

وأمّا السّقاية التي تحتاج إلى صب الماء فيهاء والخان الذي ينزله الحاح بمكة 
والخزاة” بالتغرء فلا بد فيها من التسليم إلى المتولي؛ لأن نزوتمم يكون في السَنة مر 
فيحتاج إل من يقوم بمصالحه وإلى من يصب الماء فيها. 

والغنيٌ والفقيرٌ فل الخان والسّقاية والبئر والحوض سواء؛ لاستوائه) في الحاجة. 

وفي المسجد: بالصّلاة فيه بجماعة بإذنه - وسيأتي ما فيه من الاختلاف في باب بناء 
الملساجد إن شاء الله تعالل -. 


(۱) في ب: فيحتاج. ِ 
(۲) أي: تعد يد من وقف عليه يد حكاً؛ لألّه المستفيد من الوقف» فكأنٌ الوقف خرج من يد 
الواقف إلى الموقوف عليه» ويد المتولي (الفرع) لا تزيد عن الواقف (الأصل في ذلك) في ذلك. 
() السقاية :وهي الموضع الذي يتخذ لسقي الناس»ءويبنى لسقاية المسلمين.ينظر :المصباح صا۲۸. 
() الخان: وهو ما ينزل به المسافرون؛ ويبنى ليسكنه بنو السبيل. ينظر: ينظر: المصباح ص٤۸٠.‏ 
)٥(‏ في الطبعة الهندية: «والقرارة). 

A 


وعلل هذا الخلاف ينبني: ما إذا استغنى لتاس عن الصلاة في المسجي؛ لخراب ما 
اا عا ق و O‏ کف کا و انها کن 
ا بالصلاة ا عنده ايتداءٌ فكذا انتهاء وأبقاه أبو يوسف 4 مسجد لعدم 


اشتراطه التسليم. 

والثاني: کونه مفرزاً“: 

شرط عند خمد 4؛ لتوقف التسليم عليه» وليس بشرط عند أبي يوسف خ4ه؛ لا 
نّا أنه ألحقه بالعتق» فلو وَقَّفَ نصفَ أرضه» يصح عنده ولا يصح عند محمد هه _ 
وسيآتي تمامه ني فصل وقف المشاع -. 

والثالث: ذكر الابيد أو ما يقوم مقامه: كالصدقة ونحوهاه: 


(۱) آي: أن يكون الموقوف مقسوماً عند خمد 4ء فلا يجوز وقف المشاع القابل للقسمة؛ اا 
القبض عنده شرط فكذا ما يَمّ به» قيّدنا بالقابل للقسمة؛ لأن ما لا يحتمل القسمة بجوز وقفه مع 
الشيوع عند محمد ك أيضاً؛ لأنه يعتبره باهبة. 1 
وعند أبي يوسف طله: يجوز وقف المشاع وإن كان قابلاً للقسمة؛ لأن القسمة من تام القبض» 
والقبض عنده ليس بشرط» فكذا تتمّته(١)ء‏ ولأن التسليم ليس بشرط أصلاً فلا يكون الخل فيه 
مانعا. ینظر: بدائع الصنائع: ٠۲۲۰-۲۱۹‏ واللباب۱: .٠۳۳‏ 
قال في التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد #ه» وني الفتح عن المنية: الفتوى علل قول آبي 
يوسف 4 وفيه عن المبسوط: وكان القاضي أبو عاصم 4ه يقول: قول أبي يوسف 4ه من حيث 
المعنى أقوئ» إلا أن قول محمد له أقرب إلى موافقة الآثار» كا في اللباب۱: .٠۳۳‏ 
(9) أي: إذا جعل آخره لجهة لا تنقطع أبداً: مشل: المساكين ومصالح الحرم والمساجد بخلاف ما لو 
وقف علل مسج معيَنِ ور بجعل آخره لجهة لا تنقطع»ء فلا يصح؛ لاحتمال أن يخرب الموقوف عليه؛ 
لأن المقصود من الوقف التأبيدء وهذا كقوله: جعلت آرضي هذه صدقة موقوفة علل أولاد فلان ما 
تناسلواء فإذا انقرضوا كانت غلتها للمساكين؛ لان أثر المساكين لا ينقطع أبدأً وإذا لر يقل ذلك إر 
يصح. ينظر: فتح القدير٦: ۲٠١‏ والجوهرة۱: .٠٠١‏ ٍ 
وقال أبو يوسف #: إذا سى فيه جهة تَنقَطٌِ جاز» وصار بعدها للفقراء وإ ن لر یسمهم؛ ۽ لأن 
الصحابة #د وقفوا ور ينقل عن أحلِ منهم آنه جعل آخره للفقراء» ولكن نّا لر ينتقل اَم وقفوا علل 
جهة تنقطع فسقط الاحتجاج به. 
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شرط عند حمل ك وليس بشرط عند أبي يوسف 4 فلو قال: وقفتٌ أرضي 
هذه أو قال: جعاتها موقوفة وإر يزد عليه» جاز عنده» وصارت وقفاً علل الفقراء» وبه 
أفت مشايخٌ بلخ» وعليه الفتوئ؛ لأن قولّه: وقفت» يقتضي إزالته إل الله تعال َم إل 
فاد رهن افرع فن الا فاا كو اغاق ` 

وعد مد ظ4ه: لا جوز؛ أن موجبه زوال الملك بدون التمليك» وذلك بالتأبيد 
كالعتق» وإذا ر يتأبّد لر يتوقف عليه موجبْه؛ وهذا يبطله التأقيت كا بيبطل البيع. 

ولو قال: وقفت أرضي هذه علل عمارة المسجد الفلانيء يجوز عنده؛ لاله لو ر يزد 
علل قوله: وقفت آرضي» جوز عنده» فبالأولى إذا عين جهةء ولا جوز عند عحمد طلب؛ 
لاحتمال خراب ما حوله» فلا یکون موبُداً. 

وعن أبي بكر الأعمش 4”: ينبغى أن جوز علل الاتفاق؛ لن الوقفَ على عبارة 
الجن ا ل ال رقن ا e‏ 

قال الفقيه أبو جعفر خه: هذا القولّ أصح إِلَّ. 

وقال أبو بكر الإسكاف ظ4*: ينبغي أن لا يصح هذا عند الكل؛ لأنٌ الوقفَ على 
الملسجد وقفٌ علل عمارته» والمسجدٌ يكون مسجداً بدون البناء» فلا تكون عبارة البناء 
ما تابد فلا يصح الوقف» والأوًل أوجه”. 


وقيل: إن التأبيدَ شرطٌ بالإجماع» إلا أن عند أبي يوسف خه لا يشترط ذكر التأبيد؛ لأنَ لفظة الوقف 
والصدقة منبئة عنه. ..> و هذا قال في الكتاب في بيان قوله: وصار بعدهاللفقراء وإن اريسمهم» وهذا 

هو الصحيح» وعند محمد هه ذكر التأبيد شرط؛ لأن هذا صدقة با منفعة أو بالغلةء وذلك قد يكون 
مؤقتاً وقد يكون موبّداًء فمطلقه لا ينصرف إلى التأبيد فلا بُ من التنصيص. ينظر: الهداية1: .۲٠١‏ 
() وهو جمد ين سيد ين عدن عبد اه الا عن ابویک قعل آي بك الاسکاف هوا 
جعفر المندواني» (ت .)٤ ١‏ ينظر: «الجواهر المضية)(۳: :٤۰۱٦۰‏ ۲۹). 
(۲) وهو محمد بن أحد الإسكاف البخي» أبو بكر» قال الكفوي: إمام كبير جليل القدرء 
(ت٣٣۳ه).‏ ينظر: «الجواهر»(٤: »)١١-٠١‏ و«طبقات ابن الحنائى»(ص٤٥)»‏ و«الفوائد» 
(ص ٣۳‏ ۲). 
(۳) ني آ: أصح وجهه. 
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ولو قال: وقفت أرضي هذه على ولدي وولد ولدي ونسلهم أبداًء يصح عند أي 
يوسف هه فإذا انقرضوا تكون الغلَّة للفقراء» ولا يصح عند محمد خه؛ لاحتمال 
الانقطاع. 

ولو قال: وقفت أرضي هذه علل ولد زي وَذكر" جماعة بأعيانهم» ر يصح عند أي 
يوست # أيضا لأن تعين الموقوف عليه يمتح إرادة غيره بخلاف ما إذا ر يعين؛ 
لجعله إِيّاه وقفاً علل الفقراء”» ألا ترىئ أنه فرق بين قوله: أرضى هذه موقوفةء وبين 
قوله: موقوفة علن ولدي» فصكّح الأول دون الثاني؛ لان مطلق قوله موقوفة ينصرف 
إلى الفقراء عرفاًء فإذا ذكر الولد صار مقيّدأء فلا يبقى” العرف. 

فظهر ممذا: أن الخلاف بينهم) فى اشتراط ذكر التأبيد وعدمه إِنّا هو فى التنصيص 
عليه أو على ما يقوم مقامه: كالفقراء ونحوهم. 

وأا التأبيد معنى» فشرط اتفاقاً على الصحيح» وقد نص عليه حققو المشايخ رحهم 
الله تعالى. 

والرابع: اشتراط الواقف الانتفاع بالوقف: 

لا يمنع من صخته عند أي يوسف ه» ويمنع عند حَمّد 4 - وسياتي في باب 
الوقف على النفس أن الفتوى ...“ علن قول أبي يوسف كه وأن معه جماعة والله 


اعلم. 


(۱) في أ: أو ذكر. 
(۲) هذا تقرير لما سبق من أن هذه الألفاظ عرفية في دلالتها علل الوقف» فلم تكن ولد زيد دالة علل 
الوقف» ولو كانت دال في عرف بلد آخر صحت. 
(۳) في ب: ينفي. 
)٤(‏ في أ زيادة: عليه. 
ANE‏ 


فصل 
في بیان اشتراط 
قبول [المو قوف عليه] وعدمه 

قبول الموقوف عليه الوقف ليس بشرط” إن وقع لأقوام غير مُعينين: كالفقراء 
الاکن 

وإن وقع لشخص بعیه وجعل آخره للفقراء بُشترط ټبوله فی حَقه» فان قبله کانت 
الغْلّة لهء وإن رده تکون للفقرای ونر کانه مات 

ومن قبل ما وف عليه» ليس له ارد بعده. 

ومن رَدّه ول مَرّة ليس له القبول بعده. 

فلو قال: وقفت رضي هذه علل أولاد زيد ونسله وعقبه ومن بعدهم علل 
الساکین» فقبله بعضهم ورد بعصهم» تکون الغلّة كلها ن كَل متهم. 

وإن ر ا اسان 

ا و ا ا ا 

فان حدث لزيد ولد أو نسل وَبله كلهم أو بعضهم» رجع ن قبله منهم» وان رده 
کم الان وهكذا إلى أن ينقرضواء بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله لجاعة 
بأعيانهم فردًها بعضُهم» فإِنَ حصّتهم تكون لورثة الموصي» وكذلك لو ردّها الكل. 


(۱) في ب: الوقف. 
(۲) هذا راجع إلى أن ركن الوقف هو الإججاب فقط من الواقف بصيغته المعتبرةء فلا بحتاج إلى قبول 
الموقوف عليه. 
وإن كان الوقف لأشخاص معينين ثم من بعدهم للفقراء فردً الأشخاص الوقف ارتدٌ في حقهم» 
وانصرف إلى الفقراء» ولا يعتبر القبول بعد الردء ولا الرد بعد القبول. 
وا اف و ان ادر وك هات ارهن ارت اها تفم و 
يملك أحد رده. 
فما عبر عنه الطرابلسي بألّه إذا كان في الوقف أشخاص معينون يشترط قبوهم» فالمراد أنه يرتدّ 
بردهم» فالشرط في الحقيقة عدم ردهم لا قبومم. ينظر: أحكام الأوقاف للرزقا ص۳۸. 
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والفرق بينهما: أن الموصي إنا وص هم فقط فما بطل منها يكون لورثته. 

CS N SS وأمّا الواقف» فإ‎ 

ولو قال: رضي هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداً علل زيل وعمرو ما عاشا ومن 
اع ا ا ا ار رف کرو اسان لا 
الآخر؛ لاله جعل الوقف لله كك ابتداءَ ثم أوجبه هماء وما كان لله تعالى فهو للمساكين» 
فمن قبل منها وبقي حياً يُمَدّم عليهم بحصَيِهِ فقط”» بخلاف المسألة الأول فإِلّه 
أوجبه هم أَوّلاً ثم جعله من بعدهم للمساكين» فلا يكون هم شيءٌ مار يرد الكل أو 
ينقرضوا. 

ولو قال: وقفت أرضي هذه علل زي وأولاده وين بعدهم علل المساكين» فقال زيد: 
کک لأولادي» يصح رده ف حصته فقط وأمًا أولاده» فإن كانوا كبارأ 

فل ا 

قال: وقفت أرضي هذه علل زيدِ» وين بعده علل المساكين» فقال زيد: قبلث 
غلة هذه السنة ورددت ما بعدهاء أو قال: قبلث ثلتها أو نصمَها وردّدث الباقيء 
استحقٌ ما قبلّه وکان الباقي للمساکین. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة له ك أبداً علل زي وعمرو ما عاشاء إن قبلا 
ومن بعذهنا عل المساكن» فقيل أحدها ورد الأخرء اسشحى لقال حص وتكوق 
حصة الراد للمساكين. 

وقد روي عن رُفر هه آنه قال: إذا آوصی ن بجري علل زيدِ وعمرو من ثل في کل 
شهر دراهم لکل منهما ما عاشاء إِلّه إذا مات أحدّهما تبطل وصيةٌ الآخر؛ لكونه قال: ما 
عاشاء والمرادمن هذا عنده حياتي| معاً. 

وقال سائرٌ أصحابنا #د: وصية الباقي منه| علل حاهاء ولا تبطل بموت الآخر. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداًء علل زي وعمرو ومن بعد هما على 


)١(‏ فقط: ساقطة من ب. 
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المساكين» وكان أحدهما ميتأء تكون الله كلها للحي منها؛ لعدم جواز الوقف على 
الميت» فإذا مات الح تصر الغلة للمساكين. 


في" بيان ما جوز وقفه 
وما لا جوز وما یدخل تبعا 
وما لا يدخل 
إنكار دخول بعض الموقوف فيه 
ووقف ما يقطعه الإمام 
إذا وَقَفَّ الحرٌ العاقل البالغ أرصه أو دارّه أو ما جرى التعارف بوقفه من 
المنقولات» وهو غير حجور عليه» ولا مرتد يصح لازماً عند عامّة العلاء. 
وقال أبو حنيفة #ه: يجوز جواز الإإعارة» أو لا جوز -علل ما بنا في أل الكتاب .. 
فلو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداًء وإريزد» تصير وقفاًء ويدخل فيه ما 
فيها من الشجر والبناء دون ازع والثمرة و کا في البيعء ودل فة ايشا ال 
ا استحساناء ل ا توقف للاستغلال» وهو لا يوجد إا بالماء وا 
فكان كالإجارة» بخلاف ما لو جَعَل أرضه أو داره مقبرةً وفيها" أشجارٌ عظام وأبنية 
فًّها لا تدخل في الوقف» فتکون له ولورثته من بعده". 
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة بحقوقها وجميع ما فيها ومنهاء وعلل علل الشجر* 
فاا يوم الوقف» قال هلال 4# في القياس: تكون الثمرة له ولا تدخل في 


)١(‏ في: زيادة من ب. 

(۲) في أ: وفيه|. 

(۳) دخلت الأشجار وغيرها في الأرض عند وقفها صدقة؛ لأنَ الاستغلال واقع عليهاء فهي 
مقصودة في الوقف» بخلاف وقفها مقبرة؛ لعدم الحاجة هاء فبقيت علل ملك الواقف. 

)٤(‏ في ب: الشجرة. 


E 


الوقف» وني الاستحسان: يلزمه التَصدّق بها علل الفقراء علل وجو التذر لا على وجه 
الوقف؛ لاله ًا قال: بجميع ما فيها ومنهاء فقد تكلم بها يوجب التصدّق» فيلزمه 
التصدّق بالتمرة التي كانت متصلة به يوم الوقف» وما بحدث بعده يصرف في الوجوه 
التي ساها؛ لكونه غلّة الوقف. 

وذكر الناطفيٌ #”: رجل قال: جعلت أرضي هذه وقفاً على الفقراء ور يقل 
بحقوقهاء يدخل البناء والشجر الذي فيها تبعاًء ولا يدخل الزرعٌ النابت فيها حنطة 
گان او شرا وغوه وكذلك البق والس" والرياحین والخلاف“ الا ا 
في الأجّمة“ من حطب يقطع في كل سنة والورد والياسمين وورق الحناء والقطن 
والباذنجان وزهر بصل النرجس والرطاب» فعا لا تدخل. 

وأا الأصول التي تبقى والشجر الذي لا يقطع إلا بعد عامين أو أكثرء فإتّها تدخل 

NEO E EN E 
بجميع ما فيها ومنها.‎ 

ولو وقفَ داراً بجميع ما فيهاء وفيها مامات يَطِرْن» أو بیتاً وفيه کوارات عسل» 
يدخل الحام والتحل تبعاً للدّار والعسل» كا لو وَقَفَّ ضيعة ودَكَرَ ما فيها من العبيد 


(1) وهو أحمد بن محمد بن عمر التاطِفِيّء أبو العّاس» نسبة إلى عمل الناطِف وبيعه» والناطف نوع 
من الحلوئ» قال ابن أبي الوفاء:أحد الفقهاء الكبار» وأحد أصحاب النوازل. من مؤلفاته: 
«الأجناس والفروق»» و«الواقعات)» (ت1٤٤ه).‏ ینظر: «المجواهر)(۱: ۲۹۸-۲۹۷)»ء 
و«الفوائد)(ص٥٦-٦١).‏ 
0 س جرا و رفا غطر ا اا 
(۳) الخلفة: نبت ينبت بعد النبات الذي يتهشم» وخلفة الشجر: ثمر بخرج بعد الثمر الکثير» كا في 
وا :40. 
() الطرفاءٌ : شجرء الواحدة طرفة» وها سمي طرفة بن العبدء كما في ختار الصحاح ١‏ :1۸4 
(ه) الأجمة : الشجر اللتفت»والحمع أَجَّمَ وآجام» كا في ا مغرب ١‏ :. 
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وال د رال رالات ارا فا تر فا ا عفاود دة امال كال و اها 
Na ERS E aa‏ 

ولو زوج الجاكم اويا الاق و ر وده و و الوقف؛ لاله 

ولو ضعف بعضهم عن العملء يجوز للقبّم بيعه وشراء غلام بدلّه. 

وكذلك الدواليب والآلات» يبيعها ويشترى بثمنها ما هو أصلح للوقف. 

وليس للقيّم قطع الأشجار المثمرة ولا بيعهاء وله بيع غيرها بعد القطع لا قبله؛ 
لأاما دات متصلة بالأرض تكون تبغاها. 

وإذا تبت القسيل" في أصول النخل: إن كان في تركه ضرر بالتخل» يقطع ويباع» 
وثمنه [غلة للوقف كثمن السّعف]”» وإلا يتركه على حاله» وإذاصار نخلاً خرج من 
أن يكون غلة وصار وقفاًء وهكذا حكم سائر ما ينبت من أصول أشجار الوقف. 

ولو کان في کرم الوقف شج یضر ظلھا بغار ه“: إن کان ثمرٌها يزيد علل ما ينقص 
من ثمره» لا تقطع”» وإلا تقطع» وهكذا الحكم لو ضرت بالأرض. 

ولو وقف ضيعة له وقال: شهرتا تغني عن تحديدِهاء جاز الوقف. 

ثم لو قال: عن بعض قطع من الأرض إمًجا غير داخلة في الوقف: فإنه" ينظر إلى 
حدودهاء فإن كانت مشهورة» وكانت تلك القطع داخلهاء كانت وقفاًء وإلا كان القول 
فيها قوله. 


(۱) في ب: تجر. 
(۲) القسيل : ما يقطع من الأمهات أو يُقلع من الأرض من صغار النخل فيُغرس» كا في ا مغرب ۲: 
6 
(۳) ني ب: كثمن السّعف غلَة للوقف. 
(6) في آ: بشارها. 
)٥(‏ في آ: يقطع. 
(0) فإِنه: زيادة من ب. 
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وھکذا الحکم لو وقف دارا راز اد هلو الج خر ف ار فة 
إل خدودها وسل اران عهاء فان شهدوا أا من الدار كات وفغا وإلا كا 
القول قوله في] أشکل كونه وقفا“. 

ولو وقف أرضاً أقطعه إيّاها السلطان: فإن كانت ملكأ له أو مواتأصَحَ» وإن كانت 
من بیت المال لا يصح. 

ولا يصح وقفٌ أرض الحوز: وهي ما حازاها السلطان عند عجز أصحاا عن 
زراعتها وأداء مؤنا بدفعهم إيّاها إليه؛ لتكون منفعتها للمسلمين مقام الخراج ورقبة 
الأرض عل ملك أربابهاء فلو وقفها من أدخله السلطان فيها لعارتهاء لا يصح؛ لكونه 
اغا 

ولو وقف أرضاً اشتراها بعقلِ فاسي» يصح إن كان بعد القبض؛ لألّه استهلكها 
باخراجه إياها عن ملک بالوقفِ» وعلیه قیمتهاء وإِن کان قبله أو کان البيع باطلاًء كان 
الوقف باطلا. 

[ولو وَهِبّت له أرض هبه فاسدة فقبضها ثم مها صح وعليه قيمتها]”. 

و ا ق ما وقفه» لا يلزمه أن يشتري بثمنه الذي يرجع به علل البائع أرضاً 
ا ا 

رل اتن هه اغ واخدو ال لا يبطل الوقف في الباقي عند آبي 
بوسف که لابه ره شاعا اعدا فالاو قا 

ولو اشتری أرضاً بالخيار وقبضهاء وقفها قبل مضی مدته» يصخٌ» ویکون ذلك 
إبطالاً لخیار» وهكذا الحكمٌ في البائع إذا كان الخيارٌ له ووقف ما باع ولو بعد التسلي» 
ولو وقفها المشتري بعد القبض في مدَّة خيار البائع فأمضى البيع» لزم وبطل الوقف؛ 
لأن البات إذا طرأً عل موقوف أبطله. 


(۱) في أ موقوفاً. 
(۲) ما بين المعكوفين زيادة من أً. 
A‏ 


زل افحت حه عة لر في ا خا ر وو و ال 
[لاستنادِ الملك إلى زمن الاستيلاء]٠.‏ 

ولو اشترى أرضاً فوقفها ثَمّ اطّلع فيها على عيب رَجَح بالتقصان» ولا يلزمه أن 
يشتري به بدلاً؛ لعدم دخول نقصان العيب في الوقف”. 

ولو وَقَفَ ما اشتراه قبل قبضه» أو ما رهنه بعد تسلیمه» صح“ وره القاضي عل 
دفع ما عليه إن کان موسراًء وإِن كان معسراً أبطل الوقفَ وباعه في| عليه» بخلاف عتق 
المرهون؛ لعدم إمكانِ رفعه بعد نزوله» وبخلاف الوقف بعد الإجارة والتسليم إلى 
المستأجر؛ لعدم تعلق حقه باليتها". 

وکر لبقا“ في «فتاویه» اختلافاً في جواز وقف البناء بدون الآأرض» وذكر عن 
خمد هه آنه قال: إذا وقف بناءه في أرض الوقف علل ال جهة التي وقفت الأرض عليها 
جاز. 

وذكر في «أوقاف الحخَصاف»: إن ورقف رات الا سراق رز إن كانت الارض 
باجارة في يدي الذين بنوهاء لا رجهم السلطان عنهاء [من قبل إنا رأيناها في أيدي 
أصحاب البناء يتوارثونا وتقسم بينهم لا يتعرض هم السلطان فيها]“ ولا يزعجهم 


(1) في أ «إلى زمن الاستيلاء). 
(۲) آي: هذا النقصان في الثمن الذي رجع فيه علل البائع بسبب عيب في المبيع لا يلزمه ن يوقفه؛ 
لأن إريدخل في الوقف ابتداءً فللمشتري التصرف فيه كيف شاء. 
(۳) أي: لعدم تعلق حى المستأجر بمالية العين المستأجرة وإنا بمنفعتهاء فبعد استيفاء المنفعة إن كان 
معسراً يلزم الوقف. 
(6) وهو محمد بن أبي القاسم بن بابجوك الخوارَرَمِيّ التحويّ» المعروف بالبقالي» أبو الفضلء زين 
المشايخ» وهو البقال الذي يبيع الأشياء اليابسةء والعجم يزيدون الياءء وهي زيادة العجم لا نسبةه 
له: «مصنفات الفتاوئ»»› و«جمع التفاريق»» و«المداية في المعاني والبيان)» (١۹٤-۲٦٠ه).‏ ينظر: 
«طبقات المفسرين)(1: »)۲١١‏ وامعجم الآدباء»(۱۹: .)٥‏ و«الفوائدا(ص۷٦۲)»‏ و«كتائب 
الآخیار)( ق ۱۹۰)» و«الجواهر»(٤:‏ ۳۹۳-۳۹۲)ء و«الأعلام»(۷: ۲۲۷). 
)٥(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ب. 
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وإنا له غلّة يأخذها منهي وتداو ها خلف عن سلف» ومضي عليها الدهورء وهي في 
یدہم يتبایعونہا ويؤاجرونہاء وتجوز فيها وصایاهم» ويهدمون بناء‌ها ویعیدونه ویبنون 
AE E N a‏ 

وني «فتاوی الاطفي»: عن محمد بن عبد الله الأنصاري من أصحاب زفر ظله: أنه 
يجوز وقف الدراهم والطعام وال مكيل والموزون» فقيل له: وكيف يصنع بالدراهم؟ قال: 
يدفعها مضاربة ويتصدّق بالفضل. 

وکذا پباع لمكيل والموزون بالدراهم أو الدنانير ويدفع مضاربة ويتصدَقٌ بالفضل» 
وقيل: علل هذا ينبغي أن يجوز إذا قال: وقفت هذا الكرّ علل أن يقرض لن لا بذرله من 
الفقراء فيدفع إليهم ویبذرونه» فإذا حصدوا يؤخذ ويٌقرض لغيرهم» وهکذا دائ)ً. 

ولو وقف رب المال ضيعةً من مال المضاربة يصح عند أي يوسف خه مطلقاً 
وعند محمد ظ#ه: لا يصح إن كان في المال رب؛ بناءً على جواز وقف المشاع وعدمه والله 


أعلم. 
فصل 


في غرس الواقف أو غيره 
الأشحار أو بنائه فى الوقف 
رجل غرس فی وقف آشجاراً أو ہنی بناءٌ أو نصب باباء قالوا: 
إن غرس من عة الوقف أو من ماله وذكر أنه غرسها للوقف» يكون وقفاً. 
ولو اریذکر شیئاً وغرس من ماله» یکون ملکاًله. 
ولو غرس في المسجد» تکون للمسجد؛ لاله لا بُغرس فيه لیکون ملکاً ثم إن کان 
ھا ثمرة: کالتفاح ملا آباح بعضھم للقوم الأکل منھاء والصحیح: آئہ لا بباح؛ لأتہا 
صارت للمسجلِ فتصرف في عبارته» بخلاف شجرة علل طريتق العامة» جلت وقفاً 
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عليهم» ويستوي فيها الغني والفقيرء كالاء الموضوع في الفلوات وماء السقاية وسرير 
ا لجنازة واللصحف الوقف”. 

ولو كانت الثمار علل أشجار رباط المارّةء قال أبو القاسم 44: أرجو أن يكون التزال 
في سعة من تناوهاء إلا أن يعلم أن غارسَها جعلها للفقراء وقال” أبو الليث # 5 : 
الاخوط أن ترز عن اوها من ل كن ساكا مهه الد أن تكرت ةل ق ها 
الوت د 

a 
الغرس ّا للرباط» قال الفقيه أبو جعفر #ه: إن كان إليه ولاية الأرض الموقوفة»‎ 
فالشجرة وقف» والا فهي له وله رفعها.‎ 

ولو طرح سرقیناً“ في وقف استأجره وغرس فيه شجراً تّمٌ مات» یکون لورثته 
E La‏ 

ولو وقف شجرة بأصلها علل مسجد معين» أو علل الفقراء: فإن كان ها ثمرة أو 
ورق ينتفع به: كشجر الفرصاد"» لا تقطع» إلا إذا يبست أو يبس بعضهاء فإلّه يقطع 
اليابس ويترك غيره؛ لاله لا ينتفع باليابس وينتفع بالأحضر» وإن إريكن ها ثمرة تقطع 
ويصرف ثمنها في عبارة المسجد أو يتصدق به. 


(۱) في ب: للوقف. 
(۲) في ب: قال. 
(۳) وهو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السَمَرَقَندِيّ الحتفي» أبو الليّث الفقيه» إمام الهدئ» قال 
الداودي: هو الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدةء والتصانيف المشهورة. ومن مؤلفاته: «ختارات 
النوازل»» و«خزانة الفقه»» و«عيون المسائل)» وتفسيبر بر القرآن»» و«بستان العارفين)» واتنبيه 
الغافلين»» (ت١٠۳۷ه).‏ ينظر: تاج التراجم ص٠٠٠‏ وطبقات المفسرين۲: ٠٤٠‏ والفوائد 
ص۲٦‏ . 
)٤(‏ السرجين: الزبلء كلمة أعجمية» وأصلها سركين بالكاف» فعربت إلى الجيم والقاف» فيقال 
سرقین» ک| في المصباح المنیر ۲۷۲:۱. 
)١(‏ الفَرْصًّاد: التوت» كا في ختار الصحاح ٤١:١‏ . 
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مقبرة فيها أشجارٌ عظامٌ» وكانت فيها قبل اتخاذ الأرض مقبرة» إن علم مالك 
الأرض» تكون الأشجار له بأصوها يصنع بها ما يشاء» وإن كانت مواتاً واتخذها أهل 
القرية مقبرة» فالأشجار بأصوها علل ما كانت عليه قبل جعلها مقبرة» ولو نبتت بعد 
ذلك فهي للغارس إن علم» وإلا فالرآي فيها للقاضي إن رى بيعها وصرف ثمنها في 
عارة المقبرة جاز له ذلك وهي في الحكم كأتّجا وقف. 

ولو جعل أرضه أو داره مقبرة وفيها أشجاراً وبناءً» فهي ومقرها له ولورثته من 
بعده؛ لأنً مواضع الأشجار أو البناء كانت مشغولةء فلا تدخل في الوقف. 

ولو غرس أشجاراً ني ضفة حوض قرية» أو في جانب"“ طريتق العامة» أو على 
شاطى نهر العامة: كانت له» فإن قطعها ثَمٌ نبت من عروقها أشجارء تكون له أيضاً؛ 
RR‏ 

أشجار علل حافتي نهر في الشارع اختصم فيها الشربة» ور يعرف الغارس» وهو 
يجري أمام باب رجل في الشارع» قالوا: إن كان موضع الأشجار ملكأ للشربةء فما نبت 
فيه ولر يعرف غارسه يكون همم» وإن إر تكن الأرض همم بل للعامة وللشربة حق 
التسبيل فقط» فإن علم أن الأشجار كانت موجودة في ذلك لكان حين اشترى الدار 
اھا وا ا کر لفو تن ل ن ما فت ن فاد دار برق لطا 
والله أعلم. 

فصل 
فى وقف المنقول أصالة 
اختلف أبو يوسف وحمد د ني وقف المنقول مستقلاً: 


فعن أبي يوسف في «التوادر»: لا يجوز الوقف في الحيوان والرقيق والمتاع ولات 


(۱) في آ: جانبي. 
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والصحيح: ما روي عن محمد 4# من أله يجوز وقف ما جرى فيه التعارف: 
كالمصاحف والكتب والفأس والقَدَومٌ والمنشار والقدور وال جنازة؛ لوجود التعارف في 
وقف هذه الأشياء» وبه يترك القياس» كا في الاستصناع» بخلاف ما لا تعارف فيه: 
كالثياب والأمتعة؛ لان من سر طه التأبید - کا بينا-ولكن تركنا في] ذكرنا للتعارف*. 

وني السلاح والكراع للجهاد بالتَّص؛ ؛ فان «خالد بن الوليد يه وقف دروعاً له في 
سبیل الله لل فأجازه النبي #4 و«جعل رجل ناقة في سبيل الله عل فأرادت امرأته 
أن تحجّ عليهاء فأخبر بذلك رسول الله ئ فقال: احج من سبيل الله" و(طلحة ل 
طبن سلا وکر اع ف سل اه 0 آي خلت والأبل کال لان المرت فال 
عليها وتحمل عليها السلاح» فبقى فيم) وراءه علل الأصل. 

ولو وقف بقرة علل رباط» بأن يعطى ما يخرج من لبنها وشيرازها“ وسمنها لأبناء 
السبيل» إن كان ني موضع تعارفوا ذلك يصح» كا ف ماء السقايةء وإلا فلا. 

ولو وقف ثوراً علل أهل قرية؛ لينزى علل بقرهم» لا يصح؛ لاله ليس فيه عرف 
ظاهر» ولا هو قربة مقصودة. 


(۱) فمحمّد کله يقول: القياس قد يترك بالتعامل كا ني الاستصناع» وقد وجد التعامل في هذه 
الأشياء» وعن نصبر بن حي طله: أله وقف كتبه إلحاقاً ها باللصاحف» وهذا صحيح؛ لأن كل واحد 
يمسك للدين تعليً وتعلاً وقراءةء وأكثر فقهاء الأمصار علل قول حمد بء وما لا تعامل فيه لا 
جوز عندنا وقفه. ينظر: العناية1: .۲۱۷-۲۱۲١‏ 
() قال النبيّ 4#5: «وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله» في صحيح البخاري ۲: ٠۲١‏ 
علق کاش 
(۳) فعن أم معقل رضي الله عنها: قالت: «تجهز رسول الله #5 للحج» وأمر الاس أن يتجهزوا معه» 
قالت: وخرج رسول الله ل وخرج الناس معه» فلا قدم جئته» فقال: ما منعك أن تخرجي معنا في 
وجهنا هذا يا أم معقل؟» قلت: يا رسول الله» لقد تجهزت فأصابتنا هذه القرحة» فهلك أبو معقل» 
وأصابني منها سقم» وکان لنا مل نرید آن نخرج عليه» فوص به آبو معقل في سبيل الله» قال 45: 
فهلا حرجت عليه؛ فان احج في سبيل الله» في صحيح ابن حبان٤‏ : ۷۲ والمعجم الکبیر٥۲:‏ ٤١٠٠ء‏ 
والسنن الكرئ٦‏ : ۸ والآحاد والمثاني :» ومعرفة السنن۹: ۱۸١‏ وغيرها. 
)٤(‏ الشيراز: هو اللبّن الرائب إذا استخرج منه ماؤه» كا في المغرب .٤١۸:١‏ 
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ولو وضع حبلا“ في مسجد أو علق فيه قنديااً له أن يرجع به؛ أنه لا يترك فيه 


\ 


دات|. 

زاو کرت الدوا تازارط لل راط ن وع ت وها رر لرل م کرت 
سنها وخرجت عن صلاحية ما ربطت له» ويمسك الصالح منها. 

ولو باع آهل الملسجد نقضه» أو غلة وقفه» جوز إن إر يكن ثمة قاض» وإن كان» 
فالصحيح: أله لا يصح إلا بإذنه» وقد تقدم أن محمد بن عبد الله الأنصاري من 
أصحاب زفر 44 قال بجواز وقف الدراهم والدنانير" والطعام» والله أعلم. 


فصل 
في وقف المشاع وقسمته والمهاياة فيه 

اتفق بو يوسف وححمّد # علل جواز وقف مشاع لا يُمكن قسمته: كالمام والبئر 
والرحی. 

واختلفا في الممكن": فأجازه آبو یوسف <44 وبه آخذ مشایخ بلخ”» وأبطله حمد؛ 
بناءًَ علل اختلافه) المتقدم. 

فنقول تفريعاً علل قول أبي يوسف 4: إذا وقف أحد الشّريكين حصّته من أرض 
جازء وإذا اقتسماها بعد ذلك» فما وقع في نصيب الواقف كان وقفاً ولا بحتاج إلى إعادة 
الوقف فيه» وإن وقفه ثانياً كان أحوط؛ لارتفاع الخلاف حينئذ. 

ولو وقف نصف أرضه مثلاً ينبغي أن يبيع نصفها ثم يقاسم المشتري. 


(۱) ني أ: حباً. 
(۲) والدنانير: زيادة من ب. 
(۳) أي: فيا يمکن قسمته. 
() قال في التصحيح: وأكثر المشايخ أخذوا بقول محمد خ4ه» وفي الفتح عن المنية: الفتوى علل قول 
أبي يوسف 4» وفيه عن المبسوط : وكان القاضي بو عاصم 4 يقول: قول أبي يوسف 4ه من حيث 
المعنى أقوئ» إلا أن قول محمد له أقرب إلى موافقة الآثار» كا في اللباب۱: ۳۳۳. 
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ولو رفع الأمر إل القاضي فأمر رجلا بالمقاسمة معه» جاز» وليس له أن يقاسم 
نفسه؛ لها مأآخوذة من المغاعلةء فتقتضي المشاركة بين اثنين فا فوقه|. 

ولو قضى بجواز الوقف المشاع ارتفع الخلاف. 

إذا“ طلبا من القاضي القسمة: قال أبو حنيفة ظك: لا يقسم”» ويأمرهما با مهايا 
وقالا #: يقسم إذا كان البعض ملكا والبعض وقفاًء ولو كان الكل وقفاً فأراد أربابه 
قسمته» لا يقسم» حتى لو وقف ضيعة علل ولديه مثلاء فأراد أحدهما قسمتهاء؛ ليدفع 


نصيبه مزارعة» لا يجوز بل يدفع القيّم كلها مزارعةء وليس ذلك إلى أربابه» ونا هو 


ك 


ولو قسمه الواقف بين أربابه؛ ليزرع كل واحلِ منهم نصيبه» وليكون المزروع له 
دون شرکائه» توقّف علل رضاهم» ولو فعل آهل الوقف ذلك فيا بينهم جاز» ول من أبى 
منهم بعد ذلك إبطاله. 

و وف وزرا اغد ك لس لوان سا احا عر ا 

A SN LEE 
بلا مهاياًة“.‎ 

حانوت بين اثنين» فوقف أحدهما نصيبه وأراد نصب لوح الوقف علل بابه» فمنعه 
الآخرء له ذلك؛ لاله تصرف في محل مشترك» ولو رفع الأمر إل القاضي فأذن له به 
جاز؛ صيانة للوقفِ عن البطلان» ولعموم ولايته. 

امرأة وقفت دارا في مرضها علل ثلاث بنات هاء وجعلتها بعدهنٌ للمساكين» 
وليس ها ملك غبرها ولا وارث ها غرهن» قالوا: ثلث الدار وقف والثلثان مبراٹ 


(۱) في ب: إِن. 

(۲) في أ: تقسم. 

() أي: للا ڃجار. 

(6) أي: طلب أحد ولديه أن يسكنها مدَّة والآخر مدة أخرئ» وهذا معنى المهايأةء فرفض الولد 
الآخر» یسکن کل واحد من الولدین في نصيبه. 


EE 


هن يفعلن به ما شئن [من الإجارة والتّملك]» وهذا عند أبي يوسف له خلافاً محمد 

ولو كانت الأرض بين رجلين» فتصدقا ا جملة صدقة موقوفة علل المساكين» 
ودفعاها معاً إل قيّم واحد جاز اتفاقا؛ لأن المانع من الجواز عند محمد هه هو الشيوع 
رت الد ا ا ج ماعا لے هاه 

ولو وقف كل منها نصيبه عل جهة وجعلا القيم وانخدا وسلهاه معا جار اتفاقا؛ 
لعذم الشيوع وقت القبض» ولو اختلفا في وقغيهما جهة وقي واتحد زمان تسليمها ها 
ا ا اقيض نصيبي مع نصيب صاحبي» جاز أيضاً اتفاقاً؛ لأت 
صارا کمتول واحله ایا و وحده وسلّم لقيّمه وحده له لا 
يصح الوقفٌ عند حمّد 4+ لوجود الشيوع وقت العقد وتمگنه وقت القبض. 

ولو قال: وقفتٌ نصيبي من هذه الأرض - وهو ثلثها - فوجد أكثر من ذلك كان 
کا ر کارت وی ایا ا اکونا 

أراض أو دور بين اثنين» فوقف أحدهما نصيبه علل الفقراء وحم بصخته» ثم أراد 
القسمةء فقسم القاضي وجمع الوقف في أرض دار واحدة» جاز عند أي يوسف وحمد 
واختاره هلال 4ء کا لو كان هما داران وطلبا القسمةء فجمع القاضي نصيب 
ادها ی كار وتي ال خر وار ك لك ا ا د ت کور را 
کانافي مصر واحد أو مصرين» وهاهنا يجمع إذا كانا في مصر واحلِ لا في مصرين. 

وعلل قول أي حنيفة 4#: يقسم القاضي كل واحدة على حدة إلا أن يرى الصّلاح 
في الجمع» فحينئل ج الوقف كله ني أرض أو دار واحدة فيصير عند جمع القاضي في 
الحم كأنَ الشريكين اقتس| بأنفسه)اء وذلك جائز. 

ولو اقتسم الشّريكان وأدخلا في القسمة دراهم معلومةء فإن كان المعطي هو 
لاف جار ور ااا ارقت ری جضن ما لن فمن تضكت 


 \ 


A 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من ب. 
ez‏ 


شریکه بدرامه» وإلّه جار وإن کان بالعکس لا ججوز؛ لاله يلزم منه نقض بعض 
الوقف» وحصّة الوقف وقف» وما اشتراه ملك له ولا يصير وقفاً تم إذا أراد مييز 
الوقف عن الملك» يرفع الأمر إلى القاضي - كا تقدّم -. 

ولو وقف عشرة أذرع شائعاً من أرض» فقاسم فوقع نصيب الوقف أقل من ذلك؛ 
لجودة الأرض التي وقعت للوقف أو أكثر؛ لكونا دون القطعة الأخحرى جاز؛ لأ مثل 
هذه القسمة تجوز في الملك» فكذا في الوقف إذا كان فيه صلاح للوقف؛ لتحقيق 
المعادلة. 

AE LO ORE E E E TENEY 
لنفسه لا بجوز؛ لألّه مناقلة للوقف إلى غيره» إلا أن يكون قد َر طٌ لنفسه الاستبدال في‎ 
أصل الوقف» فحينئلٍ يجوز.‎ 

ل و و که کان ا ون الئّيء اول 
القليل والكثيرء ولو بن بعد ذلك ربا يبن شيئاً قليلاً لا يوقف عادة. 

ولو قال: وقفت جميع حصتي من هذه الذار والآرض» ور يسم السّهام» يجوز 
استحسانا إذا ثبت الواقف عل إقراره» وإن جحد فجاءت بينة فشهدت بالوقف 
ومقدار حصته وسموه» حكم القاضي بالوقف» وإن شهدوا علل إقراره بالوقف وار 
یعرفوامقدار حصّته» آلزمه القاضي ببیان مقدار حصته» والقول قوله فیه» وإِن مات قام 
وار مقامه» فما قر به لزمه وحکم به القاضي» إن ثبت عنده أزيد من ذلك» حكم 
4 

ولو وقف نصف أرض له ثم مات وقد أوصى إلى رجل» وني الورثة كبار وصغارء 
فأراد الوصي أن يقاسم الكبار ويفرز حصة الوقف» جاز إن ضمٌ حصّة الصغار إلى 
الوقف» وإلا فلا؛ لاله وصي الصغار ووال علل الوقف» فلا يمكنه أن يفرز حصة 
الوقف عن حصّة الصّغار» كا لو كان وصياً على صغار فإِلّه ليس له أن يقسم بينهم 


ea 


ويفرز نصيب كل واحد منهم عن نصيب الآخر؛ لأنّه يلزم أن يكون مقاس)ً لنفسه 
DE‏ 

ولو أراد الواقفان أن يقتس| ما وقفاه؛ ليتولى كل واحد منه| علل ما وقفه ويصرف 
غلته فيم سم من الوجوه» جاز. 

ولو استحق نصف ما وقفه» وقضي به للمستحق» يستمر الباقي وقفاً عند أي 
يو سف له خلافاً محمد ظلك. 

وتجوز المقاسمة مع وكيل الواقف ووصيه. 

ولو وقف نصف أرضه وأوصى إل ابنه"“ وإلى رجل أجنبيٌء لا يجوز له أن يقاسم 
الابن ويفرد حصّة الوقف؛ لكون الابن وصياً أيضاً. 

ولو وقف نصف أرضه علل جهة معيّنة» وجعل الولاية عليه لزيد في حياته وبعد 
ماته ثم وقف التصف الآخر علل تلك الجهة أو غيرهاء وجعل الولاية عليه لعمرو في 
حیاته وبعد وفاته» جوز فم ن يقتسم)اها ا النصف فيكون في يده؛ 
إو و کر ت عا د ا ی و ات ا کاو کات 
لشريكين فوقفاها كذلك» والله آعلم. 


ر 
نى الوقف الباطل وفيا يبطله 
اختلف أئمتنا في لو وقف أرضه أو داره وسر ط الغيار لنفسه: 
فقال أبو يوسف 4: إن بين وقتاً معلوماء يجوز الوقف والشرط كالبيع» وإن كان 
الوقت مجهولاً يكون الوقف باطلاً 
وقال محمد 4: لا يصح الوقف معلوماً كان الوقث أو جهو لاء واختاره هلال ظك. 


(۱) في أ: «آبيه). 
- ۹۳ 


وقال يوسف بن خالد السّمتي: الوقفُ جاتر والشرط باطل على كل حال» كا لو 
أعتق بشرط الخیار» وکا لو جعل داره مسجداً عل أله بالخيار ثلاثة آَيّام» فاه يصح 
I RTE‏ 

ولودر SS‏ والأغنياء بأن قال: أرضى 
E‏ موقوفة لله ك على , بني آدم» أو قال: علل التاس» أو ر بني هاشم» أو علل 
العرب» أو علل العجم» أو قال: على الرجال» أو النساءء أو قال: على الصبيانء أو قال: 
علل المواليء أو قال: علل العميانء أو الرّمني» أو قال: علن قراء القرآن» أو الفقهاء» أو 
اللحدثين» وما أشبه ذلك مما يشمل الفقراء والأغنياء وهم لا بحصون» كان الوقف 
e‏ 

و للصَْحّة والبطلان في ول الأبواب؛ وهذا لاله إر يقصد 
به المساكين ليكون قربةء بخلاف ما لو قال: صدقة موقوفة لله كلك أبداً على ولد زيد؛ 
لأنَ زيداًمعين» فيكون الوقفٌ علل ولدِه جائر. 

وما الناس وما آشبههم فلا بحصون» ويدخل فيهم الفقير والغنى» فلا يدرى لمن 
تعطى الغلة للأغنياء أو الفقراء» ولا يُمكن صرفها إلى الجهتين؛ لاستلزام اختلاف 
ا لجهة غنى وفقراً احتلاف المصروف هبة وصدقةء وهما ختلفان» وصار كأنّه قال: 
وقفت علل زي أو علل عمرو ومات بلا بيان» فإِلّه لا يصح؛ لأنً أو في موضع الحظر 
لحد الأمرين» فلا يكون عليه) ولا علل أحدهما بعينه؛ لثلا يلزم الترجيح بلا مرجُح. 

ولو قال غل آذ ل ا ار رمو مل ار ت اوا اورعه ارال غل آن 
لفلانٍ أو لورثتي أن يبطلوه أو يبيعوه» وما أشبهه» كان الوقف باطلاً علل قول الصاف 
وهلال اب وجاتزاً على قول يوسف بن خالد السّمتى؛ لإبطاله الشّرط بإلحاقه إِيّاه 
بالعتق. 

رقا ارخ هة روف وا اهر ر کک و ا ا وا د 
ذلك صح» وتکون وقفاً أبداً. 


aS 


ولو قال: فإذا مضي ذلك الشّهرء فهي مطلقةء كان الوقفُ باطلا؛ لألّه لما قال: 
و ر و ا ا 
وهذا بمنزلة قوله: صدقة موقوفة علل فلانِ» ولر يزد على ذلك فإذا مات فلان كانت 
للمساكين وهي موقوفة أبداًء وأما إذا قال صدقة موقوفة شهراًء فإذا مضى ذلك الشّهر 
كانت مطلقةء فالوقف باطل؛ لاله رط الرجعة فيه ور يشترط في الباب الأول رجعة 
بعد مضى الوقت» فإذا لر يشترط الرجعة فكأنّه قال : صدقة موقوفة» وسكت. 

هکذا فرق بینها هلال کله َم قال: أرأيت رجلا قال: أرضى بعد وفاتي صدقة 
موقوفة سنةء قال: الوقفُ صحيح جائ وهي موقوفة أبدا قلت: فإن قال: إذا مضت 
السنةء فالوقفٌ باطلء قال: فهو كا سَرَطً: أي تصير العَلَة للمساكين سنه والأرض 
ملك لورثته؛ لأنّه باشتراطه البطلان خرجت من الوقف المضاف اللازم بعد الموت إلى 
N‏ 

وقال الصاف ولو وت وار وا ار هرا ل فر ا غد ا 

وكذلك لو قال: صدقة موقوفة بعد وفاتي عل فلان سنةء يكون باطلاً. 

فالحاصل: أن على قول هلال ظ4: إذا شرط في الوقف شرط يمنع الابيد لا يصح 
ال ولو فا 5 اء غ أو إا جا راس الين أو قان ذا كلمت فاا ار ذا 
زوجت فان وما آشهه:قارضی خا خود فف یکرت الو فت باطاد لاه 
تعليق» والوقفٌ لا يحتمل التعلیق بالنطر؛ لکونه ما لا جلف به» فلا يصح تعليقه» كا 
a‏ 

بخلاف الذر؛ لألّه بحتمل التعليق و جلف بهء فلو قال: إن كلمت فلاناً إذا قدم» أو 
E erde ED SS RR‏ 
AT TEEN‏ 

ولو قال: أرضى هذه صدقة موقوفة علل أن لي أصلهاء أو علن أله لا يزول ملكي 
عن أصلهاء أو علل أن أبيع أصلها وأتصدَق بثمنهاء كان الوقف باطلا 


YEO 


ولو قال: هي صدقة موقوفة إن شئتٌ» أو إن أحببتٌ» أو هويتٌ» كان الوقف باطلاً 
ي قوهم؛ لان هذا تعايق الوقفي بشرط» وتعليقه باطل في قوهم. 

ولو قال: إن كانت هذه الأرش في ملكي فهي صدقة موقوفة فاه ينظر: أن انت 
ني ملکه وقت التكلّم» صح الوقف» وإلا فلاء لأن التعليق باللّرط الكائن تنجير» ولو 
علق وقفها علل شرائها فاشتراهاء لا تصير وقفاً» بخلاف تعليق العتق به للقبول 
وعدمه. 

ولو وقف أرض غيره» فأجازه المالك» جاز الوقف عندناء خلافاً للشافعي؛ بناءً 
علل جواز تصرف الفضولّ موقوفاً عندنا وبطلانه عنده. 

ولو اندم علو وقف» آو حوض وقف» ولیسا هما ما یمکن به عمارته)اء أو احترق 
حانوت وقف مع السّوق وصار بحال لا ينتفع به» يبطل الوقف علل قول محمد طؤ 
ويرجع التَقض إلى الواقف وإلى ورثته من بعده. 

وكذلك لو كان بعيداً عن القرية وخرب وصار لا ينتفع به ولا يرغب أحد في 
عمارته واستئجار أصله. 

وروی هشام" عن حمّد #ه: أنه قال: إذا صار الوقفٌ بحيث لا ينتفع به المساكين» 
فللقاضي آن يبیعه ویشترئ بثمڼه غيرّه» وعلل هذا فینبغي أن لا يفت علل قوله برجوعه 
إلى ملك الواقف أو ورثته بمجردِ تعطله أو خرابه» بل إِذا صار بحیث لا يشتری بثمنه 
وقفٌ آخر يستغل» ذكره بعض المحققين. 

ولو قال: أرضى هذه صدقةٌ موقوفةٌ علل أن لي أن أعطي غأتها لن شت من التاس» 
جاز الوقف» ثم إذا ا ا و و 
عليه» يبطل؛ لصيرورته كا مذكور ني صلب العقد» والله تعالى أعلم. 


(۱) هو هشام بن عبيد الله الرَازِيّ» فقيه حنفي من هل الرآي» أخذ عن أي يوسف ومد ومات 
محمد بن الحسن في منزله بالريٌ» ودفن في مَقرتهم» من مؤلفاته: «النوادر»» و«صلاة الأثر»» قال: 
لقيت ألفاً وسبعمئة شيخ» وأنفقت في العلم سبعمئة ألف درهم» (ت ٠١۲ه).‏ ينظر: الجواهر": 
.٥۷۰-۹‏ وطبقات طاشکری ص۰۲۸ والفوائد ص۷٦‏ . 

۱۹ - 


فصل 
فی شر ط استبدال الوقف 

لو قال: آرضی هذه صدقة موقوفة لله ك آبداً علل أن لي آن آبيحَها وأشتري بثمنها 
SS‏ 
استحساناًء واختاره الحَصّافٌ وهلال # وقال عمد ويوسف بن خالد السمتي د 
الوقفُ صحيخ واللَرط باطلء وهو القياس» وقال بعضهم: هما فاسدان. 

والصحيح قول أبي يوسف ه”؛ لان هذا شرطٌ لا بطل حكم الوقف» فان 
الوقف ما يحتمل الانتقال من أرض إل أخرئ» فان أرض الوقف إذا غصبها إنسانٌ 
وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة وضصَمن قيمتها وشرى بقيمتها 
أرضا أخرئ» تكون وقفاً علل شرائطِ الأولل. 

وكذلك أرض الوقف إذا قل رها لآفةء وصارت بحيث لا تصلح للرراعةء أو لا 
فصل غلتها عن مؤنماء يكون صلاح الوقف في استبداله بأرض أخرئ» فيص أن 
رط وة ا لادان وإ تكن الضرورة داعي إلى إلا 

ولو قال الواقف في أصل الوقف: علل أن أبيعها وأشتري بشمنها أرضاً أخرى» وإر 
يزد علل هذاء يكون الوقف باطلاً ني القياس؛ لاله إر يذكر إقامة أرض أخرى مقام 
الأول» وجاتزاً في الاستحسان؛ لان الأرض تعيّنت للوقفِ» فيقوم ثمنها مقامها في 
الحكم» وبمجرد شراء أرض بثمنها تصير وقفاً علل شرائط الأول من غير تجديد وقف» 
ا ا ا و ا و ئ بها عدا فٳلّه يري 
عليه حكم أصله بمجرد الشّراء» وهكذا حكمْ الْدبّر المقتول خطأًء هذا إذا شرط 
الاستبدال في أصل الوقف. 


(1) في شرح الوقاية ۳: :۸٩۹‏ «إِنٌ بعض المتأخرين جوزوا بيع بعض الوقف إذا خرب؛ لعارة 
الباقي» والأصح أله لا جوز فان الوقف بعد الصحة لا يقبل الملك» كالح لا يقبل الرقبة». 
-۷- 


وأما إذا لر يشرطه”» فقد أشار في «السّير» إلى آنه لا یملکه إلا القاضى إذا رأى 
اللصلحة في ذلك» وجب أن بخصّص برأي أوّل القضاة الثلاثة المشار إليه بقوله 4: 
«قاض في ال جنة وقاضيان في النار»” المغسّر بذي العلم والعمل؛ لثلا بحصل التطرّق إلى 
إبطال أوقاف المسلمین کا هو الغالب ف زماننا. 

ولو وفف أرضة وشر ظط أن سد ها ارف لن له أن تد ها بذارء ولو شط 
أراضى القرى مؤنة واستغلالاً فيلزم الشَّرط. 

ولو اشترى البدل من أرض عشر أو خراج جاز؛ لعدم خلو الأرض عن أحدهما. 

ولو لر يقيّد البدل بأرض ولا دار» جوز له أن يستبدها من جنس العقارات بأي 
رض أو دار او بلد شاء؛ للإطلاق. 
كالوكيل» ولو أجاز أبو حنيفة 4# الوقف بشرط الاستبدال لأجاز البيع بالغبن الفاحش 
کا هو مذهبه في بيع الوکیل به. 

ولو اشترى القيّم بنصف الثمن أرضاً وأشهد علل نفسه أمّا من البدل جازء 
ویشتری بالباقي أيضاً بدلا. 

ولو باع الوقف وقبض ثمنهء َم مات ور يبن حال الثمنء كان ديناً في تركته. 

ولو انال م ما ی و اچد ا رر هرا 


(۱) في ب: یشترط. 
(۲) فعن بريدة ب قال 4: (القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في ال حنة: رجل قضى بغير الحق» 
فعلم ذاك» فذاك في النار» وقاض لا يعلم» فأهلك حقوق الناس فهو في النار» وقاض قضى بالحق 
فذلك في الجنة) في سنن الترمذي ۳: 1٠١‏ والمستدرك ٠١١ :٤‏ وصححه» والسنن الكبري 
للبیهقي ۱۹۹:۱۰ . 


SN 


وإن كانت الأرض سبخة لا يتتفع بماء ولكن يرفع الأمر إل القاضي الذي مر ذكره 
آنفا؛ لان سبیله أن یکون موبّداً لا یباع» وإنا ید ك و لادان الط ودوت 
ی ر و 

ولو وهب ثمنه» تصح البة عند أبي حنيفة فك ويضمنه"» وعند أي يوسف كله: لا 
ٍ 

ولو ضاع لا يضمنه؛ لکونه میناً. 

ولو باعها وردت عليه بعيب بقضاءٍ وهلك النّمن عنده» فإلّه يضمنه من ماله. 

E E 
رجل وصَين قيمتها؛ لتعذر رذهاء وهلكت القيمة عند القيّم تم رها إليه واسترد‎ 
القيمة منه» فإِلّه يرجع ف العَلَة ولا يبيعها.‎ 

ولو باع أرض الوقف بعروض» يصح في قياس قول بي حنيفة #ه» فيبيع العروض 
بأحد التفدين ويشتري به بدلا أو يشتري بها بدلا وعند أي يوسف ظك: لا باع إلا 
بأحد دين تم یشترې به بدل. 

ولو اشتری به ا لابَِحٌ وق : کخلام وجاریق E E‏ 

ولو باع ماھ رط استبداله ت عاد إليه ن عاد با هو فسخ من کل وجو: کالرد 
بالعيب قبل القبض مطلقاً وبعده بقضاء أو بفسادِ البيع أو خيار الشّرط أو الرُوية» جاز 
له بيعها ثانياً؛ لانً البح الأرّل صار كألّه إريكن» وإن عاد بم هو كعقد جديد: كالإقالة 
نخد القفرة لا يلك بها تايا لاه ضار كاه اشر اها شرام دند ضر وفا 
فیمتنع بیعهاء کا لو اشتر ا رط الاستدال مره بعد 
خری. 

E‏ ردت الأول عليه بعيب بقضاءِ» عادت إل ما كانت 


عليه وقفاًء والتي اشتراها ملك له؛ لأا بد عن الأول فاذا انفسخ البيع فيهامن كل 


ا 


(۱) ويضمنه: زيادة من ب. 
SS‏ 


وجو رجعت الوقفية إلى الأصل؛ لعدم تصور الف مع وجود الأصل» وبغير قضاء لا 
تعود إلى الوقفيّةء فتكون له وما اشتراه بدلاً هو الوقف؛ لعود ما باعه إليه بعقد جديد 

ولو اشتراه رجل ثَّ وهبه لمن باعه إياه أو مات» فورثه البائع» لا يرجع إلى الوقفية 
بل يبق علل ملکه ويشتري بثمنه بدلاً؛ لعدم انتقاض عقده فيه» وهذا ملك بسبب 
جدید. 

ولو باع أرض الوقف واشترى بشمنها أرضاً أخرىء» تم استحقت الأرض الأول. 
تبقى الثانية وقفاً ني القياس» وفي الاستحسان لا تبقى؛ لأنّها إِنّا كانت وقفاً بدلاً عن 
الأول» وبالاستحقاق انتقضت تلك المبادلة من كل وجه» فلا تبقل الثانية وقفاً. 

ولو قال: عل ن استبدل بہاء ّمٌ مات وأوصی إل وصيّه بہاء فإِلّه لا یملکه؛ لاله 
شَرَطّه لنفينه» وهو آم يجحتاج فيه إل الرأي والمشورة» بخلاف ما إذا وك به في حياته» 
حیث يصح التّوكيل؛ لقيام رأي الموكل وإمكان تدارك المخلل لو وجد. 

ولو سَرَطَّه لكل مَن يلي عليه» جاز وله ذلك» ما دام الواقف حياًء ولا يجوز بعد 
موته» إلا إذا شرط له الولاية عليه في حياته وبعد وفاته» وهذا قول أبي يوسف وهلال 
٠#‏ بناء علن أن القيّم عندهما بمنزلة الوكيل» والوكالةٌ تبطل بالموت» فيحتاج إلى 
الاستناد إليه في حياته وبعد ماته أيضا؛ لتبقى الوكالة. 

وأمّا علل قول عمد بء فان الولايةَ لا تبطل بموت الواقف؛ لأن المتولي وكيل 
الفقراء لا وكيل الواقف» حتى لا يُمكنه أن يعزلّه بدون شرط في أصل الوقف» فيجوز 
له الاستبدال ولو بعد موت الواقف. 

ولو شرط للمتولي استبداله بعد وفاته» تقد بشرطه» ویجوز له هو استبداله ما دام 
حياء ته ليس للمتولي سوئ الاستبدال به خاصّة دون الاسناد" والإيصاء به. 


(۱) في ب: معین. 
(۲) في آ: الاستناد. 
- ۱۰ 


ر سَرَطَّه لرجل آخر مع نفسه» يجوز له الانفراد به دون الرٌجل؛ لاه اث شط رأة 

ولو كب في أوّل کتاب وقفه: لا پباع ولا پُوهب ولا ي بُملك ته قال في آخر : علل 
ا ا و ا ا و ن الثاني ناسخاً 
للأول. 

ولو عکس وقال: عل أن لفلان بيه والاستبدال به» ثم قال في آخره: لا باع ولا 
بُوهب» لا يجوز بيعه؛ لاله رجوع منه عا شرطه أَولاً. 

ولو باع المتولي دار الوقف وقبض الثمنء 2 القاضي ونصّب غيره فاسترد 
الثاني الوقف من المشتري بحكم القاضي» a e E‏ 


ء 


للا جرة وها بنا علن قول نارين »وال لله أعلم. 


فصل 
في اشتراط الزيادة والنقصان 
في مقدار المرتبات وأرباا“ 
لو اشترط في وقفه: أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته» وأن ينقص من وظيفة مَن 
يرى نقصانه من آهل الوقف» ون يدخل معهم من يرى إدخاله» وأن جرج منهم من 
یری إخراجه» جاز. 
E‏ ا ا ی ر 
بعد ذلك؛ لأنٌ شرطًه وقع علن فعل يراه فإذا رآه وأمضاه فقد انتهى ما رآه. 
وإذا أراد أن يكون ذلك" له دائ ما دام حياء يقول: علل أن لفلان بن فلان أن يزيد 
في مُرتب من یری زیادته» وآن ینقص من مُرتب مَن یری نقصانه» وأن ینقص من زاده 
0 


(۲) ذلك: ساقطة من ب. 
۱۱١ -‏ 


ویزید من نقصه منهم» ویدخل معهم من بر إدخاله ویخرج منهم من یری إخراجه 
متي أرادء مرة بعد خر رأياًبعد رأي» ومشيئة بعد مشيئة ما دام حي 

م إذا أحدث فيه شيئاً ما شر طه لنفسه» أو مات قبل ذلك» يستقر أمر الوقف على 
الحالة التي كان عليها يوم موته» وليس لمن بلي عليه بعده شيء من ذلك إلا أن يشر طه 
له في أصل الوقف. 

وإذا شَرَطٌ هذه الأمور أو بعضها للمتولّ من بعده ور يشرطها لنفسه» جاز له أن 
يفعلها ما دام حيّا؛ لأنَ شر طها لغيره شر ط منه لنفسه» ت إذا مات جاز للمتولي فعل ما 
و 

ولو شَرَ طا هذه الأمور للمتوئی ما دام هو حي جاز له وللمتولي ذلك ما دام هو 

ا ا وو ا و ى 
له أن ججعل ذلك أو شيئاً منه للمتولء وإِنّا ذلك له خحاصّة؛ لاقتصار الشّرط في أصل 
الوقف علن نفسه» ولا جوز له أن يفعل إلا ما شرطه وقت العقد - وسيأتي هذا الفصل 
مزيدٌ بيان في فصل التخصيص إن شاء الله تعالى -. 


ات 
في بيان وقف المريض 
والوقف المضاف إلى ما بعدالموت 
وشرط رجوعه إلى المحتاج من ولده ‏ , 
الوقف في مرض الموت لازم ولكنه كالوصية في حن نفوذه من الثلث» كالتدبر 
اللطلق* والمضاف إل ما بعد الموت وصية حضةء فإن مات من غير رجوع عنه» ينفذ من 
ENE NENE SR‏ 


SSN ANNE EAS OS 
امور كقر أ ور ص بان رل الس انت إن مت ن مفري:‎ 
Y2 


فإذا وقف المريض أرضه أو داره في مرض موته» يصح في كلها إن خرجت من 
ثلثِ ماله» وإن إر تخرج وأجازته الورثة فكذلك وإلا تبطل فيا زاد علل الثلث» وإن 
أجازه البعض ورَدّه البعص جاز ني حصّة المجيز وبطل في حصّة الاد إلا أن يظهر له 
٣ : ٤ ٠ | 2 8 e‏ 

وحكم المال الغائب كحكم المعدوم» وقدومّه كظهوره» ومن باع منهم سهمه قبل 
ظهور المال الآخر أو قدومه لا يبطل بيعُه؛ لإطلاق القاضى الصف له فيه قبل الظهور 
o “hf‏ و ا e‏ 
آو القدوم» ويغرم قيمته ويشتري ہا آرض ويوقف” بدله علل وجهه. 

وإن کان عليه دين حيط بماله» ثنقض وقفه ويباع في الدّین: کا لو اشترى أرضاً 
ووقفها ت ظهر ها شفيع» فإلّه جوز له إبطال الوقفِ وأخذها بالشفعة. 

وإن إر يكن حيطاء يجوز الوقفٌ في ثلث ما يبق بعد الدّين إن كان له ورثةء وإلا 

2 ا وت ا ا ۽ د و 

فإن باعها القاضي بقيمتها للدين ثم ظهر أو قرم له مال تخرج الأرض من ثلثهء لا 
بطل بیعّه» فيّشتری با أرص بدلاً عنهاء وإن باعها بأكثر من القيمة يُشترى بالثمن 
بدل: 

d4 5 e ۰‏ ۹ سو 

وإن وقفها علل بعض ورثته ثم من بعدهم علل المساكين» وهي تخرج من الثلث» 

تتوقف” وقفيتها عليهم علل إجازة البقيّةء فإن أجازوه تقسم غلته علل الموقوف عليهم 
E 4‏ ۰ ء e‏ » 8 

علل ما شرط هم» وإلا تقسم بينهم وبين سائر الورثة علل قدر ميراثهم منه» وكل من 
مات منهم عن ورثة ينقل سهمه إلى ورثته ما بقي أحد من الموقوف عليهم حياأًء فإذا 
من ثلث التركة كحكم خروج كلها. 


۔- ۱۳ 


ولو وقفها علل أولاده وأولاد أولاده ونسلهم أبداً بينهم بالسّويةء ثّّ على المساكين» 
و ی ا وکات او لادەم ونافلە دقرا واناتا و گان ل وة وا ا0 قان 
أجازته الورثة كانت الغلّة بين الموقوف عليهم علل ما شرط هم وإلا فيسمت علل عدد 
ول اة وع عدو فق امات ولد الل طن هة ا وجه واه هه 
وسدساه» ويقسم الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنشين؛ لاله ني امرض كالوصية» وهي 
لا تجوز لوارث دون وارث» وما صاب النافلة كان هم خاصةء وقسم بينهم بالسوية» 
کا سره الواقف. 

وقد ذكرنا حكم مَّن مات من ورثته عن وارثِ وتبقى القسمة عل هذاما بقي من 
EE EEN‏ 
عليهم عند وجود أولاد الصّلب» وسقط” ما كان يُعطى لزوجته وأبويه؛ لأَمّم ليسوا 
بموقوف عليهم» ونا أعطيناهم ما أصاب أولاد الصّلب فرائضهم؛ لوقفه في المرض 
علل بعض ورثته دون بعض» وأنّه لا جوز. 

نم في كل سن بعتب عدد الفريقين يوم إتيان الغلّة» فيقسم على ذلك العددء فا 
أصاب التافلة سلّم هم» وما صاب أولاد الصّلب فيم بينهم وبين بقية ورثيه كا 
ا 

ولو وقفها علل الفقراء من وله وول وليه ونسله أبدأ من بعدهم علل 
المساكين» وإر بجيزوه تقسم الغلة علل عدد فقراء الفريقين من أولاده ونافلته» َه يعمل 
کا تقدم. 

وهكذا الحكم فيا لو وقمها عل فقراء وله وفقراء ولد ولده ونسله أبداً وعلل ولد 
زید بن عبد الله . 

ولو وقف أرضاً له علل قوم وأوصٰ بوصايا اوو لا يفي بذلك» ور 
يجزهما الورثة» يضرب لأصحاب الوصايا في ثلث التركة بقدر ما أوصى ههم» ويضرب 


۱٤ - 


للوقف في اللك بقيمة الأرض» فا أصاب سهم الوصايا منه كان لأصحاهاء وما 
أصاب قيمة الأرض الموقوفة منه أفرد بقدر منها وكان وقفاً على ما سبّل. 

فاذا كان ثلث .التركة خنسة عش ديتارا ملا وفيمة الأرض عشرين :ديار 
والوصية عشرة دنانير» يعطى للموصى هم خمسة» ويبقى نصف الأرض وقفاً؛ لكون 
الوقف في المرض كالوصية» فيتساويان» بخلاف ما لو أعتق ني مرض موته أو دير 
وأوصى بوصاياء فاه يبدا بالعتق» فإن فصل شيءٌ يُصر ف في الوصايا وإلا تسقط”؛ لا 
وَرَد ني الغبر: «ألّه يبدأ بالعتق من اللّث»٠.‏ 

ولو قال: تعطی غل أرضی هذه بعد موتي لول زید بن عبد الله وولد ولده ونسله 
أبداً ما تناسلواء وإر يقل صدقَةً موقوفةًء فإّما تكون وصيةً لا وقفاًء فتصرف الغلَّة إلى 
الخلوق من ولده ونسلة يوم موت الموصى إت حرجت من اقلت وإلا فبحسابة ولا 
بُستحق الحادث بعده شيئاً؛ لعدم جواز الوصية للمعدوم» فإذا انقرضوا تعود الأرض 
إلى ورثة الموصي. 

ولو وقفها د برأ» صارت وقف الصحة» فتصح” من کل ماله. 

ولو قال: أرضي هذه صدقَة موقوفة لله ك بعد وفاتي على ولدي ومن هلك منهم» 
فجمیع ما سمّی له من غلات هذه الصدقة» وما کان يُصيبه منها لو کان حياً لولده 
وولد ولده ونسله آبداًما تناسلواء يجري عليهم» وجري نصيب کل من هلك منهم عن 
غير ول علل من بقي [ما بقي]“ منهم أحد» يصح الوقف ني كلها إن خرجت من ثلث 


(۱) في آ: يسقط. 
(۲) فعن سعيد بن المسيب خ4ه» قال: «(مضت السَنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية»» وعن إبراهيم» قال: 
«إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة» يبدأ بالعتاقة)» وعن شريح» قال: «يبداً بالعتاقة قبل الوصايا» 
وغيرها في السنن الكبير للبيهقي ٦‏ : ۴۳ وسنن الدارمي ۰۲۰٥۲ :٤‏ وعن نافع» عن ابن عمر اد 
آنه كان يقول في الوصية إذا عجزت عن الثلث» قال: «يبدآ بالعتافة» في سنن سعيد بن منضورا : 
۳ 
(۳) في ب: فیصح. 
)٤(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ب. 

-۱۱- 


ماله» وتکون غلته لولده لابه ولسائر ورثته علل قدر میراثهم منه» ومن هلك منهم 
ولرل اول رلديكرة فة ل لبه هف الغ غل عند ار لاد الصلت كل فا 
أصاب المالك لو كان حَياً يأخذه ولده ونسله» وهو وقف عليهم من جدّهم» وما 
صاب ولد الصلب كان بينهم وبين جميع ورئة أبيهم علل قدر ميراثهم منه» ويأخذ ولد 
امالك ونسله ما صاب ولد الصّلب ما کان يصيب أباهم لو كان حَياً» فيأخذون من 
وجهین: 

أحذّهما: ما كان لأبيهم» وهو وصية هم من جدّهم الواقف» وهي جائزة هم. 

والثاني: ما كان يُصيبٌ أباهم مَّاصار للباقين من ول الصّلب» وهو ميراٿ هم عن 
آبيهم» فيقسم عل جميع ورثته علل قدر میراثهم منه» حتی لو کان عليه دين يوني منه 
آل 

وكذلك لو قال: صدقة موقوفة علن أولادي زي وبکر وعمر ومن توفي منهي» 
فنصيبه لوله ونسله» أو قال: للمساكين» وهَلَّكَ واحد منهم» يأخذ ولده أو المساكين 
A E SESE aE a‏ 
مقام أبيهة لن ما أحذه ولا كان بوصة الح وإها جائزة لولد أبيه عند وجودولد: 
لصلبهء وأا ما بأخذه ولداه الباقيان من الوقفِ فإتا هو علل جهة الميراث؛ لعدم جوازه 
علل وارث دون وارث» فيكون ما سمّى مم لجميع ورثته» هذا إذا لر جز الورثة الوقف» 
وأمًا ذا آجازوه بعد وفاته» جاز وکان علل ما شَرَطَّه. 

a Sg 
ن ولد الصانية لان الرصة قد حيزت هم من فة الور‎ 

ولو أجازه البعض دون البعض» تَقسمٌُ غلته علل ولد الصّلب» فا أصاب امالك 
منهم يكون نصيبه لولده ونسله» وما أصاب الأحياء منهم يكون هم. 


ARE 


4 


ق من“ کان من ولد من أجاز آبوه الوقف» فلاح له في بقي من العَلَة» وس“ 
E O EER DS‏ 

فإن قال قائل: E‏ من الوقف» 
وما کان يصيبّه عل طريتی ال ميراثِ من جصص مَن بَقيّ من ولد الصلب» وإنّا يُعطون 
ما أصاب أباهم خاصّة ولا يزادون على ذلك. 

قيل: لو جعلها صدقة موقوفة بعد وفاته علل ولديه زیڈ وعمرو ومن هَلَكَ منهماء 
فنصيبًه لولده ونسله أبداً ثم هلك زيدٌ عن ولل أيكون نصيبُه لولده والتّصف لعمرو؟ 
فإن قال: له النصف ولا يزاد عليه شيء. 

قيل له: فإن قال: ومن هَلّك منه| فنصيبه للمساكين» وهلك عمرو عن وللِ وصار 
تسه للمساكن نكر ن الف الاج لرن غا 

فإن قال: نعم» قيل له: فقد صار لابن الصّلب من الميت شي ء لر يصل إلى ورثة ابن 
شيءٌ منه؛ لوقوع وصييّه للمساكين في نصيب اهمالك خاصّة» فتكون الوصيَة في حصَهِ 
دون حصة الباقي. 

قال هلال 4: وهذا ما لا أحسب أحداً يقوله» مع أن ولد الولد من تجوز هم 
الوصيّة» فهم كالمساكين» فيأخذون ما كان لأبيهم من الغلة بوصية جَدّهم هه 
ويقولون لعمّهم: ما تأخذه من غَلّة الوقف إلا هو بميراثك من أبيك» فكيف يكون 
ذلك مبراثاً منه ولا يكون لنا مثله» وقد أوصى الواقف في حصّة أبينا من الوقف لمن 
يجوز هم الوصيّة» فإن جاز لك أخذه دونناء جاز له أن يوصي في نصيب بعض الورثة 
دون تعض واه باطل فت ما قتا 


(۱) في آ: إِن. 
(۲) في آ: إِن. 
-۱۷- 


ولو قال: أرضي هذه صدقَةٌ موقوفةٌ بعد وفاتي علل ولدي وولد ولدي ونسلي بدا 
وين بعدهم علل المساكين» وليس له مال غيهاء وإر تجزه الورثةء يكون ثلثاها ملكاً 
لورثټه علن قد ميرائهم منه» وثلثها وقفاً علل وله وول ولډه ونسله. 

تم نظر إلى عدد الفريقين يوم إتيان العَلّ وق جع غلَّة الأرض علل عددهم: 

فان کان ما صنت ولل اوا ا ا الذي صار وقفاً: کا إذا 
كان أولاد الصّلب عشرة والنافلة حمسة أو أكثر من EES DEE‏ 
تساوى عدد الفريقين» كانت غلَّة ثلث" الوقف هم خاصّةء ولا شى لول الصّلب منه. 

وإن كان ما يُصِيبُ الّافلة من جميع غَلّة الأرض أقل من غَلة الثلث الذي صار 
وقفاً: كا إذا كانوا ثلاثة وأولاد الصلب تسعة» يعطى مم ما كان يصيبهم من جميع غلة 
الأرض» وما قضل يكون ميراثاً بين ورثته علل كتاب الله تعالى. 

وكلا زادوا أو نقصوا يتغبر الاستحقاق إلى أن ينقرص ولد الصّلب فإذا انقرضوا 
REE ES‏ امزاحم. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله ك بعد موتي علن أولاد زيل ومن بعدهم 
على ورثتي» تكون العَلَةَ لأولاد زيد ثم إذا انقرضوا ترجع إلك ورئة الواقف على قدر 
میراثهم منه إن ر يجيزوه» فإذا انقرضوا تكون للمساكین. 

وهكذا الحكمٌ لو قال: علل إخوتي وأولادهم ونسلهم أبدأ فإذا انقرضوا فهي على 
ولدي ونسلي أبداً» فإذا انقرضوا فهي للمساكين» وإذا رجعت العَلّة إلى ولد هسم بين 
وله ونسله على حکم ما قم 

ولو وقفَ آرضه وهي تخرج من تلْثِ ماله تم تلف المال قبل موته أو بعد موته قبل 
وصوله إلى الورثةء وليس له مال غير ذلك يجوز هم أن بُبطلوا الوقف من ثلثيهاء ولو 


(۲) في كل النسخ: الثلث» والمثبت هو الصحيح» والله أعلم. 


- ۱۱۸ - 


لر يكن له مال تخرج الأرض من ثلثه وقت الوقف» ثم ملك ما لا تخرج من ثلثه» تكون 
كلها وقفا. 

ولو جعلها وقفاً بعد وفاته وهي تخرج من الث م حدث فبها عل قبل موت 
فإِمّها تكون للورثة لن الوص ا إا تحب بعد الموت» فكل ثمرة تحدث قبله فهي ملک 
فتکون لورثته» وإن حدثت بعد موته وخرجت هي أيضاًمن الثلّث» تکون للموقوف 
علبهم. 

ولو وقفها وفيها ثمرة لا تدخل فيه تبعاًء كا لا تدخل في البيع» بخلاف الخارجة 
ا را ا ی و 

ولو وص أن یشتری" من ثلث ماله رض بالف دینار» وتّوقف عل ولدٍ زيد 
وعلل ول ولده ونسلهم أبدًما تناسلواء تم ِن بعدهم علل المساكين» يجب أن بعل كا 
أوصئ» ومن مات منهم سقط سهمه» وتستمر العَلّة جارية عليهم ما بقي منهم أحد. 

ولو سَرَط أنه متى احتاج ولده أو ولد ولده أو نسله إليهاء يجري عليهم دون 
غيرهم ما کانوا إليها حتاجين بقدر حاجتهم» صح شرطه» ثم إذا رُدّت إلى أولاده 
لصلبه؛ لحاجتهم» يُشاركهم فيها سائرٌ الورثةء وإذا ردت إل النَافلة كلهم أو بعضهم لا 
لا ياء وإذا ردت إلى الفريقين؛ لحاجتهم كان حكمٌ الاجتماع كحكم الافتراق في 
الاشتراك وغدمه وإذا رد إل آولاد الصّلبٍ من العَلٍَ قدر ما يكفيهم وشاركهم فيه 
بقيّة الورثةء يرد إليهم أبداًء هكذا حتى يصير ما يصيبهم بقدر كفايتهم من طعام وإدام 
وكسوة هم ولأولادهم ولأزواجهم في كل سَنة. 

ولو عبن لمن يحتاج منهم قدراً معلوماًء كان ذلك له وحدّه إن كان من التافلة 
وتشاركه فيه بقيّة الورثة إن كان من ولِ الصلب من غير رَدّ. 

وإن قال: بحري على كل حتاج من البطن الأعلى من أولادي من العَلّة في كل سن 
آلف درهم» وعلل كل محتاج من البّطن الذي يليه في كل سنة خمسمئة درهم» وعلل كل 


(۱) في ا تشتري. 
-۱۹- 


حتاج من البَطن الذي يلي الاي في كل سنو متنا درهم» تصرف العَلَ على ما َر رط إن 
CE O‏ 
الط الأعلل الألف أوَلاَنْةٌ ونهً. 
a aT‏ 0 
ولو قال: أرضي هذه بعد وفاتي صدقة موقوفة علل آن بعطى كل مَن كان فقيرا من 
ولدي وولد ولدي ونسلي بدا ما تناسلوا منها في کل سنة ما يکفيه بالمعروف» وهي 
تخرج من الثلث» وقصرت العَلّة عن هذه المصارف» يبدا بولد الولد وبكل مَن جازت 
ONO EE a O‏ 
في المرض كالوصية» وهي لا تجوز للوارث» فتكون لمن تجوز له الوصية. 
4 ۶ . ا ا چ ۶ 
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة بعد وفاتي» وذكر وجوهأ سّاهاء ثم أوصى أن 
و ا ء 2 ك 
تكون صدقة موقوفة علل وجوه أخرى سوئ الوجوه الأولل» وذكر بعد كل وجو 
المساكين» وهي تخرج من الثلث» تكون الغلة بين الجهتين أنصافا؛ لكونه أوصى 
بوصيتين ور يرجع عن واحدةٍ منهاء وإذا انقرض أحد الفريقين يكون سهمه 
للمساكين؛ لِذكره إِيّاهم بعد كل فريق» والله أعلم. 


فصل 
في إقرار المريض بالوقف 
لو أقرٌ مريض فقال: إِدّ" هذ الأرش التي ني يدي وقفها ر جل مالك ها علن فلانِ 
وفلان وعلل الفقراء والمساكين ثمّ مات لري مرضه ذلك تكون وقفاًمن جميع ماله؛ 
لذكره في الموقوف عليهم أشخاصاً بأعيانہ NENE ET‏ 
وات الآخر للفقراء والمساكين؛ لأله مصدَقّ فيا في يده ألا ترئ أله لو أقر المريض 


بأرض في يده» فقال: إِنَ رجلا مالكاً هذه الأرض أقرّ أتّما لفلان, أله يجب أن تدفع إليه. 


(۲) إن: زيادة من ب. 
_ ۲۹ 


فإن قال في مرضه: إن هذه الدّراهم دفعَها إل رجل ولريسمه» وقال لي: تصدّق بها 
أو ْج بها عتّيء لا يُصدّق إلا ني مقدار الثلث فقط فإن خرجت من ثلث ماله ضرفت 
فیا قال» وإلا فبحسابه» وإنا ر يُصدَق؛ لعدم تعیینه الْقَرله. 

وإن قال: دَقَعَها إل رجل وقال: هي لفلان فادفعها إليه» كان إقراره جائزاًء وتدفع 
إليه الدّراهم كلها. 

وكذلك لو كانت أرضاً فقال: وقفها رجل علل فلانِ وفلانِ ومن بعدهما على 
المساكين ودفعها إل فإتًا تكون وقفاً علل من سكّي» ولا حَقّ فيها لورثة الْمَرّ؛ لكون 
ال لة عا 

وإن قال: دفعها إل رجلٌ وقال: قد وقفتّها علل زيل وعمرو يُعطيان من غلتها ني 
کل سک دارو کد وکن کا کو لاو کا وک وی ل هار غ 
ف ا ع عر وا ار 8 ل ر 
للغرو وا لمساكنة لاه ا أفرة كلا تدر هن الغلة ضار كانه أفر د كا اراز له برقت 
علل حياله» بخلاف المسألة الأولل. 

وإن قال: دفعها إلجّ وقال: قد وقفتها علل ولد فلان بن فلان وعلل ولل وله ونسله 
أ اا واو ا را وان ا ا 
جل الْقَرّ هم به» لا يستحق هو ولا ولدّه ولا ولد ولده من غلته شيعا فينظر إلى 
حصصهم من الثلثين بعد قسمته على مجموع لمر هم فيصم إلى الثلث الذي هو حصّة 
الفقراء والمساكين» فتأخذ الورثة ثلثيه» والفقراءٌ والمساكين ثلثه. 

ولو أَقرٌ بأرض في يده: إن رجلا مالكاً هما وقفها على الفقراء والمساكين» لا تصير 
وقفامن جيم ماله» وإنا تصير وقفاًمن العلّث» فإن حرجت مئه كانت كلها وقفا وإلاً 
فبحسابه؛ لاه لما لر يقر بأنّه وقفها علل رجل بعينه صار كأنّه هو الذي وقفها في مرضه» 
وإلى هذا ذهب الحسن بن زياد 4ه فإِنَه فرق بين إقراره لمعيّن وبين إقراره لغير معين» 


TS 


O E O EE E CE 
فيم إذا كان مجهو ل والباقي لورثة الْقَرّ.‎ 

ولو أقَرّ بأرض في يده: أن رجلا جعلها صدقة موقوفة عليه وعلل وله ونسله آبداً 
ن بعدهم علل المساكين» وإِنّه دفعها إليه» لا تكون وقفاً عليه ولا علل أولاده؛ لكونه 
أقرّ بملكيتها للغبر» وادّعى أنه وقفها عليه وعلل أولاده» فلا قبل قولّه في ذلك لنفسه 
ولا لولده» وان لړ یکن له منازء مُعيّن؛ لکونه قر ر بأّها صدقةء والأصل في الصدقة أن 
کون لاکن د ا ر بها هم معنئٌ» فيحتاج إلى إثبات ما اذعاه لنفيه ولأولاده 
وأمّا إقرارُه به للخ فإلّه"“ شهادة منه على الواقف» فتقبل 

بخلاف ما إذا اة aE a‏ 
لاخ 
وإذا أو أن الأر التي في يده وقفها رجلٌ علل جماعة معينين وعلل الفقراء 
والمساكين» یکون لکل من عيّن سهم» وللفقراء والمساكين سهان» علل ما رواه محمد 
عن أبي حنيفة #د. وقال الحسن بن زياد 4#: هما سهم واحد والله أعلم. 


Ck 
بأرض ني يده اتا وقف‎ 
إذا قر رج صحيح بأرض ني يده أتّبا صدقة موقوفة» ولر يزد علل ذلك صح‎ 
إقراره» وتصير وقفاً على الفقراء والمساكين؛ لان الأوقاف تكون في ي القوَام عادة» فلو‎ 
إريصح الإقرار من هي في أيديم لبطلت أوقاف كثبرةء ولا مجعل هو الواقف هاء إلا‎ 
أن ُقيم بيّنةَ بان الأرص كانت له حين أقر» فحينئٍ يكون هو الواقف هاء وقبل قيام‎ 
البينة بذلك يكون الرأي فيها إلى القاضى» إن شاء تركها في يده وإن شاء آخذهامنه.‎ 


SNE 


ووجه قَبُول البيّنة: أن يدعي رجل آنه الواقفُ هاء فيقيم الْقِرٌ بين أنه هو الواقف» 
فتندفع حصومة المعي وتثبت لنفيه ولايةٌ لا يرد عليها عزل» وهذا كرجل أقرً بحرية 
عبر في يده» فإِلّه يصح إقرارّه بهاء ولا يكون له الولاء إلاً أن يقيم بيْنة أنه كان له حين 
الإقرار بعتقه» فكذلك الْقَرٌ بالوقف إن أقام بين أنه الواقف قبلت» وقبلها لا تكون" له 
وة 

وفي الاستحسان: يتركها القاضي في يده» وهو الذي يقسم غلّتها علل الفقراء ذكره 
ف «قاضيخان)0. 

وذکر الصاف وهلال #: إن ولایتها له ولا بُقضي عليه بانتزاعها من یله حتی 
يعلم أن الولاية لیست له؛ لاتا لو أخذت منه لقضی عليه بها ر تكن له» وإر يثبت 
ذلك» بخلاف الولاء» فإِلّه بإقراره بالعتق خرج من يده» فلا يجعل له الولاء وام 
الأرض فلا تخرج من يده بالإقرار بالوقف» فتبقى الولاية علل حاها. 

ولو أقرًّ: ها زفت زک ا فی دت عل ج ا ل واا 
لان مَن ني يده شيء قبل قولّه فيه» وهذا استحسان» وني القياس: لا يقب قوله الآخر؛ 
ا ل ار تمان د ا 


EE 

7 الفتاوي الخانية لقاضي خان ۳: ۱۸۲. وهو حسن بن منصور بن مود بن عبد العزيز 
ا القرْعَاني الحتفي» > أبو القاسم» فخر الدين» المشهور بقاضي شاا ا د 
بنواحي أصبهان بقب فرغانة» من مؤلفاته: «الخانية)» و«شرح الجامع الصغير» » و«شرح الزيادات)» 
و«الواقعات»» و«الأمالي»» و«المحاضر»» و«شرح أدب القضاء»» قال ا لحصيري: هو القاضي الإمام» 
والأستاذ فخر الملّة ركن الإسلام بقية السلف» مفتي الشرق» قال الإمام اللكنوي: انتفعت 
ي«فتاواه وهي في أربعة أسفار معتمدة عند أجلة الفقهاء » حتى قال قاسم بن قطلوبغا في تصحيح 
القدوريّ ما يصححه قاضي خان مُقدم عل تصحيح غيره؛ لاله فقيه الشس»› (ت ٥۹۲‏ ه). ینظر: 
«الجواهر»(۲: )٤‏ و«تاج التراجم)(ص۹۱١۲-۱١٠)»‏ و«الفوائد» (ص١١۱١)»‏ و«الأعلام»(۲: 
۸( 

ARE 


ولو قال بعد الإقرار: آنا وقفتها على تلك الجهة» يقبل قوله أيضاء ما لر تقم بينة 
تشهد بخلاف ما قال . 

ولو أقر: اها وقف عليه وعلل ولده ونسله أبداء وين بعدهم علل المساكين» يقبل 
قوله» ولا يكون هو الواقف هما؛ لأن العادة جرت أن يكون الوقف عليهم من غيرهم. 

فلو اذعي عليه بعد ذلك جماعة بايا وقفٌ عليهم بانفرادهم فاق هم به صحٌ 
إقراره علل نفینه فقط» فتکون حصته منه هم» وير جع إلى أولاده فيا ينوبهم» فإن كانوا 
کباراً وأقڙوا به هم کان هم» وإلا تقسم العَلّة عليه وعلل ولدِه ونسله» فا أصابه كان 
للمُقرَ هم والباقي لأولاده» وإذا مات يبطل إقراڑه وترجع حصته إلى أولاده ونسله ت 

ولو أقرً: باّا قف من قبل أبيه» وأبوه ميت صح إقراڙه» ٿَّ إن کان عل أيه دين 
أو أوصی بوصبّة ولیس له مال غیرهاء باع منها ما بُو به ديه وتنفڈ وصيتّه» وما 
فضل يكون وقفاً؛ لعدم نفاذ إقراره في حى أبيه» وإن أحاط با الدّين تباع كلها به إلا 
أن يقضی دينه عنه. 

وإن كان معه وار آخر جحد الوقفيّةء كان نصيبه منها له بعد التَلوُم"» ونصيب 
الوق 

0 ء۶‎ 0 2 : 8 A dt anf 

ولو أقرٌ: بأنا وقف علل قوم معلومين وستاهم» ثم قر بعد ذلك آتها وقف عل 

غیرهم» أو زاد عليهم» آو نقص منهم» لا يصح إقراره الثاني» ويعمل بالأوّل. 
E E : E : ۶‏ 

ولو آقرٌ بأرض في يده أن القاضي الفلاني ولاه عليهاء وهي صدقة موقوفة» لا يقبل 

ل ف التولية قياس ذکره في «قاضیخان». 


() التلوّم: آي الانتظار» كا في المغرب۲: ٠٠٠١‏ والمراد هنا: أي بعد إخراج ال واوا 
أعلم 
(۲) الفتاوي الخانية ۳: ۸١‏ . 

-- 


وقال هلال ظه: لا يُقبل قولّه في التولية والوقف قياساء وني الاستحسان: يتلوم 
القاضي أياماء فإن إر يظهر عنده غير ما أقرّ به أمضى الوقف علل غج ما أقرّ به. 

ولو كانت أرض في ي ورثة فاقوا أن باهم وقفهاء وسمّی کل واحلِ منهم وجهاً 
غير ما سمَى الآخرء يقبل القاضي إقرارهم» والولاية عليها إليه» فيصرف” غلَّة حصة 
كل واحد منهم في| ذكره؛ لاله لا تهمة فيه. 

ولو کان فیهم صغير وغائب» توقف حصتهما" إل الإدراك والقدوم» ومن أنكر 
منهم الوقفيّة» تكون حصته يلكا له. 

ولو شهد اثنان علل إقرار رجل: بأنٌ أرضه وقفبٌ علن زي ونسله» سهد آخران 
علل إقراره: بَا وقفّ علل عمرو ونسله» تكون وقفاً على الأسبق وقتاً إن عَلم» وإن لر 
يعلم أو ذكروا وقتاً واحداء تكون الغلة بين الفريقين أنصافاً. 

ومن مات من ول زید» فنصیبه لن قي منهم» وکذا حُکم [أولاد عمرو]”. 

وإذا انقرض أحدٌ الفريقينء رجعت إل الفريق الباقي*؛ لزوال المزاحم. 

ولو أقرًّ: بان هذه الأرض كانت لزيد بن عبد الله» وقد وقفها في وجوه ساهاء 
وجعلني متولياً عليهاء يرجع إل زيلٍ فيها إن كان حَيَاء وإلى ورثيه إن كان ميتاً ني الوقفيّة 
وعلمهاء وإن لریکن له ورثة آو سى لمر رجلا مجهو لا تستمر في یده. 

ولو قر رجل: بان أباه وقف أرضه علل المساكين» وألّه جعل ولايتها“ إليه» وليس 
معه وار غبره» يصح إقراره بالوقف» ويّقبل قولّه ني الولاية أيضاً استحساناً. 

ولو قر رجل» فقال: هذه الأرش صدقةٌ موقوفةٌ عن أبي عل الفقراء والمساكن» 
تصير وقفاً» ولو كان معه وارثٌ آخر فجحد الوقفية» لا يستحق شيئاً حت يثبت عند 


(۱) في ب: ویصرف. 
05 
(۳) في آ: أولاده. 
الغا 
)٥(‏ في أً: ولایته. 
_ ۱۲0 _ 


ضی أا كانت لابيه؛ لأتّه ّا قال: عن أبي» ل يقر انها كانت لأبيه؛ لاحتمال أن يكون 

E E 

بخلاف ما إذا قال: إا صدقةٌ موقوفة من آي؛ أله جعل ابتذاء الوقف من آبيه 
فیرجع الل قول شریکه في حصته منها. 

ولو قال: هذه الأرض صدقة موقوفة عل ولد جذي» جازء ويكون الَقر من جماة 
الموقوفِ عليهم» إلا أن يث شت ا كانت ملك ا وفك الا رالو فا ع 
a VUE a‏ له أن يقفه. 

ولو أقَر: بأن هذه الأرض وقتٌ علل ولد زي ونسله أبداً ما تناسلواء على أ ا 
ولايتهاء وعلل أن لي أن حرج منها من أرئ إخراجهء وأدخل من أرى إدخاله» وأ ي 
OSS CSN aa NNO LN‏ 
هذه الأمور متصلة بإقراره ور ينسب الأرض إلى واقفِ» صح إقراره بالوقفِ هم 
وبجميع ما ذَكر» ولا يُسمع قول الَقِرّ بالوقف في نفيه بدون حجَة. 

ألا ترى أله لو قال: هذه الأرض التي في يدي موقوفة علل زير وول ولده ونسله 
عشر سنين» وين بعدها فهي وقف علل ولل عمرو ونسله بد َه م من بعدهم علل 
المساكينء كان إقراره بذلك جائزاء وتكون وقفاً على ولد زيد المد التي ذكرها. 

E e 

فإذا انقرضوا تكون عل المساكين؛ لألّه يقول: إا وقفتٌ على هذه الشروط التي 
ذكرمهاء فإن قبل قولي ني ّما وقفبٌ فهي وقفٌ علل ما ذكرت» هذا إذا لر ينسبها إلى رجل 
معروفي. ۰ 

وأمّا إذا ذكر ما واقفاً معروفاء فإن ذكره عند إقراره بالوقفِ» يرجع إليه فيه إن كان 
حياً وال ورثته إن کان میتاًء وإِن ذکره بعد الإقرار به لا یصح؛ لاستلزامه احتمال بطلان 
ماصار وقفاً بالإقرار الأوّل؛ لكون القول قول المنسوب إليه ني الوقفيّة وعدمها. 

وإذا أقرّ أن رجلاً معروفاً دفع إليه هذه الأرض» وقال: هي وقفٌ على وجوه 
ساهاء لا قبل قوله فيها إن کان الرٌجل حياًء وإن كان ميتاء يتلوم القاضي فيهاء فإن 


E 


صح عنده ي مرها شيء عَمِل به» وإلا عمل بقول الََرّ استحسانا» وصَرَفَ غلتها فيي 
ذكر من الوجوه. 
وعلل هذا الأوقاف التقادمةء والإقرار بأنً هذه الأرض ملك فلان اليتيم وقد 
دفعها إلجّ فلان القاضي. 
ولو ترك ابنين وني يدهما أرض. فقال أحدهما: وقفها أبونا عليناء وأنكر الآخر 

ن وا ول و ی ا ر ی ن 
إنكارَّه له بمنزلة رده. 

فإن زاد لمر وقال: وقفها علينا وعلل أولادنا ونسلنا أبداً ما تناسلواء ته ِن 
بعدهم علل المساكين» كانت حصته وقفاً علل من أقرً. 

ُه إن صدّق أولاد المنكر عمّهم في في يده» أخذوا استحقاقهم منه» ولا بيبطل 
E‏ وإن مرت اع فا ن ل ت 
وقفاء وإن تابعوه عل الإنكار» بجرمون من الوقف» وإن وافقه كلهم في حياة أبيهم 
وآنکروا بعد موته» صارت كلها وقفاً؛ لإأقرارهم السّابق» وإن وافقه بعضهم وآنکر 
بعضهم بعد موت أبيهم» يُصَم نصيب الموافق إلى الوقف» وتقسم غلته على حكم ما 
اعترفوا به» ونصيب المنكر منهم ملك له. 

ولو باع المنكر حصّته من الأرض» ت رجع 2 التصديق» يبطل البيع» وتصير 
وقفاً إن صدَّقه المشتري» وإلا فيلزمه قيمة ما باع» ويُشتري بها بدڵ» ولو کان مُعْدَماً لا 
يقدر علل شراءِ بدل» يدخل مع الباقين في الوقف. 

ولو قر لرجلين بأرض في يده: ّا وقف عليه) وعلن أولاوهما ونسله) أبدأ 
ُه ِن بعدهم علل المساكينء فصدَّقه أحدهما وكذّبه الآخر» ولا أولاد فماء يكون نصفَها 
وقفاً على الْصَدِق منهياء والتصف الآخر للمساكين» ولو رجع المنكر إلى التصديق» 
رجعت الحَلّة إليهء [فإذا انقرضوا تكون للمساكين]٠.‏ 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ب. 
ANIN‏ 


وهذا بخلاف ما إذا اة قر الرّجل بأرض» فكذبه الَو له ته صدقه» فإِعّها لا تصر 
e‏ 

الأ ا رها ل تعر ا ا عد ا 
رجع ترجع إليه» والأرض E‏ إل ملك لر بالتكذيب. 

ولو ار بأرض في يد رجل جل: اتبا وقفٌ» وذو اليد منک د ثم اشتراها آو ورثها 
ND es‏ 
وإثباتاً. 

2 أن آباه او کنا و‎ ET 
وقال: لیس له مال غيرهاء كان ثلنها وقفاًء وله أن ببطله في الباقي إن لر يظهر له مال‎ 
جرج من ثلثه.‎ 

ولوا باه وَقَفَ الضيعة الفلانية في سنة ثلاث وتسعمئة مثلاًء وأشهد عليه 
E E RO CC I‏ 
SA AE E A A DOES‏ 
تكون وقفاً إن صدَق لر بالوقف المشترى فيا قال من الأمر وتقدم التاريخ» وإلا فلا. 

وإ أف أن اشر اها اة مره وقد ها عة فرعا رن وها ورن جحد 
اَمو له الأمر بالشّراء؛ لعدم لحوق كلفة عليه بصيرورتها وقفاً. 

وإن مات الواقف» فقالت الورثة: وقفها قبل أن يملكهاء وقال وصيه 
والموقوف عليهم: وقفها بعد ما ملكها بشراء ويله زيد» وصَدّق زي علل ذلك بعد 
موت الواقف» يكون وقفاً إن كان تاريخ الشراء سابقاً على الوقف» وأَقَرٌ بنقد الثمن عنه 
متبرعا ولا يقدح جحود الورثة في كونها وقفا؛ لإشهاد مورثهم نه وقفها. 

فإن قال: نقدت الثمن من مال الواقف» يرجع في صيرورةها وقف إلى الورثة 
فإن صدّقوه علل ما قال» كانت وقفاًء وإن كذّبوه في الوكيل» يلزمهم اليمين على نفي 
العلم» فإن حلفوا بطل كونها وقفاً وإلا فلاء والله أعلم. 


۰ 


E EE 
- ۱۲۸ - 


باب 
الولاية على الوقف 
لا يرلل إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأنَ الولاية مقيّدةٌ بشرط التّظرء وليس 
و ال ول ا هف اضر هو ا وة الا لان اللقصود لا بحصل 
به» ويستوي فيها الذكر والأنثى» وكذلك الأعمى والبصيرء وكذلك المحدود في قذف 
إذا تات له أعن: 
رج طلب التولية على الوقف» قالوا: لا تعطي له» وهو كمّن طلب القضاء لا 
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يقلد. 

لو وقف رجل أرضاً له ور يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره» ذكر هلال 
والتاطفيّ اد ن الولاية تكون للواقف» وذكر عمد ظ4 في «السير): له إذا وقف 
ضيعة له وأخرجها إل القيم لا تكون له الولاية بعد ذلك إلا أن يشار ترطها لنفسه» وهذه 
المسألةٌ مبنيّةٌ علن ما تقدّم من أن السليم شرط عند محمد ف فلا تبة تبقل له ولاية إلا 
بالشرط منه له» وليس بشرط عند آبي يوسف 4 فتكون الولاية له من غير شرط 
لنفسه» وبه آخذ مشايخ بلخ. 

ولو د سَرَط أن تكون الولاية له ولأولاده ني تولية القوام» وعزهم» والاستبدال 
بالوقف» وفي كل ما هو من جنس الولاية وسلّمه إلى المتولي» جاز ذلك ذكره في 
«(السير). 

ولو إريشترط" لنفسه ولاية عزل المتولي» ليس له عزله من بعد ما سلمها إليه 
عند محمد ظك؛ لكونه قائ مقام أهل الوقف» وعند أبي يوسف 4: هو وکيله» فله 
ا 
ولو جعل الولاية لرجل ته م مات» بطلت و لايته عنده؛ بناءًَ علل الوكالةء إلا أن 


(۱) في أ يشرط. 
T=‏ 


جعلها له في حیاته وبعد نماته؛ لاله یصبر وصیه بعد موته» ولا تبطل عند حمد ظه؛ بناءً 
على أصله. 

ولو کان له وقف» فجعل عند مرضه رجلاً وصياً وار يذکر مِن آمر الوقف 
شيئاًء تكون ولايته إل الوصي. 

ولو قال: نت وصيي في آمر الوقف» قال هلال 4: هو وصي في الوقف فقط 
علل قولنا وقول آبي يوسف د4ء وعلل قول أبي حنيفة 4: هو وصي في الأشياء كلهاء 
وجعل في «قاضیخان» أبا يوسف مع آبي حنيفة 4 فکان عنه روایتین". 

ولو جعل ولايته إلى رجلين بعد موته» وأوصى أحدهما إلى الآخر في آمر 
الوقف» ومات» جاز له التصرف في آمره کله بمفرده» وروی يوسف بن خالد السمتي 
عن أي حنيفة ظك: آله لا يجوز؛ لأنً الواقف إر يرض إلا برأييهيا وإر يرض برأي 
أحدهماء وعلل قياس قول أبي يوسف خ4: ينبغي أن يجوز انفراد كل منه) بالتصرف وإن 
ريوص به إل صاحبه» کا لو أوصى إلى رجلين» فإِلَّه جوز انفرادهما بالتصرف عنده. 

ولو رط الواقف أن لا يوصي المتولي إلى أحد عند موته» امتنع الإيصاء. 

ولو سَرَّط أن تكون ولاية وقفه لنفسه» أو جعلها لغبره من ولد أو غبره 
رط أن لا یعزله منه سلطان ولا قاض» کان شر طه باطلاً ذا لړ یکن هو أو من جعله 
ولد او راا عل 

ولو منع آهل الوقف ما سمي مء فطالبوه به آلزمه القاضي بدفع ما في يده 
من غلته. 

ولو امتنع من العمارة وله غلة» جبره عليهاء فإن فعل فبها*» وإلا أخرجه من 


(۱) الفتاوي الخانية ٠١١:۳‏ . 
(۲) في ب: روایتان. 
(۳) لغبره: زيادة من ب. 
)٤(‏ في آ: فيها. 
ANTE‏ 


فإن مات ولر يجعل ولايته إلى أحد» جعل القاضي له قيا ولا عله من 
الأجانب ما دام" يجد من آهل بيت الواقف من يصلح لذللف اما لاه آشفی »او لأن 
من قصد الواقف نسبة الوقف إليه» وذلك فيا ذكرناء فإن ر جد فمن الأجانب من 
يَصلح» فإن أقام أجنبياً نَم صار مِن ولد من يَصلح» صَرَقَهٌإليه كا في حقيقة الملك. 

ولو جعل ولايته إلى رجلين» فقبل أحدهماء ورد الآخرء يضم القاضي إلى من 
َيل رجلا آخر؛ ليقوم مقامه» وإن كان الذي قبل موضعاً لذلك ففوض القاضي إليه 
مر الوقف بمفرده» جاز. 

ولو قال: جعلت الولاية لفلان في حياتي وبعد مماتي إل أن يدرك ولدي» فإذا 
أدرك کان شریکا له في حياتي وبعد نماتي» لا جوز ما جعله لابنه في رواية ا لجسن عن أي 
حنيفة 4 وقال أبو يوسف 4: يجوز. 

وكذلك لو قال: إن آدرك ابني فلان فإليه ولاية صدقتي هذه في حياتي وبعد 
ماتي دون فلانء فٳِنّه جوز عند أي يو سف ڪه. 

ولو أوصى إلى رجل بأن يشتري بال ساه أرضاًء مجعلها وقفاً على وجوه ساها 
له» وأشهد على وصيته» جاز» ويفعل الوصي ما أمر به» وتكون الولاية له علل الوقف» 
وله أن يوصى با وص إليه» ويصر له ما كان لموليه. 

ولو جعل الواقف رجلا متولياً على وقفه في حياته وبعد وفاته» تة وقف وقفاً 
آخر وار مجعل له والياء لا يكون متو الأول متولياً على الثاني إلا أن يقول: أنت 
وصيي. 

ولو وَقفَ أرصين» وجعل لكل واحدة والياًء لا يشارك أحدهما الآخرء فإن 
أوصى بعد ذلك إلى رجل آخر» يصير متولياً على كل وقف وقفه الموصي مع من جعله 
الواقف متولياً. 


TNs 


ولو جعل ولاية وقفه لرجل» د جعل رجلا آخر وصیه» یکون شریکا للمتولي 
في أمر الوقف» إلا أن يقول: وقفت أرضي علل كذا وکذاء وجعلت ولایتها إلى فلانء 
وجعلت فلاناً وصيي في تركاتي وجميع أموري» فحينئلٍ ينفرد كل منها بها فوض إليه. 

ولو جعل الولاية لأفضل أولاده» وكانوا في الفضل سواء» تكون لأكبرهم سناً 
ذکرا کان أو أنث. 

ولو قال: للأفضل فالأفضل من أولادي» فأبى أفضلهم القبول أو مات» تكون 
لمن يليه فيه» وهكذا علل الترتيب» كذا ذكره الخصاف» وقال هلال #ه: القياس أن 
يُدخل القاضي بدله رجلاً ما كان حيأًء فإذا مات صارت الولاية إلى الذي يليه في 
الفضل» ولو كان الأفضل غير موضع» أقام القاضي رجلا يقوم بأمر الوقف ما دام 
الأفضل حيأًء فإذا مات ينتقل إلى من يليه فيه» فإذا صار هلا بعد ذلك» ترد الولاية 
إليه» وهكذا الحكم لو إر يكن فيهم أحد أهلاً هاء فإنَ القاضي يقيم أجنبياً إلى أن يصير 
منهم أحد أهلا فترد إليه. 

ولو صار المفضول من آولاده أفضل ممن كان أفضلهم» تنتقل الولاية إليه؛ 
لشرطه إياها لأفضلهم» فينظر في كل وقت إلى أفضلهم» كالوقف علل الأفقر فالأفقر 
من ولده فإِلّه يعطى الأفقر منهم وإذاصار غيره أفقر منه يعطى الثاني ويحرم الأول. 

ولو جعلها لاثنين من أولاده» وكان فيهم ذكر وأنثى صالحين للولايةء تشاركا 
فيها؛ لصدق الولد عليها أيضاًء بخلاف ما لو قال: لرجلين من أولادي» فإِلَه لا حق هما 

ولو جعلها لرجل تم عند وفاته قال: قد أوصيت إلى فلان ورجعت عن كل 
وصية لي» بطلت ولاية المتولي وصارت للوصي. 

ولو قال: رجعت عا" أوصيت به» وإ ريوص إلى أحد» ينبغي للقاضي أن يولي 
عليه من يوثق به؛ لبطلان الوصية برجوعه. 


۳۲ - 


ولو جعلها للموقوف عليه وإر يكن هلا أخرجه القاضي وإن كانت الغلة لهه 
وول عليه مأموناًء لأنَ مرجع الوقف للمساكين» وغير المأمون لا يؤمن منه عليه من 
تخريب أو بيع» فيمتنع وصوله إليهم. 

ولو أوصى الواقف إلى جماعة» وكان بعضهم غير مأمون» بذله القاضي 
بمأمون» وإن رأى إقامة واحد منهم مقامه» فلا بأس به. 

وإن مات واحد منهم عن غير وصي» أقام القاضي مقامه رجلا ولو منهم. 

ولو رط الولاية بعد موت وصيه و وهکذا» وجب 
الترتيب. 

ولو جعلها لأولاده» وفيهم صغير» أدخل القاضي مكانه رجلا أجنبيا أو واحداً 

ولو أوصى إلى صبي» تبطل في القياس مطلقاًء وني الاستحسان هي باطلة ما 
دام صغيراًء فإذا كبر تكون الولاية له. 

وحكم من إر يلق من ولده ونسله في الولاية كحكم الصغير قياساً 
اا 

ولو گان ولد دا كز فاس وا مان لأهليته في ذاته؛ بدليل: أن تصرفه 
الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد العتق؛ لزوال المانع» بخلاف الصبي والذمي في 
الحكم كالعبد فلو أخحرجها القاضي تم أعتق العبد وأسلم الذمي» لا تعود الولاية 
إليها. 

ولو جعل الولاية لغائب» أقام القاضي مقامه رجلا إلى أن يقدم» فإذا قدم ترد 


ولو قال: ولاية هذا الوقف إلى عبد الله حت يقدم زيده فإذا قدم فهو وصي» 
کان زید وصياً وحده عند قدومه» وقال بعضهم: إذا قدم زید کان شریکاً لعبد الله في 


AR 


الولايةء إلا أن يقول: إذا قدم زيد فالولاية إليه دون عبد الله» قال هلال #ه: وهذا 
القول عندنا ليس بشيء» والقول عندنا القول الأول. 

ولو جعلها لزيد ما دام في البصرة» کانت له ما دام مقي فيهاء وكذلك لو 
جعلها لامرآته ما لر تتزوج» فاا إذا تزوجت تسقط ولایتهاء وإن ر ينص علل 
سقوطها: کا لو قال: صدقتي لفلان ما کان فقیراً فإِلّه إذا استغنی لا يعطی شيا 
لفوت ماعلق الاستحقاق عليه. 

ولو مات قم المسجده فأقام أهله قيا مكانه بغير إذن القاضي» لا يصير قيا ني 
الأصح» ولكن لا يضمن ما أنفق في عمارته من الغلّة إن كان هو الذي أجُر الوقف؛ لاله 
إذا لر تصح التولية يصير غاصباًء والغاصب إذا أجر المخصوب تكون الأجرة له» ذكره 
ف «قاضيخان)0. 

بخلاف تولية الموقوف عليهم قا إذا مات قيّمهم» فما صحيحة وإن إر 
يستطلعوا ري القاضي» إذا كانوا محصون» وكان القيّم من آهل الصلاح. 

ولو أقام قاضي بلدة قي على وقف» وأقام قاضي بلدة أخرى قيا آخر عليه» هل 
يجوز لكل واحد منه| الإنفراد بالتصرف؟ قال الشيخ إساعيل الزاهد 4”: ينبغي أن 
يجوز تصرف كل واحد منهم| بمفرده؛ لتفويض كل منه] الأمر كاملا" إلك من أقامه. 

ولو أراد أحدهما أن يعزل من آقامه الآخرء قال: إن رأى المصلحة في عزله كان 
له ذلك وإِلا فلا. 


. ٠١۷ :۳ الفتاوي الخانية‎ )١( 
إبراهيم بن إسماعيل بن أحد. بو إسحاق» ركن الإسلام البخاري الصفارء فقيه حنفي زاهدء‎ )( 
يقال له: الزاهد الصفار» من أهل بخارئ» كان شديدا ني قمع السلاطين» نفاه السلطان سنجر إلى‎ 
ه). الأعلام‎ ٠١٤ مرو» من مؤلفاته: كتاب السنة والجماعةء وتلخيص الأدلة لقواعد التوحيد» (ت‎ 

۱“ والانساب ۸: ۳۱۹ . 

(۳) في «حملاً). 
NE‏ 


وإذا كان للوقف متول ومشرف» لا يتصرف في الغلة إلا المتولي؛ لأن المشرف 
مأمور بحفظ المال لا غير» والله تعال أعلم. 


فصل 
فيما جعل للمتولي من غلة الوقف 

يجوز أن يجعل الواقف للمتولي علل وقفه ني كل ستّة مالا معلوما؛ لقيامه بأمر» 
والأصل في ذلك: ما فعله عمر بن ا للخطاب ه: حيث قال: «لوالي هذه الصدقة أن يأكل 
منها غير متأثل“ مالاً» وما فعله علي بن أبي طالب ك حيث «جعل نفقة العبيد الذين 
وقفهم مع صدقته؛ ليقوموا بعهارتها من الغلّة"» وهو بمنزلة الأجير في الوقف, ألا 
ترئ أنه جوز له أن يستأجر أجراء لما يجحتاج إليه الوقف من العمارة» وعليه عمل الناس. 

وليس له حد معيّن» وإنا هو علل ما تعارفه الناس من الجعل عند عقده 
الوقف؛ ليقوم بمصالحه من عمارة» واستغلال» وبيع غلات» وصرف ما اجتمع عنده 
في سر طَّه الواقف. 

ولا يكلف من العمل بنفسه إلا مثل ما يفعله أمثاله» ولا ينبغي له أن يقصر 
عنه» وأما ما تفعله الأجراء والوكلاءء فليس ذلك بواجب عليه» حتىى لو جعل الولاية 
إلى امرأة وجعل ها أجرامعلوما لا تكلف إلا مثل ما تفعله النساء عرفاً. 

ولو نازع أهل الوقف القيّم» وقالوا للحاكم: إن الواقف إلا جعل له هذا ني 
مقابلة العمل» وهو لا يعمل شيئاء لا يكلفه الجاكم من العمل ما لا يفعله الولاة. 

ولو حل به آفة يمكنه معها الأمر والنهي والأخذ والإعطاءء فله الأجرء وإلا 
اا 


OS‏ اا و ا اا 
۹. 1 
(۲) سبق في حبس عمر وعلي #5 في بداية الكتاب. 
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ولو طعن أهل الوقف في أمانته» لا بخرجه الحاكم إلا بخيانة ظاهرة ببينة. 

وإِن ری أن يُدخل معه رجلا آخر» فعَل» ومعلومه باق له» وإِن رأى أن مجعل 
لمن أدخله معه حصة من معلومه» فلا بأس» وإن رآه ضيقاً فجعل لمن أدخله من غلة 
الوقف قدراًمعيناًء جازء وينبغي له أن يقتصد فيم) جعل له من الغلة. 

ولو جعل الواقف للقائم بوقفه أكثر من أجر مثله» مجوز؛ لأنّه لو جعل له ذلك 
من غير أن يشترط عليه القيام بأمره بجوز» فهذا أولى بالجواز. 

ولو قال للقيّم: وكل في آمر الوقف في حياتي من رأيت» واجعل له ما عينته لك 
ما رأیت» فوکل رجلا وجعل له منه شیئاًء جاز» ومجوز له إخراجه» والاستبدال به 
وقطع ما جعل له» وعدم إقامة أحد مكانه. 

ولو شَرَط له تفویض آمره بعد ماته مثل ما شرط له في حياته» فجعل الق 
بعض معلومه لرجل آقامه قيا وسكت عن الباقي» ثَمٌ مات» يکون لوصيه ما سمي له 
فقط ويرجع الباقي إلى أصل الغلة. 

ولو شَرَط له المعلوم وار يشرط له أن يجعله لغیره» لیس له أن يوصي به ولا 
بشى منه لآحد» ويجوز له أن يوصي بأمر الوقف» وينقطع المعلوم عنه بموته. 

ولو وک هذا القيّم وكيل في الوقف» أو أوصى به إلى رجل وجعل له كل 
المعلوم أو بعضه تم جن جنوناً مطبقاًء يبطل توکیله ووصایته» وما جَعَلّ للوصي أو 
الوكيل من الالء ويرجع إلى غلة الوقف» إلا أن يكون الواقف عيْنه لجهة أخرى عند 
انقطاعه عن القَيّم» فينفذ فيها حينئذ. 

ودر ال جنون المطبق: بم يبقي حولا؛ لسقوط الفرائض كلها عنه. 

ولو عاد عقله» عادت الولاية إليه؛ لأنّبا زالت بعارض» فإذا زال عاد إلى ما 
کان علیه. 

ولو أخرَحَ القيّم حاکم ثم جاء حاکم آخر فادعی عنده أله بتحامل قوم 
سعوا به إليه من غير جريمة يستحق بها الإخراج من الوقف» لا يقبل قوله؛ لأن مبنى 


Ta 


أمور الحكام علل الصحةء ولكن يقول له: صحح أنّك موضع للولاية بأمر الوقف» فإذا 
أثبت أنه موضع طماء ردها إليه وأجرئ له ما كان جاريا عليه من الغلة وهكذا الحكم 
لو آثبت أهليته عند من أخرجه بتجديد توبة ورجوع عا كان يقتضي إخراجه. 

ولو مات القيّم عن غير إيصاء وأقام القاضي مقامه رجلا ري عليه مِن 
ذلك الال با لمعروف» ولا يجعل له جميع ما كان للقيّم إن كان أكثر من المتعارف؛ لاله 
يجوز للواقف من التصرف ما لا يجوز للحاكم» ألا ترى أنه يجوز له أن يجعل كل العلّة 
للقيّم» بخلاف القاضي» فإِنّه لا بحري عليه إلا بقدر الاستحقاق؛ لأله صب ناظراً 
لمصالح المسلمين» فلا يجوز له من التصرف إلا ما فيه المصلحة. 

ولو خشي الواقف أن يتعرض الجاكم إلى ما جعله للمتولي من المال؛ لقيامه 
ا ا ال 
جار علل فلان ما دام حياًء وإن خرجت يده عن القيام بأمر الوقف إر ينقطع عنه المالء 


فحينئذ يأخذه في كل سنة ما دام حياً. 

ولو جعله لولد القيم ونسله آبداً بعد موته» جاز» وکان ذلك الال جارياً عليهم 
بعد موته بحکم شر طه. 

ولو وقف e‏ عبيداً يعملون فيهاء» وشَرَّط نفقتهم من غلتها 
بالعروف» تم مرض بعضهم» يستحق النفقة إن قال: علن أن بجري عليهم نفقاتهم من 
غلتها أبداًما كانوا أحياء» وإن قال: لعملهم فيهاء لا بجري شئ من الغلة علل من تعطل 


ولو باع العاجز واشتری بثمنه عبداً مکانه» جاز. 

وإن جنا أحد منهم» فعل المتولي مأ هو الأصلح من الدفع أو الغداء» ولو فداه 
بأكثر من أرش ال جنايةء كان متطوعاً في الزائدء فيضمنه من ماله» وإن فداه أهل الوقف» 
كانوا متطوعين» ويبقى العبد على ما كان عليه من العمل في الصدقة. 


TVS 


ولو وقف أرضه عل مواليه مثا ّم مات» فجعل القاضي للوقف قيا وجعل 
له عشر الغلة وني الوقف طاحون في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج فيها إلى القَيّم» 
اجات الت و غا ا ی ا ع ع ا 
هو بطريق الأجرة» ولا أجرة بدون عمل والله تعالى أعلم. 


فصل 
في بيان ما جوز للقَيّم 
من التصرف وما لا جوز 
آول ما يفعله القيّم ني غلة الوقف البداءة بعمارته"» وأجرة القوام» وإن إر 
بر طها ال رقت نفا فرط اها دلا لأن قصد ةة وصول القرآت إلية دات اة و 
یمن ذلك إلا ہا 
E SE‏ 
آجر الوقف من نفسه أو سكنه بأجرة المثل» لا مجوز» وكذالو آجره من ابنه أو أبيه أو 
عبده أو مكاتبه؛ للتهمةء ولا نظر معها" - وسيآتي مأ فيه من الاختلاف في باب اللإجارة 
ولو اشترى المتولي بها فضل من غلة وقف المسجد حانوتاً أو مستغلاً آخر» 
جاز؛ لان هذامن مصالح المسجد. 
فلو باعه» اختلفوا فيه» والصحيح: أله بجوز؛ لان المشتري إر يذكر شيئاً من 
شر ائط الوقف» فلا يكون من جملة أوقاف المسجد. 
ولو خحشي القَبُّم هلاك النخل أو الشجر الذي في الأرض» يجوز له آن يشتري 
ما یغرسه فیها؛ لئلا يفنی شجرهاء وليخلف بعضها بعضاً. 


(۱) في ب: في عمارته. 
et‏ 
STA‏ 


ع 2 


ولو أراد المتولي أن يشتري من غلة وقف المسجد دهناً أو حُصراً أو آجراً أو 
حَصاً؛ ليفرش فيه» يجوز إن وسع الواقف في ذلك للقيّم» بأن قال: يفعل ما يراه من 
مصلحة المسجد. 

وإن ر يوسع» بل وقف لبناء المسجد وعمارته» فليس له آن يشتري ما ذكرنا؛ 
TT TONE‏ 

وإن يعرف شرّطه في ذلك ينظر هذا القَيّم إلى من كان قبله» فإن كان يشتري 
من الغلّة ما ذكرناء جاز له الشراءء وإلا فلا. 

ولو اشترى بغلته ثوباً ودفعه إلى المساكين» يضمن ما نقد من مال الوقف؛ 
لوقوع الشراء له. 

ولو طّلب من القيّم حراج الوقف والجباية وليس في يده شى من الغلّة قال 
الفقيه أبو القاسم خك: إن كان الواقف أَمَرَه بالاستدانةء جازء وإلا كان ذلك في ماله 
ولا یرجع به ني غلته. 

وقال أبو الليث ظ#: إذا استقبله أمرٌ ور يجد بدا من الاستدانةء ينبغي له أن 
يستدين بأمر الحاكم» َم يرجع به في غلة الوقف؛ لان للقاضي ولاية الاستدانة على 
الوقف. 

وذكر الناطفي ك#: أن القيّم لو استدان شيئًا؛ ليجعله في ثمن البذر للزراعة في 
أرض الوقف» إن كان بإذن القاضى» جاز عند الكل» وتقييد الاستدانة با ذكر إا هو 
فيم ذا لړ یکن في يده شۍ من اللة» وأما ذا کان ني يده شئ منها واشتری شيئاً للوقف 
ونقد الثمن من ماله» جاز له أن يرجع بذلك ني غلته وإن لر يكن بأمر القاضي» كالوكيل 
بالشراء إذا نقد الثمن من ماله» فإلّه يجوز له الرجوع به علل موكله. 

ولا يصح أن يرهن القيّم الوقف بدين؛ لأنّه يلزم منه تعطيله. 

فلو رهن القيّم دارا من الوقف وسكن المرتمن فيهاء قالوا: يجب عليه أجر 
مثلهاء سواء كانت معدة للاستغلال أوإر تكن؛ احتياطاً ني أمر الوقف. 


AS 


ولو تناول الأكار"“ من غلّة الوقف شيئاً فصالح المتولي على شى» إن وجد بينة 
علل ما ادع أو كان مقرأ لايملك أن حط شيا عنه إن کان الأكارٌ غنياًء وإن كان 
محتاجا جاز إن لړ یکن ما عليه فاحشا. 

ولو أخذ متولي الوقف من غلته شیئاء ته مات بلا بیان لا يكون ضامناً. 

ولو طرح القبّم حشيش المسجد الذي يكون ني يام الربيع» جاز إن ر يكن له 
قيمة» وإلا فلا جوز له طرحه» ويضمن الاخذ قيمته. 

ولو مال حوانيت بعضها علل بعض» والأول منه وقف» والباقي ملك» والمتولي 
لا يعمر الوقف» قال أبو القاسم 4: إن كان للوقف غلّةء كان لأصحاب الحوانيت أن 
يأخذوه بتسوية الحائط المائل من غلّة الوقف وإن إر يكن له علّة في يد المتولي رفعوا 
الأمر إلى القاضي؛ ليأمره بالاستدانة علل الوقف؛ لإصلاحه. 

حائط بين دارين» أحداهما وقف» والأخرى ملك فانمدم وبناه صاحب الملك 
في حد دار الوقف» قال أبو القاسم <44: يرفع القيّم الأمر إلى القاضي؛ ليجبره علل نقضه 
یه ت کان القدي. 

ولو قال القَيّم للباني: آنا أعطيك قيمة البناء وأقره حیث بنیت» وابنِ انث 
لنفسك حاتطاً آخر في حدك» قال أبو القاسم #ه: ليس للقيّم ذلك» بل يأمره بنقضه 
وبنائه حیث کان في القدیم. 

ولو آراد القيّم أن يبني في الأرض الموقوفة قرية لأكرتها“ وحفاظها؛ وليجمع 
فيها الغلأت» جاز له ذلك. 

ولو کان الوقف خاناًء فاحتاج إلى خادم یکسح” الخان ویقوم بفتح بابه وسده 
فسلم القيم بعض البيوت إلى رجل أجرة له؛ ليقوم بذلك جاز. 


(۱) الأگار: هو الخبیں» | في ختار الصحاح ۱: ۸۷. 

(0) الاأَکرة: مع گار وهو ا راث كا في ختار الصحاح .٠۹:۱‏ 

(۳) الكُسَاحَة شل الَكََاسَةء وهي ما يَكسَح» وَالْكَسَحَة الْكََسَةَ كا في المصباح المنیر۲: .٠١۳‏ 
NEL‏ 


وليين له أن نيف الأرف الرفرةة بوتا لتسعل بالإجارة لان الال 
الأرض بالزراعةء فإن كانت متصلة ببيوت المصر وترغب الناس في استشجار بيوتهاء 
والغلة من البيوت فوق غلة الزراعة» جاز له حينئلٍ البناء؛ لكون الاستغلال بهذا نفع 
ا 

ولو اجتمع من غلَّة وقف على الفقراء أو على المسجد ال جامع مال» تم ناب 
الإسلام نائبةء بن غلب جماعة من الكفرة علل مكان» فاحتيج في دفع شرهم إلى مالء 
يجوز للحاكم أن يصرف ما كان من غلّة المسجد في ذلك علل وجه القرض» إذا ر يكن 
للمسجد حاجة إلى ذلك" المال» ويكون ديناًء ذكره الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل البخاري ط4د" . 

ولو كان الوقف عل البر والصدقات» وحصلت منه غلّة» وهو تاج إلى 
الإصلاح» وظهر هما وجه بر يخاف المتولي فوته إن صرفها إلى العمارة والإصلاح» نحو: 
فك الأسارئء» أو إعانة المغازي المنقطع» فاه ينظر: 

إن إر يكن في تأخير الَرَمَّة” ضرر ظاهر يخاف منه خراب الوقف» يصرفها في 
ذلك الوه وور وة إن الغلة اة 

وإن كان في تأخيرها ضرر ظاهرء يصرفها إلى الَرَمّة فإن فضل شئ يصرفه في 
ذلك البر. 


(1) ذلك: ساقطة من ب. 
(9) هو محمد بن الفضل الكاريّ البُحَاريّ» أبو بكر الفَضَّء قال الكفوي: كان إماماً كبيراً وشيخاً 
جليلا محندا ى الرؤاية قلدا ى الذراية ريخل إل اة البلا وششاهر كفت المتاوج رة 
بفتاواه وروایاته» وأفاد ابن مير حاج أنه حيث أطلق: المَصّلي في کتبناء فا مرا هو» (ت۳۷۱ه). 
ینظر: «الجواهر»(۳: ۰۲-۳۰۰)» و«طبقات طاشکری زاده)(ص1۲)» و(الفوائد)(ص -٠٠۳‏ 
»)١ ٤‏ و«مقدمة العمدة)(١:١١).‏ 
() الرَمّ: إصَااَح ايء الذي هَسَدَ بَعّصه من نحو حَبّل أو دار وهي الَرَمَةء ك ني ا محيط في اللغة 
CYA:‏ 

-۱٤١- 


والمراد من وجه الب هاهنا: وجه فيه تصدق بالغلة على نوع من الفقراء» فأما 
عمارة مسجد أو رباط أو نحو ذلك ما لا يتصور فيه التمليك» فإِنّه لا جوز صرفها فيه؛ 
لأن التصدق عبارة عن التمليك» فلا يصح إلا علل من هو أهل للتملك. 

ولو أنفق المتولي دراهم الوقف في حاجتهء ثَمٌ أنفق من ماله مثلها في مصارفه» 

ولو خلط من ماله بدراهم الوقف مثل ما أنفقء كان ضامناً للكل» قاله الشيخ 
الإمام أبو بكر محمد بن الفضل ه؛ وهذا بناءً علل القول بأنً اخلط استهلاك - كا 
عرف في موضعه س والله تعالی أعلم. 


فصل 
في اشتراط الواقف 

أن من أحدث ني الوقف حدثاً يريد به إبطاله 

آو نازع القيّم فهو خارج منه 

لواو کا یو اعات مر آل ال ف ن فة 
یرید به إبطاله أو شیئاً منه أو آفسده بإدخال يد إنسان فيه» فهو خارج من هذه 
الصدقة» ولا شئ له في شئ من غلتهاء وما کان له منها فهو مردود علل من کان من 
آهل هذه الصدقة مُعيناً على إصلاحها وتصحيحها وثباتما في وجوهها وسبلها 
الموصوفة في هذا الکتاب» کان شرطه جائزا» وهو علل ما شر طّ. 

فلو نازع بعض أهل الوقف فيهء وقالوا: إتّا نريد تصحيحه وإصلاحه» وقال 
سائرهم: إِنّا يريدون إبطاله وإفساده» وقد شَرَطً الواقف أن من فعل ذلك فهو خارج 
منه» ينظر القاضي إلى أمر المنازعين فيه» فإن كانوا يريدون بمنازعتهم تصحيحه 
وإصلاحه» فذلك مء وهم في الوقف علل حاهم» وإن انوا يریدون ہا إبطاله 


SNOT 


أخرجهم منه"» وأشهد علل إخراجهم. 

فإن قالوا: إن القيّم يظلمنا بمنع حقوقناء وإِنّا ننازعه في حقوقنا لا في إبطال 
الوقف» ينظر القاضي أيضاً فيم قالوه كالأول. 

ولو شَرَطَ إن من تعرض لفلان وإلى هذه الصدقة من أهلها ونازعه فهو 
خارج من هذا الوقف ولا حق له فيه» من غير تقييد بإبطال الوقف وإفساده» ونازعه 
بعضهم» وقال: منعني حقي من اللّة» فإِنّه یکون خارجاً عنه» ور يبق له فيه حق» ون 
کانت منازعته لطلب حقه؛ عملا بشرطه المطلق؛ لاله لو صرح به فقال: علن أنه إن نازع 
فلاناً ناظر هذه الصدقة أحد فطالبه بحقه من الغلة فهو خارج من الوقف ولا حق له 
فيه» فطالبه واحد منهم بحقه» اله رج منه» فهذا كذلك. 

ولو سَرَط أنه إن نازع فلاناً متولي هذه الصدقة أحد من أهل الوقف» فأمره 
إليه» أو قال: إلى فلان -رجل آخر -إن شاء أقره وإن شاء أخرجه وصرف ما كان له من 
الغلّة إلى من يرى من أهل الوقف» كان أمر المنازع في الإبقاء وعدمه إليه» فإن أخرجه 
مرة ليس له أن يعيده» وإن أراد إخراجه» فَكلّم فيه فأبقاه» له إخراجه بعد ذلك 
والفرق: أن بإخراجه إیاه قد فعل ما رط له» ولیس فيه ما يقتضي التکرار» وبابقائه ر 
يفعل شیئاء وإن| تركه» وهو ليس بفعل» فان الشرط باقياً بحاله. 

ولو شط له رڈ امن سرجه مته جاز له رده» ن لو نازعه بعد الرد ورأى 
إخراجه» ليس له إخراجه؛ لانتهاء الشرط]» إلا أن يذكر لفظاً يقتضي تكرار الإخراج 
منه بمنازعته له» کقوله: وکل نازعه آخرجه» وان رأی رده أعاده» فحينئذ جوز له 
تكرار العزل والتوليه في كل منازعة. 

ولو شَرَّط مثل ذلك للقيّم» وسَرَطً له الإيصاء به» جاز. 

وإذا أوصى به إلى رجل» جاز له مثل ما جاز للأصل. 


(۱) في آ: منها. 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من ب. 
د 


ولو رط الإيصاء بذلك الشرط لكل من يلي عليه» عم الجحكم كل من يلي عليه 
ِن القوام» والله تعالى أعلم. 


فصل 
ني إنكار المتولي الوقف 
وني غصب الغير إياه 
لو أنكر المتولي الوقف وادعى أله ملكه» يصير غاصباً له» ويخرج من يده؛ 
لزور ا ایر 
ثم إن کان الواقف حياًء فهو خصمه ني إخراجه من يده َم هو بالخيار: إن 
شاء أبقاه في يد نفسه» وإن شاء دفعه إلى من يثق به وجعله والياً عليه. 
وإن تقض الأرض» ضفن النقصان الخاصل بعد الحخود ل ما قله 
لصيرورته غاصباً ها من ذلك الوقت. 
وكذلك إذا انمدم شئ من الدار بعد إنكار وقفيتهاء فإلّه يضمنه ویبني به ما 
اغہدم منها. 
وإن كان ميتاً وطالبه هل الوقف بهء آقام القاضي له قيا وأخرجه من يده إذا 
صح مره عنده. 
ولو غصبها غير المتولي ترد إليه» ويضمن الخاصب النقصان» ويصرف بدله في 
عمارتهاء ولا يصرف لأهل الوقف؛ لكونه بدل العين التي وقع عليها عقد الوقف» 
وليس هم فيها حق» فكذا في قام مقامهاء وإا حقهم في الغلة خاصة. 
ولو هَدَمَّ الغاصب منها بناءَ وأدخل فيها جذوعاً وآجرأًء ضمن ما انمدم منهاء 
رار دم ماي فا ولو كات ارفا ررس فا اار ا عا رن شر 
الهدم والقلع بالوقف» وإن ضر به» بأن تخرب الدار وتنقص الآرض برفعهاء لا يمكن 


E 


منه"» ویضمن القُم له قیمته) مقلوعین» إن کان في يده من غلته ما یکفي للضان» 
وإلا آجره وأعطى الضان من الأجرة. 

a a 
ولا حبر علن أخذ القيمةء ته يضمن له ما بقي في الأرض من الشجر إن كان له قيمة»‎ 
وإلافلا.‎ 

ولو كانت أرضاًء فكربما الغاصب وحفر أنهارهاء أو فعل نحو ذلك ما ليس 
بمال متقوم» لا برجع بشئ. 

ولو کانت دارا فنقی خارجها وجصَصها وطن سطوحهاء لا شۍ له إن ار 
يُمكنه أخذه» وإن أمكنه الأخذ أخذه» وإن نقصت الدار بأخذه ضمنه. 

ولو غصبه رجل وأخرجه من يد نفسه» أو غصب منه وعجز عن رده في 
الصورتین» ضمن قيمته في قول من یری تضمین العقارء ثم يشتري بها بدل» ویکون في 
يد الناظر ك| كان الأصل. 

فإن رُدّت الأرض المغصوبة قبل أن يشتري بالقيمة بدل» ترد إلى من أخذت 
مته وان ردت بعد الشرآ رجح الار فن إلا كانت عله وقفا ويضمن اله 
القيمة للغاصب» وتكون الأرض التي اشتراها له» ويرجع علل أهل الوقف بيا صرفه 
عليهم من غاتها. 

ولو باعها؛ ليرد له عوض القيمة بأنقص منهاء كان النقصان عليه خاصةء ولا 
يرجع به في غَلَة الوقف قياساً واستحساناًء ذكره هلال ظك. 

ولو ضاعت منه القيمةء لا يضمنها هم؛ لكونه أميناً. 

ولو هلكت القيمةء ثم ردت الأرض المغصوبة» ضمن قيمتهاء ويرجع بها في 
غلة الوقف» تَمّ بعد الاستيفاء تصرف" الغلة لأهلها. 


(۱) في ب: من القطع. 
(۲) في ب: يصرف. 
NEO‏ 


ولو ضمن الغاصب قيمة الوقف الذي خرج من يده؛ لعجزه عن رده» رجع 
إلى يده فإِلّه لا يملكه؛ لعدم قبوله املك كابر إذا غصب وضمن غاصبه قيمته؛ 
لعجزه عن رده بإباقه مثلدً فإِنّه لا يملكه إذا ظهر» بل يعود إلى مولا ويرد إل 
الف اه وو ا ا ا ع شه دوا 

ولو استغل الغاصب الأرض سنين بالزراعة» فالغلة له» وعليه قيمة ما نقص 
من الأرض» ولا يلزمه أجر مثلهاء وهذا قول المتقدمين» وقال المتأخرون: يلزم” أجر 
مثلها وأجر مشل مال اليتيم وما أعد للاستغلال. 

ولو استغل نخلها وشجرهاء فعليه رد العلّة إن كانت قائمة» ورد مثلها أو 
قيمتها إن كانت هالكة» اتفاقا بين المعقدمين والمتأخرين؛ لكوخا ناء من عين الوقف» 
ويصرف ذلك لأربابه؛ لتعلق حقهم به» بخلاف قيمة عين الوقف -علل ما بينا-. 

ولو اخرجت الأرض في يد الغاصب غلة» تلفت بآفة سماوية» لا ضبان 
عليه؛ لعدم وجود الغصب فيها. 

ولو زادت قيمة الوقف في يد الغاصبب» تة غصب منه وعجز عن رده ينبغي 
للقيّم أن يختار تضمين الثاني؛ لكونه أوفر علل أهل الوقف» إلا أن يكون معدماً. 

وإذا أتبع القيم أحدهما بَرى الآخر من الضمان» كالالك إذا اختار تضمين 
الأول أو الثاني بَرى الآخر. 

ولو غصب أرضاً أو دار هدم بناء الدارء وقلع أشجار الأرض» وار يقدر على 
ردهاء فضمنه القيّم قيمة الأرض والشجرء أو الدار والبناء ثم رد الأرض أو الدارء 
والنقض المهدوم والشجر المقلوع باق بعد فإلّه يكون للغاصب» فيرد إليه القّم حصة 
اللأرض من القيمة» ويصرف حصة الشجر والبناء في العمارة. 

ولو هَدَمّ بناء الدار غير الغاصب» يأخذ القيّم أرض الدار من الغاصب» ت هو 
بالخيار في تضمين قيمة البناء آي] شاء» فإن ضمّن الغاصب» رجع با ضمن علل الهادم» 


YE a 


وإن ضكّن الهادم»لا يرجع علل أحد»ولو ضكّن الخاصب ال جاني قيمة البناءء لريبق للقيّم 
عليه سبيل» وإن كان الخاصب معدماً لرده القيمة إلى من كان الوقف في يده يوم ال جناية. 

ولو غصب وجل أرضاً وقفاً وآجریٰ عليها الماء ج صارت بحراً لا تصلح 
للزراعة» يضمن قيمتهاء ويشتري ما أرضاً أخرئ» فتكون وقف على شروط الأولل. 

ولو وقف رجل موضعاًء فاستولل عليه غاصب» وحال بین الوقف وبینه» قال 
الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل : يأخذ من الغاصب قيمته ويشتري بها 
موضعا آخر فيقفه علل شرائط الأول» فقيل له: آليس بيع الوقف لا يجوز؟ فقال: إذا 
كان الخاصب جاحداً وليس للوقف بينة» يصير مستهلكاء والشيء المسبل إذا صار 
مستهلكاً جب به الاستبدال» كالفرس المسبّل إذا قتلء والعبد الموصي لخدمة الكعبة إذا 
قتل» والله تعالى أعلم. 


2 
إجارة الوقف 
ومزارعته ومساقاته 
رط الواقف أن لا يؤجر المتولي الوقف ولا شيئاً منه» أو أن لا يدفعه 
مزارعة» أو أن لا يعامل علل ما فيه من الأشجار» أو شرط أن لا يوؤّجره إلا ثلاث 
سنين» نَم لا يعقد عليه إلا بعد انقضاء العقد الأول» كان شرطه معتبراًء ولا جوز“ 
خالفته. 
ولو قال: مَّن أحدث من ولاة هذه الصدقة شيئاً ما ذكر» فهو خارج من 
ولايتهاء وهي إل فلان» کان کا قال. 
ولوار يذكرفي صك الوقف إجارته» فرآى الناظر إجارته أو دفعه مزارعة 


NEN 


مصلحةء قال الفقيه أبو جعفر <#: ما كان ادر“ علل الوقف وأنفع للفقراء» جاز له فعله 
إلا أن في الدور لا تؤجر أكثر من سنّة؛ لان المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف فإنً 
من رآه يتصرف فيها تصرف الملاك على طول الزمان يظنه مالكاً. 

أما في الأرض» فإن كانت تزرع في كل سنة» لا يؤجرها أكثر من سنةء وإن 
کانت تزرع في كل سنتين مرة آو في كل ثلاث سنين مرة» جاز له آن يؤجرها مدة يتمكن 
الاجر فن راغا 

ولو شَرَّط أن لا تؤجُر أكثر من سئة» والناس لا يرغبون في استئجارها سنةه 
وإيجارها أكثر من سنة ادر علل الوقف وأنفع للفقراء لا يجوز له خالفة شرطه بإيجارها 
أكثرء بل يرفع الأمر إل القاضي؛ ليؤجرها أكثر من سنة؛ لكونه أنفع للوقف» فن 
للقاضي ولاية النظر للفقراء والغائبين والموتى. 

ولو استثنى في كتاب وقفه» فقال: لا تؤجر أكثر من ستة إلا إذا كان أنفع 
للفقراء فحينئٍ يجوز له إيجارها إذا رأى ذلك خيراًء من غير رفع الأمر إلى القاضي؛ 
للإذن له منه فیه. 

ولو جر القيّم دار الوقف خمس سنين» قال الشيخ أبو القاسم البلخي خله: لا 
يجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إلا من عارض يحتاج إلى تعجيل الأجرة لجال من 
الأحوال. 

وقال الفقيه أبو بكر البلخي 4”: آنا لا قول بفساد الإجارة مدة طويلة» لكن 
الحاكم ينظر فيها: فإن حصل للوقف ا ضرر أبطلهاء وهكذا قال الإمام أبو الحسن 
عل السغخدي”. 


(۱) في أ: «أضر). 

(۲) هو أحمد بن علي بن عبد العزيز المعروف بالظهير البلخي» الحنفي» أبو بكر» فقيه أصولي» من 

مؤلفاته: شرح الجامع الصغير الشيباني» (ت ٠٠١‏ ه). ينظر: معجم المؤلفين ١٠١:۲‏ . 

E هو علي بن الحسين بن محمد السْدِيّ ن الحسنء شيخ الإسلام» نسبة إل‎ )٣( 

نواحي سمرقند» قال الكفوي: كان إماماً فاضلاً فقيهاً مناظرا انتهت إليه رئاسة الحنفيةء ورحل إليه 
-۱- 


وعن الفقيه أبي الليث ه: أنه كان بجيز إجارة الوقف ثلاث سنين» من غير 
فصل بين الدار والأرض» إذالريكن الواقف َر ط أن لا تؤجر أكثر من سنة. 
وعن الإمام ای حفص البخاري : ا کان یز إجارة الضياع ثلاث 


فإن أجر أكثر من ثلاث سنين» اختلفوا فيه» قال أكثر مشايخ بلخ: لا يجوز 
وقال غيرهم: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبطلهء وبه أخذ الفقيه أبو الليث ظ4ب. 

ولو احتاج القَبّم إلى إجارة الوقف إجارة طويلةء قالوا: الوجه فيه أن يعقد 
عقوداً مترادفة كل عقد علل سنةء ويكتب في الصك: استأجر فلان بن فلان أرض كذا 
وگذاء لاثن سنة بثلاٹن عقدا عقد كل سنة بكذاء من غر أن يكون بعضها شرطا 
لبعض» فيكون العقد الأول لازم لاله منجزء والثاني غير لازم؛ لاله مضاف» وفيه 
نظر؛ لام قالوا: ا الأول لازم» والثاني غير لازم؛ لکونه مضافاً» [فلا يفید]“ 
المقصود. 

وذكر شمس الأئمة السرخسي ك: أن الإجارة المضافة تكون لازمة في أحدى 
الروايتين» وهو الصحيح”. 

وذكروا أيضاً: أن القيّم إذا احتاج إل تعجيل الأجرة» يعقد عقوداً مترادفة عل 
تخو نا قال اعرا أن الاجر لا لفيا لبان الصاف اهاط الجن كان 
فيي قالوا نظر من هذا الوجه. 


في النوازل والواقعات» من مؤلفاته: «النتنف في الفتاوى)» و«شرح الجامع الكبير)» (ت١٦٤ه).‏ 
ینظر : «الجواهر»(۲: »)٥٦۷‏ و«طبقات طاشکری)(ص۷۳)» و(الفوائد)(۱ ص ۲۰۳). 
(۱) هو أحمد بن حفص» أبو حفص الكبير» أخذ عن محمد بن الجحسن» الإمام المشهورء ينظر: 
«الجواهر)(۱: »)١۱١۷-١١١‏ و«تاج التراجم)(ص٤٩)ء‏ و«الفوائد)(ص۹"). 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من ب. 
(۳) المہبسوط .۲٠:۱١‏ 
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ولو أجّر متولي الوقف» أو وصي اليتيم» منزلاً للوقف» أو لليتيم» بدون أجر 
المخلء قال الشيخ الإمام الجليل آبو بكر محمد بن الفضل خ44#: علل أصل أصحابنا ينبغي 
أن يكون المستأجر غاصباًء وذكر ا لخصاف في كتابه: آنه لا يصير غاصباًء ويلزمه أجر 
المثلء فقيل له: آتفتي بہذا"؟ قال: نعم. 

ووهه آن المتولي والوصي أبطلا بالتسمية ما زاد علل المسمى إلى تمام أجر 
المغل» وما لا يملكانه» فيجب أجر المثل» كا لو أجر من غير تسمية أجر. 

وقال بعضهم: يصير المستأجر غاصباً عند من يرى غصب العقارء» فإن لر 
ينتقص شئ من المنزل وَسلم» كان علل المستأجر الأجر المسمى لا غير. 

والفتوى علل آنه يجب أجر المخل علل كل حال. 

وعن القاضي الإمام أبي الحسن على السغدي هه في هذا: رجل غصب دار 
صبي أو وقفاًء كان عليه أجر ا مثلء فإذا وجب أجر المثل ثم» فما ظنك في الإجارة بأقل 
ماخر الت 

ولو استأجر وقفاً ثلاث سنين بأجرة معلومة - هي أجر مثلها - فليا دخلت 
السنة الثانية كثرت رغائب الناس فيهاء فزاد أجر الأرض» قالوا: ليس للمتولي نقض 
الإجارة بنقصان أجر المئل؛ لأنّه إلا يعتبر وقت العقد» وفي وقته كان المسمى أجر المثلء 
فلا يضر التغيبر بعد ذلك. 

ولو كان أحد المستحقين متولياً فأجرّ فمات» لا تنفسخ الإجارة؛ نّا وقعت 
للوقف» كا لا تنفسخ بموت الوكيل المؤجُر أو القاضي. 

ان ا ف ها و ا رق ا 
إذا تقبله من القاضي لنفسه» فحينملٍ يتم؛ لقيامه باثنين. 

ول ا ارز رارضا وف وبني فيها حانوتا تم جاء آخر فزاد في أجرة 
الأرض» وأراد إخراجه منهاء ينظر: إن كان استأجرها مشاهرة جاز للمتولي فسخها 


(۱) مهذا: ساقطة من ب. 


۹ 


عند رأس الشهر؛ لأا إذا كانت مشاهرة يتجدد انعقادها عند رأس كل شهرء ثَمٌ إن لر 
يضر رفع البناء بالأرض» كان لصاحبه رفعه» وإن أضر» جاز للمتولي أن يدفع إليه 
قيمته» ويصير وقفاًء وإن امتنع من ذلك» لا يجبر» بل يتربص صاحب البناء إلى أن 
يمکن تخليصه من غير ضرر بالوقف, فيأخذه. 

ولو أجرً امتولي ضيعة من رجل سنين معلومةء ثم مات المّجُر والمستأر قبل 
انقضاء المدة» فزرع ورثته الأرض ببذرهم» قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 
##ه: تكون الخلة للورثةء ت إن انتقصت بزراعتهم بعد موت المستأجرء يلزمهم ضبان 
النقصان» ويصرف في مصالح الوقف دون آهله؛ لما مرًء وهذا علل وزان قوله في إجارة 
الوقف بدون أجر المغل. 

ولو استأجر المتولي رجلا في عمارة الملسجد بدرهم ودانقء وأجر مثله درهم» 
فاستعمله في عبارته» وَنَمَدَ الأجر من مال الوقف» قالوا: يكون ضامناً جميع ما َمَدَ؛ لاله 
لا زاد ني الأجر أكثر ما يتغابن الناس فيه» صار مستأجراً لنفسه دون المسجد فإذا نقَدَ 
من ماله يلزمه ضانه» ولو كانت الزيادة ما يتغابن فيهاء تقع الإجارة للمسجد فلا 
يضمن ما دفع. 

ومثله حك وتفصيلاً ما إذا استأجر مؤذناً؛ ليخدم المسجد بأجرة معلومة لكل 


ولو استأجر فقيرٌ دارا موقوفة علل الفقراء وسكن فيهاء وترك المتولي الأجر له 
بحصته من الوقف» جازء كا لو ترك الإمام خراج الأرض لن له حق في بيت المال 

وللمتولي أن بحتال علل مديون لمستأجر الوقف إن كان مَلياًء وإن أخذ منه كفيلاً 
بالأجر فهو أولى بالجواز. 

ولو مات بعض الموقوف عليهم قبل انتهاء مدة الإجارة» يكون ما وجب من 
الغلة إلى أن مات لورثته» وما يجب منها بعد موته لجهات الوقف» وهكذا الحكم لو 


۱0١ - 


كانت الأجرة معجلة وإر تقسم بينهم» وبعد القسمة كذلك في القياس» وقال هلال فإه: 
غير آني استحسن إذا قسم المعجل بين قوم ثم مات بعضهم قبل انقضاء الأجل أني لا 
أرد القسمة وأجيز ذلك. 

lua 
الغلّة لاني رقبة الوقف.‎ 

حانوت صله وقف» وعارته لرجل» وهو لا يرضی أن يستأجر أرضه بأجر 
المغلء قالوا: إن الجارة بحت لى رفحت اجر الاصل باكر ها يتاج 
صاخ الف اف كلف رفعه» ويؤْجّر من غيره» وإلا يترك في يده بذلك الأجر. 

دار لرجل فيها موضع وقف بمقدار بيت واحد» وليس في يد المتولي شئ من 
غلّة الوقف» وأراد صاحب الدار استئجاره مدة طويلةء قالوا: إن كان لذلك الموضع 
مسلك إل الطريق الأعظم» لا جوز له أن يؤجره مدة طويلة؛ لأن فيه إبطال الوقف» 
وإن لر يكن له مسلك إليه» جازت إجارته مدة طويلة. 

ولو باع اقيم أشجاراًني أرض الوقف ته أجرٌ الأرض من المشتري» قالوا: إن 

e ر‎ e 4 

باعها بعروقها َم أجَرَهٌ الأرض» جازت الإجارة وإن باعها من وجه الأرض لَه اجره 
الأرض» لا تصح الإجارة؛ لن مواضع الأشجار مشغولة. وهذا الحكم لا ختص 
الت 

وا رَ الناظر الوقف بشئ من العروض أو بحيوان معين» قيل: جوز بلا 
ا عند أبي حنيفة 4 ولا يجوز عند هما 


قال الفقيه أبو جعفر خله: في و ت ا 
المتعارف الإجارة بالدراهم والدنانر. 
ولو أجُرها بحنطة أو شعر مطلق» جاز العقد» ولو د شَرَطَه ما يخرج منها فسد. 


- 0۲ا 


ولو أجَرَ الموقوف عليه الوقف» قال الفقيه: أبو جعفر : في كل موضع يكون 
كل الأجر له» بأن لر يكن الوقف ختاجاً إلى العمارة» وإر يكن معه شريك فيه» جاز له 
إيجار الدور والحوانيت. 

وأما الأرض: فإن سَرَطً الواقف البداءة بالخراج أو العشر» وجعل للموقوف 
عليه ما فضل من العمارة والمؤنةء لر یکن له إيجارها؛ لاله لو جازت إجارته كان جميع 
الأجر له بحكم العقدء فيفوت شرط الواقف» وإن إر يكن سَرَطَ البداءة بها ذكرنا 
وأجُرها الموقوف عليه أو زرعها لنفسه» ينبغي أن بجوز» ويكون الخراج والمؤن عليه. 

وكذا لو كان الموقوف عليهم انين أو أكثرء فتهايؤا فيها وأخذ كل واحد أرضا؛ 
ليزرعها لنفسه» لا يجوز. 

وعن أي يوسف ظ #ه: إن كانت الأرض عشرية» تجوز مهاياتهم > وإن کانت 
خراجيه» لا تجوز؛ لأنً العادة في الأراضي الخراجيه أّبم يشترطون البداءة با خراج من 
غلتهاء فلو جاز فيها التهايؤء لر يكن الخراج في اللّةء ويكون في ذمة الموقوف عليهم» 
فیکون فيه تخيير شرط الواقف. 

أرض موقوفة في قرية يزرعها أهل القرية بالثلث أو النصف» وفيها حاكم من 
جهة قاضي البلدة» فاستأجر رجل من الحاكم الأرض سنة بدراهم معلومة» فلا أدرك 
الزرع جاء المتولي وطلب حصة الوقف من الخارج» قال بعضهم: للمتولي أن يأخذ 
حصة الوقف من الخارج علل عرف أهل القرية؛ لأ قاضي البلدة إن جعله متولياً قبل 
تقليد الحاكم أو كان متولياً من جهة الواقف» لا تدخل تولية الحاكم في تقليده» وإن 
جعله متولياً بعد ما قلّد الحاكم الحكومة فقد أخرجه عن الولاية علل تلك الأرض» 
فلا تصح إجارته» ويجعل وجودها كعدمهاء فمتى زرعها المستأجر يصير أن ا متو 
دفعها إليه مزارعة» على ما هو المتعارف في تلك القريةء فكان للمتولي أن يأخذ ذلك من 
الجارج. 


0۳ا 


ولو غصب أرضاً وقفاً وفعل فیھا شیئًاً ليس بمتقوم: كالكراب" وحفر 
الأمارء أو ألقى فيها سرقيناً واختلط بالتراب وصار بمنزلة المستهلك» لا يضمن القَيّم 
اناا و کالبناء والشجر, يمر بقلعه- کا تقدم -. 

ولو أجّر الوقف با لا يتغابن فيه» لا تجوز الإجارة» وينبغي للقاضي إذا رفع 
إليه ذلك أن يبطلهاء َه إن كان المؤجر مأموناً وكان ما فعله على سبيل السهو والخفلة 
فسخ الإجارة وأقرها في يده» وإن كان غير مأمون» أخرجها من يده ودفعها" إلى من 
يوثق به» وهكذا الحكم لو أجُرها سنين كثيرة بخاف علل الوقف» تبطل" الإجارة 
وتخرجهامن يد المستأجّر» ويجعلها ني يد من يوثق به. 

ولو قال المتولي: قبضت الأجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم» وأنكروا 
ذلك» كان القول قوله مع يمينه» ولا شئ عليه» كالمودع إذا ادع رد الوديعة وأنكر 
المووع؛ لكونه منكراً معنى» وإن كان مدعياً صورةء والعبرة للمعنى» ويبرأ المستأجُر من 
الأجر. 

وكذلك لو قال: قبضت الأجرة وضاعت مني أو سرقت» كأن القول قوله مع 

ولو أجرٌ المتولي الوقف من أبيه أو ابنه أو من عبده أو مكاتبه» لا جوز عند أي 
حنيفة ظله» و جوز عندهما که في| سوی عبده ومکاتبه. 

ولو استأجر [من رجل]* أرضا أو دارا وقفاً إجارة فاسدة وزرعها او کان 
يلزمه أجر مثلهاء لا يتجاوز به المسمّى» ولو إر يزرعها أو لر يسكنهاء لا يلزمه أجرة» 


(1) يقال: كربت الأرض» إذا قلبتهاء ويقولون: الكراب: جاري الماء» واحدتما كربة كا في مجمل 
اللغة لابن فارس :١‏ ۷۸۳. 
(۲) في ب: ویدفعها. 
(۳) في ب: یېطل. 
() في ب: و 
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ولو تبين أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف» يفسخ القاضي الإجارة 
ویځرجه من يده. 

ولا ينفرد أحد الناظرين بالإجارة» ولو وكل أحدهما صاحبه فعقد» جازت 
الإجارة. 

ولو أن القيّم للمستأجر بالعارة» وقاصصه من الأجرةء جاز. 

ولو اشترط الَرمة عليه» تفسد اللإجارة؛ لجهالتهاء بخلاف مالو عيّن ها دراهم 
علوم إن الإجارة تكرن ية 

ول استاج دار الرق وجل واا رط الذواب» تضم القصات؛ لاه 
ا 

ولا يؤجُر الفرس” الحبيس في سبيل الله» إلا إذا احتاج إلى النفقة. 

وإذا دفع المتولي الأرض مزارعة إلى رجل؛ ليزرعها ببذره عل أن ما آخرج الله 
تعالى يكون نصفه للوقف ونصفه للمزارع» جاز عند أبي يوسف ومد ت وكذلك 
إن" دفع البذر والأرض مزارعة بالنصف» جاز إن كان فيها عحاباة يتابن بمثلهاء وإن إر 
يتغابن بمثلهاء لا جوز. 

ولو كان في أرض الوقف شجر» فدفعه معاملة بالنصف مثا جاز. 

ولو زرعها القيّم ببذر آهل الوقف» جاز. 

وله أن يكري آنارها وسواقیها. 

وإذا دفعها مزارعة» فالخراج أو العشر من حصة آهل الوقف؛ لأعَها إجارة 
SA SE O E E‏ 
بالوقف» ألا تر أنه جوز وقفها على غير من جعل الله له العشر ابتداءًء وصار كا لو 


(۲) في ب: إذا. 
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نذر التصدق بماتين الماتتين ت حال عليها الحول» فإِلّه يلزمه زكاعاء ثم بصرف الباقي 
ا 

ولو دفع الناظر الأرض مزارعة والشجر مساقاةً ت مات قبل انقضاء الأجل» 
لا يبطل العقد؛ لأنّه عقده لأهل الوقف» بخلاف ما لو مات المزارع قبل انتهاء الأجلء 
فإِنّه يطل العقد؛ لاله عَقَدَهٌ لنفسه. 

ولو زرعها الواقف وقال: زرعتها لنفسي ببذري» وقال آهل الوقف: زرعتها 
لناء كان القول قوله» ويكون الخارج له» وإن إر يشترط استغلاها لنفسه؛ لكون البذر 
من قبله. 

ولو سألوا القاضي في أن يخرجها من يده؛ لزرعه إياها لنفسه» لا يخرجها من 
يده» بل يأمره بزرعها للوقف» فإن اعتل بعدم البذر والمؤن المحتاج إليهاء أَذِنَ له 
بالإستدانه علل الوقف» وصرف ما يستدينه في ثمن البذر وما لا بد منه للزرع» فإن 
ادع العجز» يأمر القاضي أهل الوقف بذلك مع بقائها في يد الواقف» فإن قالوا: إلّه 
إذا صار ذلك في يده يأخذه ويجحدناء ولكن نزرعها نحن لنا وترفع يده عنه» لا جیبهم 
إلى ذلك؛ لاه أحق بالقيام عليهء إلا أن يكون غير مأمون» فحينئلٍ بخرجه من يده 
وي جعله في يد من يوثق به. 

وإذاصار الخارج له» يضمن ما نقصت الأرض بزراعته. 

وإذا زرعها ثَّ أصاب الزرع آفةء فقال: زرعتها هم» صْدَق ني ذلك وله أن 
يأخذ ما استدان لكلفهامن غلة أخرى. 

ولو اختلف هو وأهل الوقف في| أنفق» كان القول قوله فيه؛ لأنَ إليه ولايتها. 

وكذا لو زرعها غبره» وادعى أنه زرعها للوقف» وصدَقه الواقف علل ذلك؛ 
لکونه وکیلاً عنه في زراعتها. 


Vs 


وكذلك لو اختلف متوليها مع أهل الوقف» فقال: زرعتها لنفسي» وقالوا: إا 
زرعتها لناء کان القول قوله في ذلك؛ لكون البذر لهء وما حدث منه فهو لصاحبه» 
فصار كالواقف» والله تعالى أعلم. 


ت 
بناء المساجد والربط والسقايات والدور 
ني الثغور والخانات وجعل الأرض مقبرة 
قال بو يوسف #ه: ليس التسليم بشرط في ال مسجد ولا في غيره من الأوقاف - 
وقد تقدم بيان وجهه -فإذا قال: جعلت هذا المكان مسجدأء وأذِنَ للناس بالصلاة فيه» 
اا جا 
وقال محمد 4 - وهو قياس قول أبي حنيفة 4 -: لا يزول عن ملكه قبل 
التسليم» وبه أآخذ شمس الأئمة الس رخسي د4. 
ته التسليم في المسجد: أن يصلل فيه بالجماعة بإذنه» وعن أبي حنيفة هه فيه 
روايتان: في رواية الحسن عنه: يشترط أداء الصلاة فيه بجماعة بإذنه اثنان فصاعداء وها 
O I E‏ 
بعضهم قالوا: إذا صلل فيه واحد بأذان وإقامة» ور يذكر هذه الزيادة في ظاهر الروايةي 
ا ل کی غا وا خن 
استيفاء حت الله تعالى وحق العامة يقوم مقام الكل. 
والصحيح: رواية الحسن؛ و و ا 
به» وهو في المسجد بأداء الصلاة بال جاعةء أما الواحد فإِلّه يصلي في كل مكان. 
تم علل الرواية التي لا يشترط الأداء فيها بجماعةء إذا بني رجل مسجداً وصلل 
فيه هو وحده» هل یصیر مسجدا؟ اختلفوا فیه: فقال بعضهم: نعم؛ لان مدا ظ4 ذكر 
في «الكتاب»: أن عل قول أي حنيفة 4 لا يصير مسجداً حتى يصلن فيه مبناً 
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للمجهول» فیدخل فيه بانیه وغبره» وقال بعضهم: لا تكفي صلاته» وهو الصحيح؛ 
ل ال لا وھد ل یک :وة ادن 

ولو بناه وسلمه إلى المتولي» هل يصير مسجداً قبل أداء الصلاة فيه؟ لا رواية فيه 
الأوقاف بالتسليم إل المتولي؛ لاله نائب عن الموقوف عليهم» قال في «الاختيار»: «وهو 
الصحيح» وكذا إذا سلّمه إلى القاضي أو نائبه»٠.‏ 

وقال بعضهم: لا يصير مسجدأ بالتسليم إلى المتولي» وهو اختيار شمس الأئمة 
السرخسي 4؛ إذ قبض کل شئ با يلق به - كا مر ني شرط التسليم -. 

رجلْ له ساحة لا بناءَ فيهاء فأمر قوماً أن يصلوا فيها بجماعةء قالوا: إن أمرهم 
بالصلاة أبداًء أو ر يذكره ولکن أرادہ» ثم مات لا یورٹ عنه» وإن آمرهم بالصلاة 
شهراً أو سنةء تَهٌ مات» يكون لورثته؛ لاله لا بد من التأبيد والتوقيت ينافيه. 

ولو جعل داره مسجدا» وجعل رجلا واحداً مؤذناً وإماماء فأذّن الر جل وآقام 
O INR AA EES CATO EE)‏ 
واحدمن أهل المسجد بأذان وإقامة لا يكون لمن جع بعده من أهلة آداؤها فيه باطاعة 
عند البعض. 
سنين» ثم تركت الصلاة فيه» وأعيد منزلاًمستغلا جاز؛ لعدم صيرورته مسجداً بجعل 
الو 

ولو اتخذ رجلّ مسجداً لصلاة ال جنازة أو لصلاة العيدء هل يكون له حكم 
عنه» وقال بعضهم: ما اتخذ لصلاة الحنازةء فهو مسجد فلا یورث عنه» وما اتخذ 
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لصلاة العيدء لا يكون مسجداً مطلقاًء وإنًا يعطى له حكم المسجد في صحة الإقتداء 
بالإمام» وإن كان منفصلاً عن الصفوف» وفيا سوى ذلك فليس له حكم المسجده 
وقال بعضهم: له حكم المسجد حال أداء الصلاة لا غير» وهو وال جَبّانة"" سواء» ويجنب 
هذا المكان ع) تجنب عنه المساجد؛ احتياطاً. 

زل اغد مهدا وة مر دات أو فر قةت او عل وط دارة مسجد 
وون للا ال و اة ف ن في ا له ل و جد 
ويورث عنه» إلا إذا كان السرداب أو العلو مصالح المسجد, أو كانا وقفاً عليه. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة ظله: أنه أجاز أن يكون الأسفل مسجداً إذا كان 
ا ا اص ور عا ا دون الک 

وعن محمد فلك أنه لما دحل الري أجاز ذلك بكل حال؛ لضيق المنازل» وعن 
أي يو سف له مثله لما دخل بغداد. 

ولو خرب المسجد وما حوله» وتفرّق الناس عنهء لا يعود إلى ملك الواقف 
عند أي يوسف 4ه فيباع نقضه بإذن القاضي» ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد. 

ويعود إلى ملكه أو إلى ورثته عند حمد ك وذكر بعضهم أن قول أبي حنيفة طك 
كقول أبي يوسف 4 وبعضهم ذكره كقول محمد ب وهذا بناءً على ما تقدم من 
اشتراط التسليم عند محمد ك ابتداءً فكذا بقائه وعدمه عند أبي يوسف كله مطلقاً. 

ومن بني رباطاً أو خاناً أو حوضاً أو حفر بئراً أو جعل أرضه سقاية أ أوفقرة 
أو طريقاً للمسلمين: 

فعند آبي حنيفة ه: لا یلزم» ما لر بحم به حاکم» و یعلقه بموته -علل ما تقدم 
من صله 

وعند أي يوسف خله: يلزم بمجرد القول؛ لا تقدم من أن التسليم ليس بشرط 


عنده. 


(۱) الجبّانة: المصلل العام في الصحراء» كا في المغرب :١‏ ° 
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الحوض. والاستقاء من البثر والسقايةء والدفن في المقبرة» بإذنه في الكل» ويكتفى فيه 
بفعل واحد؛ لتعذر الكل - كا تقدم في أول الفصول -. 

وني «قاضيخان»: وقال محمد 4#ه: إن دفن فيها اثنان فلا رجوع» واا زوا 
عنه» ووجهها: أنه اعتبر أدنى جمع الميراث والوصية. 

ولو بني مارستاناً" لتعالج فيه المرضى» ووقف عليه أرضا؛ لتنفق غلَتها على ما 
يحتاج إليه المرضى والأطباء يجوز إن جعل آخره للمساكين. 

ولو كان طريق العامة واسعاء فبنىى فيه أهل حلة مسجدأ للعامةء وهو لا يضر 
ارف فلا ل اسن ب وهو ورو فن أن فة و شيد ا ان الطرى اسان 

ولو احتيج إلى توسعته من الطريق» أو توسعة الطريق منه» ولا ضرر فيها علل 
الآآخرء مجوز؛ لا قلنا. 

وليس لأهل المحلة أن بدخلوا شيعأ من الطريق في دورهم» ولو إريضر بالمارة. 

ولو ضاق المسجد علل الناس وبجنبه أرض ملك لرجل» تؤخذ منه بالقيمة 
كرهاً؛ دفعا للضرر العام» ويجبر ا لخاص بأخذ القيمة. 

ولو كانت وقفاً علل المسجد» وأرادوا الزيادة فيه منهاء يجوز بإذن القاضي. 

ولو أن السلطان لقوم أن يجعلوا أرضاً من أراضى البلدة حوانيت وقفاً علل 
الملسجد, أو آن يزيدوا في مسجدهم» قالوا: إن فتحت عنوة وهو لا يضر بالناس» ينفذ 


(۱) الفتاوي الخانية ٠١۳:۳‏ . 
(۲) مارَّستان مفرد» جمعه مارستانات: وهو مَصحّة أو مستشفى أو دار المرضى» كا في معجم اللغة 
العربية المعاصرة ۳: ۲٠٠٠١‏ . 
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أمره فيهاء وإن فتحت صلحاًء إر ينفذ؛ لأَّها إذا فتحت عنوة تصير ملكا للغانمين» فينفذ 
أمره فيهاء وإذا فتحت صلحاء تبقى على ملك ملاكهاء فلا ينفذ أمره فيها. 

ولو حول أهل المحلة باب المسجد من موضع إلى موضع آخر» جاز. 

ولو اشترى رجل موضعاً وجعله طريقاً للمسلمين» وأشهد علل ذلك ص 
ويشترط مرور واحد من الناس فيه بإذنه» علل قول من يشترط القبض في الوقف. 

قال ...” «قاضيخان»: «وَسَوّى في «الكتاب»" بين الطريق والمقبرة وسائر 
الأوقاف» وقال: علل قول أبي حنيفة 4ه يكون له الرجوع فيهاء إلا في المسجد خاصة» 
وروى الجحسن عن أي حنيفة خله ظهه: أله لا يرجع في المقبرة في الموضع الذي دفن فيهء 
ویرجع فی سواه؛ لن النبش قبح 

وحكي عن الجاكم المعروف بمهرويه أنه قال: وجدت في «النوادر» عن أي 
حنيفة ظه: آنه أجاز وقف المقرة والطريق كا أجاز المسجد» وكذا القنطرة يتخذها 
الرٌجل للمسلمين يتطرقون فيهاء ولا يكون بناؤها ميراثاً لورثته“". 

وقال الصاف ك بعد ذكره أوقاف E‏ يؤيد ذلك ويصححه: 
بناء المساجده فان الاس جا أجغرا عا ثم قال: «وكذلك بناء الخانات للسبيل» 
ر م و ا اور ن ارو ا و ا 
الدور بمكة ينزها الحاج» وكذلك رجل جعل داره أو بعضها طريقاً للمسلمين 


(۱) في: زيادة في أً. 
(۲) لعله يقصد به الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني؛ لأنه يطلق يراد به الأصل أو ختصر القدوري» 
ويستبعد هنا القدوري؛ لأا ليست من مسائله» ومختصر القدوري لأحمد بن عمد بن أحذ البعْدَادي 
القَذورِيّ» أبي ا لحسين» قال السَمُعَانٌ: انتهت إليه رئاسة اصحاب أبي حنيفة بالعراق» وعرٌ عندهم 
قدره وارتفع جاهه» وكان حَسن العبارة في النظر» مدي لتلاوة القرآن. من مؤلفاته: «ختصر 
المَدُورِيّ» و«شرح ختصر الكرخي»» و«التجریدا» و«التقریب ٠٠۲(۲‏ -۲۸٤ه).‏ ینظر: «النجوم 
الزاهرة)(٥: »)۲٤‏ و«مرآة ال جنان»(۳: »)٤۷‏ و«الفوائدا( ص .)٥۸-٥۷‏ 
() انتهي من الفتاوي الخانية ۳: ٠٠١‏ . 
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وأخرجه عن ملكه وآبانه له» فليس له الرجوع في ذلك ولا رده إلى ملكه» فهذه الأشياء 
كلها خارجة عن أملاك مالكيها" إلى السبل” التي جعلوها فيهاء فالوقوف مثلها»”. 

وظاهر أن ما ذكره الصاف هه من جنس ما حكي عن الجاكم من وجدانه 
الرواية عن أبي حنيفة 4ه فكان عنه ثلاث روايات: 

الرجوع إلا في المسجد خاصة» علل ما قاله قاضيخان من تسوية «الكتاب) ... 
الخ. 

والرجوع إلا ني المسجد وموضع الدفن» علل رواية الحسن ظله. 

والرجوع إلا [فیه| وفیا]“ ذکره الحاکم والخصاف د والله أعلم. 

رجل قال: جعلت حجرتي هذه لدهن سراج المسجد وإر يزد عليه» قال الفقيه 
أبو جعفر ظ44: تصير الحجرة وقفاً عليه إذا سلمها إلى المتولي» وعليه الفتوئ» فليس“ له 
أن يصرفها في غير الدهن. 

وعن أبي حنيفة 45: إذا جعل أرضه وقفاً علل المسجد و جاز» ولا یکون 
له الرجوع؛ لأن لوقف غلية بمترلة جعل الأرض مسجداء أو بمنزلة زيادة ي المسجة: 

رجلّ تصدق بداره على ا مسجد أو على طريق المسلمين» تكلموا فيه» والفتوى 
علل أله يجوز وذكر الناطفي: آنه يجوزء ويكون ميراثاً عنه» وقد تقدم ذكر الخلاف في 
هذه المسألة في فصل ما يتوقف جواز الوقف عليه. 

وني «قاضي خان»: لو وقف آرضه علل کل مؤذن يؤذن أو يوم في مسجد بعينه» 
قال الشيخ إسماعيل الزاهد 45: لا جوز هذا الوقف؛ لاله قربة وقعت لغير معيّن» وقد 
يكون ذلك المؤذن أو الإمام غنياً وقد يكون فقيرأً فلا ججوز. 


(۱) في ب: ملاکها. 

(۲) في ب: السبيل: 

(۳) انتهي من أحكام الوقف للخصاف ص۱۸ . 
() في آ: فیا. 

E 
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وإن كان المؤذن فقبرأء تجوز القربة والصدقة للفقر» لك الوقف علل هذا 
الوجه لا جوز أيضاً [وإن كان فقبراً]"» والحيلة في ذلك: أن يكتب ني صك الوقف: 
وقفت هذا المكان على كل" مؤذن فقير يكون في هذا المسجد أو المحلةء فإذا خرب 
المسجد أو المحلة تصرف الغلّة إلى الفقراء. 

ما إذا قال: وقفت علل کل مؤذن فقير» فهو مجهول» فلا يصح» کا لو قال: 
أوصيت بثلث مالي لواحد من عرض الناس» فإلّه لا يصح”. 

رجل أعطى دراهم في عمارة المسجد, أو مصالحه» أو نفقته» قيل: بألّه يصح 
ويتم بالقبض. 

ولو أوصى بثلث ماله لأعمال البر» يجوز إسراج المسجد منه» ولا يزاد على 
سراج واحد» ولو ني رمضان؛ لأنّه إسراف. 

ولو أوصى لعارة المسجد, قال أبو القاسم #ه: يصرف في كان من البناء دون 
التزين» قيل: أيصرف ذلك المال في المنارة؟ قال: ذلك من بناء المسجد. 

وسئل آبو بكر البلخي 4# عن الوقف علل المسجد, آيجوز هم أن يبنوامنارةمن 
غلته؟ قال: إن كان ذلك من مصلحته» بأن کان اسمع هم» فلا بأس به» ون کان بحال 
تسمع الجيران الأذان بغير منارة» فلا أرى مم أن يفعلوا ذلك. 

ولو نقش القيّم المسجدمن غَلَة الوقف على عمارته» كان ضامناً. 

ولو قال: أوصيت بثلث مالي للمسجد قال آبو يوسف 4: هو باطل حت 
يقول علل المسجد وقال محمد #ه: هو جائز. 


(۱) ما بين المعكوفين زيادة من الفتاوي الخانية. 
(۳) فتاوي قاضی خان ۳: ۱۹۷ . 
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وذكر الناطفي 4: إذا وقف ماله؛ لإصلاح المساجد» يجوزء وإن وقف؛ لبناء 
القناطرء أو لإصلاح الطريق» أو لحفر القبورء أو اتخاذ السقايات والخانات للمسلمين» 
أو شراء الأكفان هم» لا بجوز» وهو جائز في الفتوئ. 

ولو جعل أرضه صدقة موقوفة علل مَرَمّة مسجد كذا وما يحتاج إليه» وهي 
مثل: تطيین سطحه» وتأزیر حيطانه» وإدخال جذوع في سقفه» أو ثمن بواریه» وزيت 
ا 

ذكر المكصاف: آنه باطل؛ لاله قد تخرب المحلةء فيبطل المسجد ولا بجتاج إلى 
مَرَمَّة» فإن زاد علل ذلك وقال: فإن استغنى عنه المسجد كانت الغلّة للمساكين» جاز؛ 
لألّه ما يتأبد. 

ولا ا ع ا 
ذلك ما لا ينقطع. 

أرض وقف علل عبارة المسجده عل أن ما فضل من عبارته فهو للفقراء» 
فاجتمعت الغلّة والمسجد غير عتاج إلى العمارةء قال الفقيه أبو بكر البلخي 45: تحبس 
الغلة؛ ريا عت اة جت هو اض طن ل قال ف اد 
جعفر 4: الجواب كا قال» وعندي أنه لو علم أنه اجتمع من الغلة مقدار مالو احتاج 
المسجد والأرض إلى العمارة يمكن العمارة بها ويفضل» تصرف الزيادة إلى الفقراء علل 
ما قرط الواقف. 

SS‏ علل مَرَمّته ما محصل به البناءء قال 
ا لخصاف خ4ه: لا تنفق الغلة في البناء؛ اا وف ا ا 
دا اجه و الف ى عا ارز لاء لك اة 

ولو كان الوقف علن عبارة المسجد هل للقَيّم أن يشتري سَلا؛ ليرتقي به على 
السطح لكنسه وتطيينه» أو يعطي Nec ee‏ 
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ويخرج التراب المجتمع في المسجد قال أبو نصر 4: له أن يفعل ما في تركه خراب 
الت 

ولو كان باب المسجد في مهب الريح» فيصيب المطر بابه ويبتل داخله والخارج 
منه» ويشق علل الناس دخوله»ء قال الفقيه أبو جعفر #ه: جوز أن يتخذوا له ظلة من 
غلّة وقفه» إن كان لا يضر بأهل الطريق. 

ولو بسط من ماله حصيراً في المسجد» فخرب المسجد واستغنى عنهاء فان 
تکون له إن کان حیاًء ولورثته إن کان میتاً عند محمد ه» وإِن بلیت» کان له أن يبيعها 
ويشتري بثمنها حَصيراً أخری» وهکذا الحكم لو اشتری قنديلاً ونحوه للمسجد 
واستغنی عنه. 

وعند آبي يوسف #: يباع ويصرف ثمنه في حوائج المسجد وإن استغن عنه 
هذا المسجد يحول إلى مسجد آخرء وهذا الاختلاف بناءً علل الاختلاف في المسجد عينه 
ذا استغنی عنه لخراب ما حوله. 

ولو کن رجلا انر الات کرد اکن لای که لوا ورز 
لو ميتاً. 

وإذاضار ديباج الكة لقا ببيعه السلطان ويستعين به عل أترهاء أن 
الو لات علهالة ل لر 

ولو كان بجنب المسجد ماء يضر بحائطه ضرراً بيناًء فأراد القيّم أو أهل المسجد 
أن يتخذوا من ماله حصناً بجانبه؛ ليمنع الضرر عنهء قالوا: إن كان الوقف علل مصالح 
الملسجد. يجوز للقيّم ذلك؛ نا ا و ا ع 
هذاليس من العمارة. 


(۱) هو محمد بن سلام» أبو نصر» من أهل بَلخ» (ت ١‏ ٠۳ه)»‏ وقال صاحب «الجواهر»: إن محمد 
بن سلام» ونصر بن سلام» وأي نصر بن سلام اتخ واسمه الصحيح کا ذکرناء ينظر: 
«ال مجو اهر :٤()‏ 4۳-۹۲)» و«الفوائد)(ص٣۲۷).‏ 
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ولو باع أهل المسجد حشيشه أو جنازة صارت خلقة وفاعلها غائب» اختلفوا 
فيه: فقال بعضهم: يجوز والأولى أن يكون بإذن القاضي» وقال بعضهم: لا يجوز إلا 
يإذنه» وهو الصحيح. 

وليس لمتولي المسجد أن يحمل سراج المسجد إل بيته. 

ولو ادعى رج في مسجد أو مقبرة حقاًء وقضى القاضي له علن واحد من أهل 
لمحلة بالبينةء كان ذلك قضاء على جميعهم؛ لأنَ واحداً منهم خصم عن الباقين"» وني 
ا لجان لا يقضي حتى يحضر القَيّم أو نائبه. 

ولو اشترى شيئ لَرَمَة مسجد بدون إذن القاضي» قالوا: لا يرجع بقيمته في 
N‏ 

ولو أدخل المتولي جذعاً من ماله في الوقف» جازء وله أن يرجع بقيمته في غلة 
الوقف. 

رجل بني مسجداً ني سكة» فاحتاج إلى العمارة فنازعه أهل السكة فيهاء كان 
الباني أولى منهم بعمارته» وليس هم منازعته فيهاء وكذلك لو نازعوه في نصب الإمام 
وا مؤذن» كان ذلك إليه دونهم» إلا إِذا عيّنوا رجلا أصلح من عينه هو» فحينئلٍ لا يكون 
تعيينه آولل. 

ولا بأس أن يترك سراج المسجد فيه من ا مغرب إلى وقت العشاء» ولا يجوز أن 
يترك فيه كل الليل إلا في موضع جرت العادة فيه بذلك: كمسجد بيت المقدس» 
ومسجد النبي ب والمسجد الحرام» أو سَرَط الواقف ترکه فيه کل اللیل» کا جرت 
العادة به في زماننا. 

ويججوز الدرس بسراج المسجد إن كان موضوعاً فيه للصلاة» وإن كان موضوعاً 
فيه لا للصلاة بأن فرغ القوم من الصلاة وذهبوا إلى بيوتهم وبقي السراج فيه» قالوا: لا 
بأس بن يدرس بنوره إلى ثلث الليل؛ لأعَّبم لو أخروا الصلاة إلى ثلث الليل لا بأس بهء 


(۱) في ب: الباقي. 
a‏ 


فلا يبطل حقه بتعجیلهم» وفي) زاد علل الثلث ليس همم تأخيرهاء فلا يكون له حق 
الل 

ول أن قوما بق مسجد وفضل من شيهم شن قالوا: يضرف الفاضل ي 
بنائه ولا يصرف إل الدهن والحصرء هذا إذا سلموه إلى المتولي؛ ليبني به المسجده وإلا 
یکون الفاضل مم يصنعون به ما شاءوا. 

ولو جمع مالاً؛ لينفقه في بناء المسجد, فأنفق بعضه في حاجته» ثم رد بدله في 
نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك» فإذا فعله وكان يعرف صاحبه» ضمن له بدله أو 
استأذنه بإنفاق [عوضه في المسجد]' وإن كان لا يعرفه» رفع الأمر إلى القاضي؛ ليأمره 
بإنفاق بدله فيه» وإن إريمكنه الرفع إليه» قالوا: نرجو له في الاستحسان الجواز إذا أنفق 
مثله في المسجد» ويخرج عن العهدة فيا بينه وبين الله تعالل. 

ا ما ف ا ا و کان اة 
بالسو الوا لحد بكرن ضامتا وإذا أذاة بعد ذلك لفقي نكون صدا لعسة من 
مال نفسه» ولا تسقط عنهم الزكاة وإن نووها عند دفعهم إليه» وإن آمره بالسؤال له 
فأخذ الال وخلط بعضه ببعحض ودفعه إليهء لا يضمن؛ لقيامة مقامه بالأمر مأذوناً له 
بالط وتسقط الزكاة عن الدافع إن نواها؛ وهذا بناءً علل ما تقرر من أن خلط الوديعة 
استهلاك ها عند آبي حنيفة خ4ه» والله تعالى أعلم. 

فصل 
في ذكر آحكام تتعلق 
بالمقابر والربط 

لو اتخذ أهل قرية أرضاً هم مقبرة وقبروا فيهاء ته بني فيها واحد منهم بيتاً؛ 
لوضع اللّبن وآلة الدفن» وأجلس فيه من يحفظ الأمتعة بغير رضا أهل القرية أو برضا 
بعضهم فقط» لا بأس به إن كان ني المقبرة سعة» بحيث لا يحتاج إلى ذلك المكانء ولو 
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احتاجوا إليه» يرفع البناء؛ ليدفن فيه. 

ولو حفر لنفسه قبراًنفي مقبرة» [فدفن آخر]» إن كان فيها سعة» يستحب أن لا 
يوحش الذي حفرء وإلا جاز لغيره الدفن فيه» وهو كمن بسط المصلل في المسجد أو 
نزل في الرباط وجعل في موضع منه علامة وخرج لأمر وجاء آخر» فإن كان في المكان 
سعة لا يوحش الأول. 

وإذا دفن الغير فيه» قال: أبو نصر 4 لا يكره ذلك» وقال الفقيه أبو الليث ظله: 
یکر لن لای جر ا یری ای ارک رت ون ای ان د 

مقبرة كانت للمشركين» واندرست آثارهم» أو آخرجت العظام الباقية» ودفن 
لمسلمون موتاهم فيهاء جاز؛ أن موضع مسجد النبي بل كان مقبرة للمشركين» 
فت واشت دا 

ولو اتخذ رجلّ قطعة أرض مقبرة ودفن فيها ولده» وهي غير صالجحة للدفن 
فيها؛ لغلبة الماء عليها ورغبة الناس عن الدفن فيها؛ لفسادهاء إر تصر مقبرة» وجاز له 
بيعهاء وإذا باعهاء جاز للمشتري أن يرفع ال ميت أو يأمر برفعه منها. 

ولو ذفن في أرض رجل بغير إذنه للمالك الأمر بالإخراج منهاء وله الترك 
وتسوية الأرض وزرعها. 

وإذا ذفن الميت في مكان» لا جوز لأهله إخراجه منه» طالت المدة أو قصرت» 
إلا بعذر» وهو أن تكون الأرض مغصوبة ونحوه. 

ولو حفر قبراً ني موضع بباح له احفر فيه ني غیر ملکه» فدفن غیره» لا ینش 
القبر» ولكن يضمن قيمة حفره؛ ليكون جمعاً بين الحقين» ومراعاة هيا 

مقبرة قديمة ل محلةء إر يبق فيها آثار المقبرةء هل بباح لأهل المحلة الانتفاع بهاء 
قال بو نصر له: لا يباح» قيل له: فإن كان فيها حشيش» قال: يحتش منها ويخرج 
للدواب» وهو أيسر من إرسال الدواب فيها. 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ب. 
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ولو جعل أرضه مقبرة أو خاناً للغلة أو مسكناًء سقط الخراج عنه» وقيل: لا 
يسقط» والصحيح هو الأول. 

انهدم رباط للمختلفة وفيه سكان» فلا بني أراد من كان ساكناً فيه قبل الانمدام 
أن يسكن فيه» قال أبو القاسم ظهه: إن انمدم الرباط كله ور يبق هناك بيت» لر يكن هو 
ولل من غیره» ولو ار یتغیر ترتیبه بل استمر علل حاله» إلا إن زید فيه أو نقص» کان هو 
ولل بالسکنی من غيره. 

ولو عمّر قوم أرضاً مواتا وشربت ببماء العشر فصارت عشريةء وبقرهم رباط» 
فسأل متوليه السلطان عشرهاء فأطلقه له» جاز» ويصرفه إلى الفقراء والمساكينء ولا 
يصرفه في عمارته؛ لقوله 2: * # إِّما ألكَدَكت للمقراي والمسكينِ 4 التوبة: .٠٠‏ 

ولو صرفه للفقراء ثم ّم أنفقوه في عمارة الرباط» جاز» وكان ذلك حسناً. 

رباط علل بابه قنطرة علل نهر عظيم» خربت القنطرة ولا يمكن الوصول إليه 
إلا بمجاوزة النهر» ولا يمكن إلا بهاء هل جوز عمارتما بغلته؟ قال الفقيه أبو جعفر ظلك: 
إن كان الوقف علل مصالح الرباطء لا بأس به» وإلا فلا يجوز. 

متولي الرباط إذا صرف فضل غلته في حاجة نفسه قرضاًء قال الفقيه بو جعفر 
#ه: لا ينبغي له أن يفعل» ولو فعل ثم أنفق في الرباط مثله» رجوت أن يبراً. 

وان اترك ال رة اج ر هاما فاك عه وجرت أن كر ن و اعا 
له ذلك» وقد مرّت. 

رجل أوصى بثلث ماله للرباط فإلل من يصرف؟ قال الفقيه أبو جعفر ظك: إن 
كان هناك دلالة آنه أراد به المقيمين» يصرف إليهم وإلا يصرف إلى عبارته. 

وا ت امم غار و تجاه راط اح ت ف غا ان 
الرباط الثاني» وهكذا حكم المسجد» وهذا بناءً علل قول أي يو سف طله. 

ولو اشترى مصحفاً فجعله في المسجد الحرام» أو في مسجد النبي 4 أو في 
مسجد آخر» وقفاً أبداًء قال حمد 4: جاز وقفه» ولیس له أن يرجع فيه» ولو رجع کان 


ARES 


لآهل المسجد وغيرهم من المسلمين خاصمته» وروی ا لجسن عن أبي حنيفة ظله: أن له 
أن يرجع فيه» ویکون لورته بعد موته» وبه أخذ هو. 
وأما أحكام المسجد فتطلب في باب المسجد من «قاضيخان». 


اپ 
الشهادة على إقرار الواقف 
بحصته من الأرض الفلانية 
تم ظهورها أكثر نما ذكر 
واختلاف الشاهدین في] شهدا به 
والرجوع عنهاء والشهادة على ذي اليد الجاحد 
لو شهد شاهدان على إقرار رجل أله جعل حصته من الأرض الفلانية وهي 
الثلث مثلاً وحددهاء موقوفة لله تعالى على وجوه ساها من الر» فوجدت حصته منها 
أكثر ما ذكرء يكون المجموع وقفاًء» كا لو أوصى بحصته منهاء ثَمّ ظهرت أكثر م 
سمّى» بخلاف البيع» فإن العقد يقع علل ما سمًّى فقط. 
ولو جعل حصته من الأرض الفلانية وهي الثلث مثلاً وقفاً على أقوام 
بأعيانہم» ثم ِن بعدهم عل المساكينء وشهد علل إقراره بذلك شاهدان» ثم وجدت 
حصته أكثر ما سمّى الشهود ونما ذكر في كتاب وقفه» وصدقه الموقوف عليهم» وقالوا: 
إا قصد الواقف علينا وقف الثلث فقط» تكون جميع حصته منها وقفاً» ولا عبرة 
بتصديق الموقوف عليهم في حق الوقف» بل في حقهم» فتكون غلة الحصة التي ذكرها 
الواقف ضمم» وغلّة ما زاد عليها للمساكين. 
ولو شهد أحدهما بالثلث والآخر بالنصف» قضى بالثلث المتفق عليه» وهكذا 
الحكم فيم لو شهد أحدهما بالكل والآخر بالنصف» فإِنّه بقضي بالمتفق عليه. 


YS 


ولو شهد رجلان آو رجل وامرآتان علل شهادة رجلين او رجل وامرآتين» 
فشهد أحدهما أتَّا أشهداهما أنه وقف جميع أرضه» وشهد الآخر ّيا أشهداهما أنه 
وقف نصف أرضه» قضى بالنصف المتفق عليه. 

ولو شهدا على رجل: أنه أقر بوقف أرضه الفلانيةء وقالا: إر يجددها أو حددها 
أحد الشاهدين دون الآخرء فالشهادة باطلة؛ لأا لا يعلمان بماذا شهدا ولا يعلم 
القاضى باذ مكب إلا آن تكرت الأرض مشهررة تغني شهرا عن غديتهاء قان 
الشهادة حينئلٍ تقبل» ويقضى بوقفيتها. 

ولو حددها الشاهدان بثلاثة حدود» قبلت الشهادة» ويقضى بكونا وقفاً 
خلافاً لزفر ظله. 

ولو حدداها بحدین» لا تقبل اتفاقاً. 

ولو ها آنه بخدفغا ءف وفالا سنا اتود أو غا ر د د هار لا 
نعلمهاء أو قالا: ليس له أرض بالبصرة مثلاً سواهاء إر تقبل شهادت|. 

ولو شهدا علل الحدود وقالا: لا نعرفهاء قبلت الشهادة» ويكلف الذّعي 
شاهدين علل معرفة الحدود. 

ولو شهدا واختلفا ني زمانما أو مكانماء بان قال أحدهما: أقر عندي بوقفه إياها 
في رجب سنة كذاء وقال الآخر: في رمضان منهاء أو قال أحدهما: أقر بذلك عندي في 
البصرةء وقال الآخر: في الكوفةء قبلت الشهادة. 

ولو اختلفا ني مكان الوقف, إر قبل الشهادة؛ لأ اختلافه) في مكانه يستلزم 
اختلاف الموقوف ضرورة» ور يقم علل واحد منها نصاب الشهادة» بخلاف اختلافه) 
في زمانہا آو مکانما آو فيه|. 

O SE O EE E AT 
علن قوم بأعيانمم أبداً ما توالدواء ّم ِن بعدهم علل المساكين» وشهد الآخر: أنه جعل‎ 


(۱) في آ: فيها. 


VY 


نصفها وقفاً علل المساكينء لا تقبل» إلا في قول أبي يوسف حك فإتًا تقبل في نصفها؛ 
بناءً على أصله من القول بجواز وقف المشاع. 

ول ها اها واا و و و 
الآخر: آنه جعلها صدقة موقوفة علن قوم بأعيانهم أبداً ما توالدواء إر تقبل اتفاقا؛ لعدم 
تمام الشهادة عل واحدة من الجهتين. 

ولو ية احدها: ا خا وها غل الاکن وه دالا :ان اوقا 
عل مساکین آهل بيته وقراباته أبداً ما توالدواء ثم ِن بعدهم عل المساكين» قبلت 
الشهادة» سواء كانوا محصون أو لا محصون» ويكون لمساكين القرابة. 

ولو شهدا عليه بوقف أرضه» وقال أحدهما: كان ذلك وهو صحيح» وقال 
الآخر: كان ذلك في مرضه» قبلت الشهادةء ثم إن خرجت من ثلث ماله كانت كلها 
وقفاًء ولا فبحسابه. 

ولو قال أحدهما: وقفها ني صححته» وقال الآخر: جعلها وقفاً بعد وفاته» بطلت 
الشهادة» وإن كانت تخرج من الثلث؛ لأنٌ الشاهد بألّه وقفها بعد وفاته شهد بأنّها 
وصية» والشاهد بأنّه وقفها في صحته قد أمضى الوقف» وهما ختلفان. 

وكذلك لو شه أحدها: آنه نج الوق وشهد الاخ العاف بتكا 
الدار مثلا فإِتّها لا تقبل. 

ولو شهدا: باه وَقَفَ حصته من هذه الدار ولر یسم لنا کميتهاء تبطل قياساً 
وا 

ولو شه اختها: اه جل أرضة دة م ف ف عا الفرام الاکن 
وأبواب البر» أو قال: لابن السبيل معهم» وشهد الآخر: أنه وقفها علن الفقراء 
والمساكين» وإر يذكر الزيادة» تكون وقفاً علل الفقراء والمساكين؛ لأنٌ الصدقة عليهم من 
أبواب البر. 


۷۲ - 


و جاه اا ی و 
الآخر: آنه جعلها عليهم وعلل فقراء قرابته» قال ا لخصاف خه: هذا يشبه أبواب البر من 
قبل أن الذي شهد لفقراء القرابة لر يشهد بجميع الغلة للفقراء والمساكين إلا شهد هم 
ا و ی ا اک و 
ينظر إلى عدد فقراء قرابته يوم مات» فيضرب همم في الثلث بعددهم» ويضرب للفقراء 
والمساكين بسهمين» فكذلك في الوقف» ينظر إلى عدد فقراء القرابة يوم قسمة الغلة ... 
الخ» ثم ما أصاب الفقراء والمساكين يعطى هم» ويوقف ما أصاب فقراء القرابة إلى أن 
يتبين فيه الحال» وقال هلال 4: يكون للفقراء والمساكين. 

وكذلك لو قال أحدهما: للفقراء والمساكين وفقراء الجيران والموالي والقرابةه 
وقال الآخر مثل ذلك» إلا أنه قال: لا أحفظ الموالي والجيران» فالشهادة جائزة في هذاء 
وتكون الأرض وقفاً. 

وكذلك لو قال أحدهما: جعلها صدقة موقوفة في وجوه الخبر والبر» وقال 
الآخر: لابن السبيل وني سبيل الله» جازت الشهادة» وتكون الأرض وقفاً. 

رلو شهد أحاها: آنه خلا صدةة موقر فة غل عبد اله وقال الآخر عل 
زيد» جازت الشهادة علل الوقف» وتكون الغلة للفقراء والمساكين؛ لأت قد اتفقا علل 
أله قال: صدقة موقوفة» واختلفا فيا سوئ ذلك» فيقبل منها ما اتفقا عليه» ويرد ما 
ا 

ولو شهد أحدهما: أله جعلها صدقة موقوفة علل عبد الله وأولاده وين بعدهم 
علل المساكين» وشهد الآخر: أّا علل عبد الله وين بعده علل المساكين» قسمت الغلة 
علل عبد الله وعلل أولاده» ف) أصاب الأب أخذه» وما أصاب الأولاد فهو للمساكين؛ 
لأّا قد أجمعا على أن لعبد الله حقاً في هذه الصدقةء فقال أحدهما: له من ذلك حصته 
لو قسمنا الغلة بينه وبين أولاده» وقال الآخر: له كلهاء فيقبل منه| ما اتفقا عليه 
ویبطل مأ اختلفا فيه. 
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فإذا كانت أولاده ثلاثة» تقسم الغلة على أربعةء فيأخذ الأب الربع» وكلا مات 
واحد منهم قبله يقسم علل من بقي» فيكون له الثلث بموت واحد» والنصف بموت 
اثنين» والكل بموتهم؛ لعدم المزاحم. 

ولو شهد أحدهما لزيد بمائتين من الغلة في كل سنةء وشهد الآخر بمائةء قبلت 

ولو شهد أحدهما له بمائة في كل سنة» وشهد الآخر بمائة في سنة واحدة» يقضي 
له بمائة في سنة واحدة فقط» وأصل هذا عندنا: أّىا إذا اتفقا علل أتّها صدقة موقوفة 
وزاد أحدهما شيا أو زاد كل متها شيعا إ ر يزده الآخحرء أن تبطل الزيادة وتقبل الشهادة 
AEE‏ 

ولو شهد اثنين علل رجل أله وقف أرضه علل المساكين» وحكم القاضي علل 
المشهود عليه بذلك» وجعلها وقفاً عليهم» ا رجعا عن الشهادة» لزمه| قيمتها يوم 
القضاء عليه اء والأرض وقف علل حاها. 

ولا فرق في لدعي بين أن يكون مدعياً الوقف لنفسه أو متبرعاً في الدعوئ» 
حتى لو حضر رجل متبرع وقال للحاكم: إن هذا وَقَفَ أرضه الفلانية على زيد بن عبد 
الله ما دام حيأًء ثم ِن بعده علل المساكين» وزيد يدعي ذلك والُدّعى عليه يجحد 
الوقف» وأقام الدّعي شاهدين» فشهدا بذلك وحكم القاضي بشهادت) لزيد َه 
رجعا» ضمنا قيمتها للمقضي علیه» وإن جحد زید بن عبد الله کونها وقف عليه» حكم 
القاضي بوقفيتهاء وتكون غلتها للمساكين. 

وهكذا الحكم لو شهدا عليه به جعل داره هذه مسجداًء أو أرضه هذه التي لا 
بام فا مسجد أو اقرف ار جل ملك هدا غاا للل أي وة هةا فا 
للمارةء وحكم به القاضي» ثم رجع الشهود» فإَمُم يضمنون قيمة ذلك يوم القضاء. 

ولو ادع رجل علل آخر أن هذه الأرض التي في يده وقفها زيد ابن عمرو 
عليناء وذو اليد جحد الوقف ويقول: هي ملكي» وأآقام لدعي بينة أن زيداً وقفها 
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عليه» لا يستحق بذلك شیتاء وإن شهدت البينة کہا كانت في يده يوم وقفها؛ لان 
الإنسان قد يقف ما لا يملكه» وقد يكون في يده بعقد إجارة أو إعارة ونحو ذلك. 

بخلاف ما لو ادع رجل علل آخر أن الأرض التي في يده كانت في يد مورثه 
إلى أن مات» وأقام علل ذلك بينةء فإعًها تقبل» وتكون ميراثاً. 

AER E LT 
صحيحاًء وأتّها كانت في يده إلى أن مات» لا تصير وقفاً؛ لأَّم شهدوا أولاً بالوقف ته‎ 
شھدوا باتّہا كانت ني يده حت مات» وبين الشهادتين تناقض.‎ 

قال ا خصاف ه: فإن قضينا بأّا مبراث» لر تكن وقفاًء وإن قضينا بألّه وقف» 
لر تكن ميراثاًء وول الأمرين: أن يحكم بأّما ميراث بين ورثته» ولا تكون وقفاً» وهذا 
الحكم الذي ذكره إن يتأتى علن قول من يشترط لصحة الوقف إخراجه من يده 
وتسليمه إل المتولي"» وأما علل قول من لا يشترط ذلك» فينبغي أن يكون وقفاً؛ لعدم 
التناقض في الشهادة بالوقف والبقاء في اليد إلى الموت» والله أعلم. 

ولو اڏعى علل آخر بان هذه الأرض التي في يده وقف زيد بن عبد الله» وذو 
اليد بجحد ويقول: هي ملكي ورثتها عنه» أو يقول: آنا وصيه فيها أو وكيله» وآقام 
الدّعي بينة علل ذلك فشهدت على إقراره به وقفهاء وأا كانت ملكه حين وقفهاء 
يقضي بوقفيتها علل الجهة التي قامت عليها البينة. 

ویشترط لساع البينة: كون ذي اليد خص)ء بأن يدعي نه وارث آو وصي أو 
وکیل» بخلاف ما لو اڏعی أنه مودع له أو مستأجر منه أو مرتهن أو غاصب» فإِلّه لا 
یکون خصاً. 

ولو جحد الواقف وقفية أرضه»ء فادعى عليه الموقوف عليه أو غبره تبرعاً من 
قبل المساكين» وأقام بينة على كونها وقفاً يحكم القاضي بوقفيتهاء ويخرجها من يده؛ 
لظهور خیانته. 


(۱) المتولي: ساقطة من ب. 
_ ۱۷0 _ 


وتصح دعوى الوقف والشهادة به من غير بيان الواقف» ذكره في 
«قاضيخان»”» والله أعلم. 


ني شهادة اثنين بالوقف لجهة 
وشهادة اخرين ها ولغرها او لغبرها 
٥ #‏ 1 ت 
لو مات رجل فحضر خصم» وقال: إن هذا المتوف جعل أرضه هذه صدقة 
موقوفة لله كك علل الفقراء والمساكين قبل موته» وهو صحيح» وأقام على ذلك 
شاهدين» وحضر جماعة آخرون وقالوا: إِلّه وقفها في صحته عل الفقراء والمساكين 
وعلل فقراء قرابته» وإننا فقراء قرابته» وآقاموا علل ذلك شاهدين» يحكم القاضي بكونها 
وقفاً. 
إن ذكرت البينتان وقتاء فإن كان وقت الشهادة للفقراء والمساكين مقدما 
تكون الغلّة كلها هم بمفردهم؛ لثبوت الوقف هم في زمن لا مزاحم هم فيهء إلا أن 
يكون شرط التغيير والتبديل والزيادة والنقص في أصل الوقف» فحينئل تكون الغلة 
للفقراء والمساكين وفقراء القرابةء فإن كانوا عشرة مثلا تقسم علل اثني عشر سه 
فيضرب للفقراء والمساكين بسهمين» ويضرب لفقراء القرابة بقدر عددهم» وكلما زادوا 
أو نقصوا تتغبر القسمة. 
وإن كان وقت الشهادة لفقراء القرابة سابقاًء تقسم الغلة على نسبة ما ذكرنا في 
الصورة المذكورة من غير احتياج إلى شرط تغيبر وتبديل وزيادة ونقص؛ لأن شهودهم 
E SA‏ 


(۱) فتاوي قاضی خان ۲۰۱:۳. 
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وإن إرتذكر البينتان وقتأًء وكان عدد فقراء القرابة عشرة مثلاء تكون الغلّة على 
اثني عشر سه؛ إذ قد أوجب شهود فقراء القرابة هم منها عشرة وللفقراء والمساكين 
سهمين» وأوجب شهود الفقراء والمساكين هم الكل» فتقسم الغلة علل اثنين وعشرين 
سه)؛ لضرب الفقراء والمساكين في الكل المشهود هم به» وضرب فقراء القرابة بالعشرة 
ا 

كلا زادوا أو نقصوا يضم سهم" الفقراء والمساكين إلى عددهم» ويصير 
الحاصل هو المسألةء ويضرب للفقراء والمساكين في كلهاء وهم فيها بقدر عددهم» فلو 
صاروا اثني عشر» تكون ال مسألة من أربعة عشر» فيضرب همم منها بعددهم اثنا عشر» 
وللفقراء والمساكين بالكل وهو أربعة عشر» فتكون القسمة من ستة وعشرين» ولو 
صاروا ثمانية» تكون المسأآلة من عشرة» فيضرب هم منها بثانيةء وللفقراء والمساكين 
بالكل» فتكون القسمة من ثانية عشر» وعلل هذا فقس. 

هذا علل ما رواه محمد بن الحسن في «الجامع الصغير» عن أبي حنيفة :أله 
يضرب للفقراء والمساكين بسهمين» ويضرب لأمهات الأولاد بعددهن» وهن ثلاثة 
أنفس» فتقسم الغلّة بينهم علل خمسة أسهم. 

وقال الحسن بن زياد #: للفقراء والمساكين سهم واحد» فعلل هذا يجب أن 
يضرب للفقراء والمساكين بسهم واحد» ويضرب لفقراء القرابة بعددهم. 

ولو شهدت بینتان كا ذكرناء وشهدت بينة أخرئ: أله وقفها علل الفقراء 
والمساكين وعلل فقراء مواليه وإر يذكروا وقتاًء وكانت فقراء مواليه ثانية مثلاً وفقراء 
قرابته عشرة مثا وضم إليهم سه الفقراء والمساكينء تكون المسألة من عشرين بعدد 
السهام» لفقراء القرابة خمسة أسداسهاء ولفقراء الموالي أربعة أخماسهاء إذ علل التقدير 
الأول وحده تكون المسألة من اثني عشر لفقراء القرابة خمسة أسداسها والباقي للفقراء 
والمساكين» وعلل التقدير الثاني فقط تكون من عشرة لفقراء الموالي أربعة أخماسها 
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والباقي للفقراء والمساكين» وعلل التقديرين تكون من عشرين» وليس ها سدس 
صحیح» فاحتجنا إلى عدد له مس وسدس کكلاهما صحيحان» وهو الثلاثون» فتجعل 
المسآلة منهاء فتضرب للفقراء والمساكين بكلهاء ولفقراء القرابة بخمسة أسداسهاء وهي 
خمسة وعشرون» ولفقراء الموالي بأربعة أخماسهاء وهي أربعة وعشرون» فيكون مجموع 
السهام تسعة وسبعين» فتقسم الغلَّة عليها. 

ول ا و و اا 
وقفها علل ما ذكرا وعلل الفقراء من قرابته أيضاًء وشهد اثنان آخران: أنّه وقفها على ما 
ذكروا وعلل فقراء مواليه أيضاًء وإر يذكروا وقتأًء وكان فقراء القرابة عشرة وفقراء 
الموالي ثمانية» تكون المسألة من عشرين» تم تجعل من ثلاثين؛ لما ذكر في الأولىء ثم 
يضرب للفقراء والمساكين بكلهاء ولفقراء القرابة بخمسة أسداسها» وهي خمسة 
وعشرون» ولفقراء الموالي بخمسيهاء وهو اثنا عشر؛ لأنَ شهودهم لما شهدوا للفريقين 
الآخرين معهم فقد أوجبوا هم خمسي العشرين» فيآخذون بتلك النسبة منها» ومجموع 
السهام سبعة وستون» فتقسم الغلة عليهاء ثم يأخذ كل فريق ما أصاب سهامه. 

ولو شهد اثنان عل إقرار رجل في حال صحته: أنه وقف أرضه عل زيد وين 
بعده علل المساكين» وشهد آخران علل إقراره ني صحته: أنه وقفها علل عمرو ومن بعده 
علل المساكين» وإحداهما أسبق» يقضى بالسابقة. 

ولو وقتت إحداهما دون الآخرى» قضى بالمؤقتة. 

ولو إريذكرا وقتاً أو ذكرا وقتاً واحداًء قضى به بينه| إنصافاً؛ لعدم الأولوية. 

ومن مات منه| انتقل نصيبه لمن بقي؛ لزوال المزاحم» وهكذا حكم مالو شهد 
آخران لثالث» والله أعلم. 


TVA 


فصل 
في الشهادة بالوقف 
جره لنفسه أو لقريبه" 

ا ان ان ر جع ارف وا عله اغا وااو اول 
أحدهما أو عل أنساي) أو علل نسائه) أو نساء أحدهماء فالشهادة باطلة» وهكذا حكم 
الشهادة للآباء والأجداد. 

ولو شهدا لآخوي) أو لعميه) أو لخاليهماء فالشهادة جائزة. 

ولو شهدا باه وقفها علل هل بيتهيا وعلل قوم آخرين» أو شهدا عليه بأنّه 
وقفها علل قرابته» وهما من قرابته» آو شهدا عليه باه وقفها على نسله» وهما من نسله 
فالشهادة باطلة. 

ولو شهدا عليه باه جعل أرضه وقفاً عليها وعلل قوم معلومين» ولا أريد 
آظال ماد 6 1 ل ها مه ارت شاد وکانت ا 
للمساكين» بخلاف ما لو شهدا به لقرائب الواقف وهما من قرائبه» فان شهادتا باطلة 
وإن ردا حصتها؛ لأّ] قد شهدا بذلك لأولادهما ونسلهاء ولو رد أولادهما لا تقبل 
أيضا؛ لقاءالشهادة للل 

وهکذا الحكم لو شهدا: نه وقفها عل فقراء قرابته» ولکتّه| کانا غنیین وقت 
و ا ا ی ی ا 
الشهادة متىى وقعت هى أو لمن لا تقبل له شهادسي) مآلا أو احع الا كانت باطلة. 

ولو شهدا يانه جعلها وقفا عل الفقر اء والمساكن وغل فقراء جرانة» وهام 
AN ASANE ES‏ 
تزول ولا تنقطع»› والجران إذا تحولوا تنقطع الملجاورة ويزول عنهم اسم الجيران» 
والنظر إلى ا لجار يوم قسمة الغلّةء وقد لا تكون الشهود حينئذٍ جيراناًء وهكذا الحكم في 
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فقراء المسجد الفلاني» أو فقراء الثغر الفلاني» أو السجن الفلاني» والشهود منهم» 
فاحتمال انقطاع الاسم هاهنا يكفي للقبول» واحتال الاستحقاق لنفسه أو لمن لا تقبل 
له شهادته یکفي للرد» هکذا ذکره هلال ظك. 

وقال الصاف كه لر شهدا انه جلها حدق مو قرف 45 غل ران 
وکاب كران قال اده اطا 

ولو شهد رجلان علل کا وجا ان فلاناً وقف أرضه على فقراء قرابته 
الفروع أو الأصول من القرابةء فالشهادة باطلة. 

ولو ماتت الأصول القرائب» تم شهد الفروع الأجانب» لا قبل“ أيضاً؛ 
لوقوعها من الأصول لأنفسهم» فلا تقبل أحياءً كانوا أو أمواتاًء والله تعالى أعلم. 


فصل 
في غصب الوقف 
والدعوی به 
لو غصب رجلّ ضيعة موقوفة» فخاصمه المغصوب منهء وأقام بينةء قبلت 
بينته» وترد إليه الضيعة إجماعأًء أما عند أبي يوسف خه؛ فلأكًها تصير وقفاً قبل الإخراج 
إل المتوليء فكان له ولاية الاسترداد» وعند أي حنيفة ومحمد ه: إن ر تصر وقفاً قبل 
التسليم إلى المتولي كان هذا اول بها 
وقف علل نفر استولى عليه ظالر ولا يمكن انتزاعه منه» فادعى أحد الموقوف 
عليهم علل واحد منهم أله باع الوقف من الخاصب وسلّمه إليه» فأنكر المدعى عليه 
فأراد لدعي تحليفهء قال الفقيه أبو جعفر #ه: له ذلك فإن نكل عن اليمين أو قامت 
عليه بينةء يقضي عليه بقيمتهاء ثم يشتري بها ضيعةء فتكون على سبيل الوقف الأول؛ 
لان العقار يضمن بالبيع والتسليم عند الكل؛ لان البيع والتسليم استهلاك. 
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ولو باع أرضاً تم ادعى آنه كان وقفها قبل البيع» فأراد تحليف الدع عليه 
ليس له ذلك عند الكل؛ لأنَ التحليف يعتمد صحة الدعوئ» ودعواه إر تصح؛ 
لإمكان" التناقض. 

وإن أقام بينة علل ما اذعى» اختلفوا فيه» قال بعضهم: لا قبل بینته؛ لاله 

2 ا 0 2 ۴ 

متناقض» وقال بعضهم: تقبل؛ لأن التناقض وإن منع صحة الدعوى ولكن علل قول 
الفقيه أ جعفر ظه: الدعوى لا تشترط لقبول البينة علل الوقف؛ لألّه حق الله تعالء 
وهو التصدق بالغلّةء فلا يشترط فيه الدعوئ» كالشهادة علل الطلاق وعتق الأَمةء إلا 
أنه إن كان هناك موقوف عليه خصوص وار يذّع» لا يعطى شيئاً من الغلّة» ويصرف 
جيعها إلى الفقراء؛ لأ الشهادة فٌبلت لمق الفقراء» فلا يظهر حكمها إلاني حقهم. 

ولو اع زل کر ما ي پد رل آنه له» وزعم الدع عليه أله وقف» وليس 
للمدعى بينةء وأراد تحليف المذعن عليه قالوا: إن أراد ليه ليأحذ القيمةء إن نكل 
عن اليمين كان له أن يحلفه» وإن أراد تحليفه ليأخذ الكَرّم» إن نكل عن اليمين ليس له 
أف لف اد الكول بر اق ان ول اق الت عله خد ها او اا ره 
يصح إقراره. 

ضيعة في يد حاضر» وضيعة أخرى في يد غائب» فاع رجل علل المحاضر أن 
هاتين الضيعتين وقف عليه وقفه) جده عليه وعلل أولاده وأولاد أولاده قال الفقيه 
أبو جعفر 45: إن شهد الشهود أن هاتين الضيعتين كانتا ملكاً للواقف وقفها جميعاً 
وقفاً واحداً» يقضي بوقف الضيعتين جميعا وإن شهدوا علل وقفین متفرقین» لا يقضي 
إلا بوقفية الضيعة التي في يد الحاضر. 

ولو وقف في صحته ضيعة ومات» فجاء رجل وادعى أن الضيعة له» فأقر له 
جا بعض الورثة»ء أو استحلف فنكلء قال الفقيه أبو جعفر ظل4: لا يصدق الوارث علل 


(۱) في ب: لمكان. 
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إبطال الوقف» ويضمن هذا الوارث للمُقر له قيمة حصته من الضيعة من تركة الميت 
في قول من يرئ العقار مضموناً بالغصب. 

ولو ادعی داراً ني ید رجل: آتَها له بأصلها وبنائهاء وقال الُدعی علیه: لا بل 
هي وقف عل مصالح المسجد الفلانيء فأقام لدعي بينة علل دعواه» وقضى القاضي له 
بهاء وكتب السجلء نُه قر لدعي أن أصل الدار كان وقفاً والبناء له» قالوا: تبطل 
دعواه» ويبطل قضاء القاضي والسجل. 

ولو ادع على“ رجل في يده ضيعة نّا وقف» وأحضر صكاً فيه خطوط 
العدول والقضاة الماضين» وطلب من القاضى القضاء بذلك الصك» قالوا: ليس 
للقاض أن تقض بذك الك لأن القاضى إنّا يقضى بالحجةت والحجة إلا هي البينة 
أو الإقران آما ا ا ل ال ع ل 

وكذا لو كان علل باب الدار لوح مضروب ينطق بالوقف» لا يجوز للقاضي أن 
يقضي مار تشهد الشهود. 


فصل 
فيم يتعلق بصك الوقف 

رجل وقف ضيعة» وأشهد علل ذلك جماعةء وكتب صكاً وأخطاً في كتابة 
الحدود» فکتب حدین کا کان» وحدین بخلاف ما کان» قال الفقیه أبو بكر ظ4: إن كان 
الحدان اللذان غلط في ذكرهما ني جانب الغلطء ولكن بين الذي جعله حداً وبين 
الضيعة الوقف أرض غيره أو كَرّم غيره أو دار غيره» فالوقف جائزء ولا يدخل ملك 
غيره في الوقف» وإن كان الحد الذي ساه في الصك لا يوجد في ذلك الموضع ولا 
بالبعد منه» فالوقف باطل» إلا أن تكون ضيعة مشهورة مستغنية عن التحديد» فيجوز 


الوقف حينئذ. 
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رجل وقف ضيعة له» وكتب صكاً وأشهد الشهود على ما ني الصك ثم قال: 
إني وقفت علل أن بيعي فيه جائزء إلا أن الكاتب إريكتب ذلك الشرط ور أعلم بالذي 
كتب في الصك» قال الفقيه أبو بكر ظك: إن كان الواقف رجلا فصيحاً بحسن العربيةء 
فقرئ عليه الصك» فأقر بجمیع ما فیه» فالوقف صحیح کا کتب» ولا يقبل قوله» فإن 
كان أعجميا لا يفهم العربية» وإر تشهد الشهود علل تفسيره» فالقول قول الواقف: إني ر 
أعلم ما في الصك» وأشهدت الشهود علل ما في الصك من غير أن أعلم ما فيه» وإن 
قال الشهود: قرئ عليه بالفارسية» فأقر به وأشهدنا عليه» لا يُقبل قوله» وهذا لا يختص 
بالوقف» بل يجري في البيع وساثر التصرفات. 

ولو راد رجل أن يقف جميع ضيعة له في قرية من القرى علل قوم» وأمر بكتابة 
الصك في مرضه» في الكاتب أن يكتب بعض أفرحة من الأراضي والكروم» ثم قرئ 
الصك عليه وكان المكتوب: أن فلان بن فلان وقف جميع ضيعة له في هذه القرية وهو 
كذا وكذا قراحاً علل المساكينء وبين حدودها وإر يقرا عليه القراح الذي نسيه الكاتب» 
فأقر الواقف بجميع ذلك قال أبو نصر هه: إن كان الواقف في صحته وأخبر أنه أراد 
به جميع ماله في هذه القرية المذكورة وغير المذكورةء فذلك على الجميع الذي اراد 
وكذا لو مات الواقف وقد أخبر عن نفسه قبل الموت» فالأمر علل ما تكلم الناظر إذا 
أجُر الوقف أو تصرف تصرفاً آخر وكتب في الصك آجر" وهو متولي علل هذا الوقف» 
وإريذكر أله متول من أي جهةء قالوا: تكون فاسدة» وكذا الوصى إذا لر يذكر أله وصى 

ولو استأجر أرضامن متول علل وقف وكتب بذلك كتاباً وإريذكر واقفه» تجوز 
الإإجارة» والله تعالى أعلم. 


_ A 


فصل 
ني ذكر أحكام الأوقاف المتقادمة 

إذا تقادم أصل الوقف ومات شهوده» فما كان في أيدي القضاة وله رسوم في 
دواوينهم وتنازع أهله فيه» يجري علل الرسوم الموجودة فيها استحساناء وما ليس له 
رسوم في دواوينهم وتنازع آهله فيه» هلوا في القياس علل التثبت» فمن برهن علل شئ 
حکم له به» وإذا ملوا علل التثبت وعجزوا" یصیر حشریاًء وتبقی غلته ني يد القاضي. 

ولو أن قاضیاً تول بلداً فوجد في دیوان مَّن کان قبله ذكر أوقاف» وهي في 
أيدي أمناء» وها رسوم في دیوانه» فإِلّه يعمل با استحساناً. 

ولو تنازع فيه قوم وادڏّعی کل فريق أنه وقفه فلان بن فلان عليناء ولیس هم 
بينة» فإن كان للواقف ورثة» يرجع في البيان إليهم ويعمل بقوهم» وإن إر يكن الوقف 
في آيديهم» بل كان في يد آمين القاضي الذي كان قبله» وإلا لوا علل التثبت» فإن 
اصطلحوا علل أخذه وليس هم رسم في ديوان القاضي؛ ليعمل به» يستحسن تنفيذه 
وقسمة غلته بينهم» وإلا يصرف إلى الفقراء؛ لأنّه بمنزلة اللقطةء لاه مال تعذر إيصاله 

ولو نكر الورثة وقف مورئهم إياه» وقالوا: هو ميراث لناء كان مُلكاً هم» ولو 
قالوا: إّ وقفه علينا وعلن أولادنا خاصةء ثم من بعدنا علن المساكينء قال الخصاف 
#ه: الوقف في آيدي القضاةء ولا يجوز أن قبل قوم في ليس في أيديهم» ويحمل“ 
قوله هذا علل ما ذكر في آخر هذا الفصل. 

ولو آتی القاضي رجل» وقال: إني كنت أميناً لمن كان قبلك» وني يدي ضيعة 
كذاء وهي وقف زيد بن عبد الله علل جهة كذاء فإِلّه يرجع في أمرها إلى ورثة زيدء فإن 
ذكروا جهة تخالف قوله عمل بقوهم» وإن قالوا: هي وقف علينا وعلل آولادنا ثم ِن 


)١(‏ وعجزوا: زيادة من ب. 
(۲) في آ: وحمل. 
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بعدنا عل المساكين» أو قالوا: ليست بوقف» وإنا هي ميراث لنا عنه» عمل بقوهم وقفاً 
وفك 

ولو لرينسب المقر الوقف إلى أحد أو نسبه”"» ولكن ليس للمنسوب إليه ورثةه 
فحينئلٍ يعمل القاضي بقول الأمين» ما إر يثبت عنده خلافه. 

ورجوع القاضي إلى قول الورثة وبيانمم مقيد با إذا قبض القاضي الوقف على 
نه كان ملك الرجل الذي يدعي المتنازعون فيه أنه وَعَمَه» وأما إذا قبضه علل نزاع وقع 
بينهم وإر يقبضه علل أنه كان ملك الذي يدعون أنه وقفه» فإِلّه لا ينظر إلى قول الورثة 
فیه ونا يرجع فيه إلى ما يوجد من رسمه في ديوان القاضي الذي كان قبله ويعمل به» 
هذا حصل ما ذكره الصاف ظله. 

ولو شهد الشهود علل وقف بالتسامع» قال عامة المشايخ: إن كان مشهوراً 
متقادماً نحو وقف عمر بن ا لخطاب 4ء وما أشبهه» جازت الشهادة بالتسامع» وقال 
أبو بكر البلخي 4#: لا بجوزء وإن كان مشهوراء وأما الشهادة على شرائطه وجهاته 
فذكر شمس الأئمة السرخسي ك: آنه لا تجوز الشهادة علل الشرائط والجهات 
بالتسامع”» وهكذا قال الشيخ الإمام الأستاذ ظهير الدين ت4" والله أعلم بالصواب. 


(۱) في أ: نسيه. 
(۲) المبسوط:٦١:١١٠٠.‏ 
(۳) هو الحسن بن علي ظهير الدّين الكبير بن عبد العزيز الَرغيناني» أبو المحاسن» ظهير الذين» تفقه 
علل برهان الدين الكبير وشمس الأئمة الأوزجندي» والكشاني» وعليه: افتخار الدين» وظهير الدين 
صاحب «الظهبرية)» وقاضي خان» قال الكفوي: کان فقیهاً عدا نشر العلم إملاءً وتصنيفاًء له: 
«كتاب الأقضية والشروط)»» و«الفتاوئ)»» و«الفوائد». ينظر: «الفوائدا(ص۸١°٠).‏ 
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باب 
وقف الرجل على نفسه 
4 5 
ثم على آولاده 
چ 
ثم على الفقراء والمساكين 
لو قال رجل أرضى هذه صدقة موقوفة لله كك علن أن لي غلتها أبداً ما عشت» 
ممن بعدي علل ولدي وولد ولدي ونسلي أبدا. 
ء ا ء د 
آو قال: ٿم ِن بعدي علل ولد زيد ونسله آبدا ما تناسلواء ٿم مِن بعدهم علل 
المساكين» جوز علل قول أبي يوسف 44ء وهو قول أحمد وابن أبي ليلل"» وابن شبرمة”» 
والرهُري“ وابن سریج [من أصحاب]“ الشافعى E‏ وبه أخحذ مشایخ بلخ» وذکر 


ا 


(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلل الآنصاري» أبو عبد الرحمن» قال محمد بن يونس: كان أفقه 
أهل الدنياء تولى القضاء بالكوفة وأقام حاك) ثلاثاً وثلاثين سنةء وكان فقيهاً مفتياً (ت۸٤١ه).‏ 
ينظر : العبرا: >٠١‏ ومرآة الجنان١: ٠٠‏ ومقدمة اهداية۲: ۷» ووفیات الآعیان٤:‏ ۷۹١-١۱۸ء‏ 
والکشف۲: ۱۹۳ . 
E E E O E E‏ 
جعفر المنصور علل سواد العراق» قال حاد بن زید: ما رآیت کوفاً أفقه من ابن شَبَرْمة. وقال 
الثوري: كان ابن شبرمة عفيفاً» حزما عاقلا فقيهاء يشبه النساك ثقة في الحديث» شاعراً» حسن 
ا لخلق» جواداً (۹۲-٤٤١ه).‏ ينظر: «تہذيب الأساء»(۱: ۲۷۲)ء و«طبقات الشيرازي)( ص »)۸٥‏ 
و«التقریب)(ص ٤4‏ ۲)» و«العبر)(۱: ۱۹۷)» و«المرآة)(۱: ۲۹۷). 
(۳) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الرَهُريّ القَرَشْيّء بو بكر» نسبة إلى بني زهرة» وهم 
بطن من بطون قريش» قال عمر بن عبد العزيز: إريبق أعلم بسنة ماضية من الزهري» وقال: أيوب: 
ما ريت أعلم من الزهري» وقال عمرو بن دينار: ما رأيت الدينار والدرهم عند أحد أهون منه عند 
الزهري» كأنها بمنزلة البعر» قال ابن حجر: متفق عل جلالته وإتقانه» (۱١-٤٠٠ه).‏ ينظر: 
«طبقات الشيرازي)( ص »)٤۸- ٤۷١‏ و«العبر»(۱: (١١۹-۱١۸‏ و«التقريب)(ص ٤١‏ ٤)ء‏ و«الإمام 
الزهري وأثره في السنة)(ص‌۰٦۱-۲١۲).‏ 
(6) هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» شيخ الشافعية في عصره» وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر 
الآفاق» قال أبو إسحاق: كان ابن سريج يفضل علل جميع أصحاب الشافعي حتى المزني» بلغت 
NA‏ 


الصدر الشهيد": أن الفتوى عل قوله؛ ترغيباً للناس في الوقف» ولا جوز على قياس 
قول محمد يب وبه قال هلال 4 وهو قول الشافعي ومالك ت وكذا لا يجوز وقفه 
علل نفسه» وفرع عليه هلال 4ه فروعاً كثيرة. 

ولو قال: صدقة موقوفة علل نفسي» قال الفقيه أبو جعفر #ه: ينبغي أن يجوز 
في قياس قول أبي يوسف 4ه وقال الخصاف 4: يجوز قياس علل ما أجاز أبو يوسف 
هه من استثناء الغلة لنفسه ولحشمه ولأولاده ما دام حياًء وما يقوي هذا القول ما 
روی: آن عدن امین که اجار آن شال جل عاق أنهات آرلاة وستبراتة قال 
اله آي حت ف الف عل أهات أرلاده ف له الر فف غل تسه لان ما تن 
لآم الولد في حياة امول يكون للموللء فلو جعله علل أمهات أولاده الموجودة” منهن 
ومن سیحدث في حیاته وبعد وفاته ما ر یتزوجن» جاز» آما علل قول آي يوسف 4ه 
فظاهر» وأما علل قول محمد ك فإن| أجاز الوقف عليهن؛ لاله لا بد من تصحيح هذا 
الوقف بعد موت الواقف؛ لانن أجنبيات» وإذا جاز بعد الموت جاز في حياته تبعأ 
وكم من شئ جوز تبعاً ولا جوز أصالة. 

ولو وقف أرضاًء واستثنى لنفسه أن يأكل منها ما دام حياًء ثم مات وعنده من 
غلّة هذا الوقف زبيب أو معاليق» فذلك كله مردود إلى الوقف» ولو كان عنده خبز من 


مصنفاته الأربعمئة. منها: «الودائع»» و«تذكرة العار»» (ت١٠"ه).‏ ينظر: «طبقات 
الشيرازي)(ص۸١١)»‏ و«طبقات الأسنوي)(۱:١١).‏ 
(۱) في ب: وأصحاب. 
(۲) هو عمر بن عبد العزيز بن مازه» بو حمد» برهان الأئمة» حسام الدين» المعروف ب(الصدر 
الشهيد)» من مؤلفاته: «شرح الجاع الصغير»» و«الفتاوى الصغرئ»» و«الفتاوى الكبرئ)» و«شرح 
أدب ا لخصاف»» و«الواقعات)» و«المنتقى)ء و«عمدة المفتي والمستفتي»» قال الإمام اللكنوي: قد 
طالعت «شرحه للجامع الصغیر» وهو شرح ختصر مفید» (۸۳٤-٦۳٠ه).‏ ينظر: الجواهر۲: 
٠٥٠-٩۹‏ والفوائد ص۲٤۲‏ والنجوم الزاهرة٥: »۲٦۹-۲٦۸‏ وإيضاح المكنون٤:‏ ١٤١٠ء‏ 
والأعلامه: .۲٠١‏ 
(۳) في ب: الموجود. 
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بر ذلك الرفت كان هرانا غه اانه لمن ارقت فة ولدشو ل الفة فة 
E SS‏ 
وعلل اولاده وحشمه» فإذا مات یکون لولده ار من بعدهم علل المساكينء 
َم إذا استغلها سنن وتوفي والمال قائم لر ینفقه» وتنازع فيه الورثة ة وأهل 
الوقف» e‏ لأنُ قوله: علل أن أنفقه» بمنزلة قوله: علن أن لي أن 
آعموله» والله أعلم. 


mk 
ذکر” الوقف على أولاده وأولاد اولاده‎ 
ونسله وعقبه بدا“‎ 
والوقف المنقطع النسل”‎ 

الل الود وود ار لد اناما اسار ا درا کارا اوا 

لقب اوو اد الکن 

لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كبك بدأ“ على ولدي» كانت الغلّة لولده 
لصابه» يستوي فيه الذكر والأنثى؛ لاله اسم مأخوذ من الولادة» وهي موجودة فيهاء 
إلا أن يقول علل الذكور من ولديء فحينئلٍ لا يدخل فيه الإناث» ثم تكون الغلَّة 
لأولاد الصلب ما بقي منهم أحد, فإذا انقرضوا تصرف الغلة إلى المساكين. 


)١(‏ ذكر: ساقطة من ب. 
(۲) أبداً: ساقطة من ب. 
(۳) النسل: ساقطة من ب. 
(6) أبداً: ساقطة من ب. 
۱A۸ -‏ - 


ولا يصرف إلى ولد الولد شئ؛ لاقتصاره علل البطن الأول» ولا استحقاق 
بدون شر ط. 

Ye NEE E AN 
يشاركه فيها من دونه مِنَ البطون؛ لقيامه مقام ولد الصلب.‎ 
عن محمد ه: أله يدخل فيه أولاد البنات أيضاً والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنَ أولاد‎ 
البنات إِتّا ينسبون إلى آبائهم لا إلى آباء" أمهاتہم.‎ 

ولو قال: علل بني» وکان له ابنان أو أكثر» تكون العلّة كلها هم» وإن كان له 
ابن واحد» يستحق نصفهاء والنصف الآخر للمساكين؛ لأن أقل الجمع اثنان هنا 
ا 

ولو قال: علل بني» وله بنون وبنات» قال هلال 45: تكون الغلّة بينهم جميعاً 
بالسوية؛ لأن البنات إذا جمعن مع البنين ذكروا بلفظ التذكير» وهو رواية عن أي حنيفة 
نه ألا ترىئ آنه إن قال: علن إخوتي» وله إخوة وأخوات, أن الغلّة تكون هم جميعاً؛ 
لقوله تعالل: # قن کان وة النساء: ٠١١‏ وأتّه يشمل الإناث» وروئ أبو يوسف 
هه عنه آنه قال في الوصية: أن الثلث للبنين دون البنات» إلا في كل بنت بحسن أن يقال: 
هذه المرأة من بنى فلان» فإذا نسب إلح فخذ أو قبيلة شمل البنين والبنات جميعاً في 

ولو قال: علل بني» وله بنات فقط تكون الغلة للمساكين» ولا شئ هم. 

ولو قال: علل بناتي» وله بنات وبنون» تكون الغلة للبنات فقط؛ لعدم شمول 
لفظ البنات البنين. 
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ولو قال: آرضي هذه صدقة موقوفة لله كك علل الذكور من ولدي وعلل 
أولادهم» فهي للذكور من ولده لصلبه ولولد الذكور إناثاً كانوا أو ذكوراً دون بنات 
الصلب» فلا تعطى البنت الصابية وتعطى بنت آخيها. 

ولو قال: علل ذکور ولدي وذکور ولد ولدي» یکون للذکور من ولده لصلبه 
وللذكور من ولد ولده» وتكون الذكور من ولد البنين والبنات في الغْلَّة سواء» ولا 
یدخل فیها انی من ولده ولا ولد ولده. 

ولو قال: علل ولدي وعلل اولاد الذکور من ولدي» یکون علل ولده لصلبه 
الذ كز و انات وغل الد كور والانات من ولد الدكرو هن ولد ویکو نون ها سوا 
ولا يدخل بنات الصلب. 

ولو قال: علل ولدي وولد ولدي الإناث» یکون للإناث من ولده دون 
ذكورهم» ولاإناث من ولد الذكور والإناث» وهن فيها سواء. 

ولو قال: علل الذكور من ولدي وعلل ولد الذكور من نسلي» يكون علل الذكور 
من ولده لصلبه وعلل آولادهم من البنين والبنات وعلل ولد کل ذکر من نسله سواء 
كان من ولد الذكور أو ولد الإناث» ولا تدخل فيه الأنثىى الصلبية. 

ولو قال: على ولدي وولد ولدي» ور یزد علیه» تکون الغلّة بین آولاده وأولاد 
ابته؛ لاله سوئ بيتها في الذكر. 

وهل یدخل ولد البنت؟ قال هلال که: يدخل. 

ولو قال: علل ولدي وولد ولدي الذكور» قال هلال #ه: يدخل فيه الذكور 
من ولد البنين والبنات» وقال على الرازي #ه : لو وقف على ولده ثم ولد" ولد 
يدخل فيه الذكور واللإناث من ولده» فإذا انقرضوا فهو لولد ابن الواقف دون ولد بنته. 

ولو قال: علل أولادي وآولادهم» كان ذلك لکلهم يدخل فيه ولد الابن وولد 
البنت» والصحيح ما قال هلال ك؛ لأن اسم ولد الولد كا يتناول أولاد البنين يتناول 


(۱) ولد: زيادة من ب. 
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أولاد البنات» ذكر في «السير»: إذا قال أهل الجحرب: أمنونا على أولادناء يدخل فيه 
أولاد البنين وأولاد البنات» قال شمس الأئمة السرخسي خك؛ لأن ولد الولد اسم لمن 
ولده ولده وابنته ولده» فمن وَلَّدتۀ بنته یکون ولد ولده حقيقة. 

بخلاف ما إذا قال: علن ولدي» فن ثم ولد البنت لا يدخل في الوقف في ظاهر 
الرواية؛ لن اسم الولد يتناول ولده لصلبه» ونا اول ولد الابن؛ لا ا 
عرفاً. 

ولو قال: وقفت أرضي هذه علل ولدي وقفاً» وآخره للمساکين» فيات ولده 
قال أبو القاسم ظك: تصرف الغلّة إلى المساكين. 

ولو قال: علل ولدې وولد ولدي» قال: تصرف الغلّة الل ولده وولد ولده فإِذا 
ماتوا وريبق منهم أحد» تصرف الغلَّة للمساكين» ولا تصرف إلى البطن الثالث. 

ولو ذكر بطوناً ثلاثةء بأن قال: أرضى هذه صدقة موقوفة لله كك أبداًء على 

چ س 

ولدي وولد ولدي وولد ولد ولدي» ثم يِن بعدهم علل المساکين» تصرف الغلة إلى 
أولاده أبداً ما تناسلواء ولا تصرف إلى المساكين ما بقي منهم أحد وإن سفل؛ لاله لا 
ذكر البطن الثالث فقد فحش» فتعللتق الحكم بنفس الانتساب لا غير» وهو موجود في 
حق من قرب [وَمَن بعد]". 

ولو قال: علل ولادي وأولاد اولادي» تصر ف“ لل أو لاده وأولاد اولاده اا 
ما تناسلوا» ولا تصرف“ إلن الفقراء ما دام واحد منهم باقيا وإن سفل؛ لأن اسم 
الأولاد يتناول الكل بخلاف اسم الولدء فل يشترط فيه ذكر ثلاثة بطون حت يصرف 
ال لوال ها اسلا 

والأقرب والأبعد في الغلة سواء» فتقسم بينهم علل عدد رؤوسهم. 
(۱) شرح السیر الکبیر ص ۳۲۹. 
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والأنشى مثل الذكر. 

ويدخل في القسمة كل من وَلِدَ لأقل من ستة أشهر من وقت طلوع الغلّةء ولا 
E O‏ 

ته أو آم ولده بولد لاقل من سين فاه يكون له حخصته من تلك الغلة: 

وكذلك لو طلق امرأته أو اعتق أم ولده» فجاءت بولد فيا بينه وبين الستتين» 
فان ا ا و 

ولو كان له جارية يغشاهاء فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من مجيء الغلةء 
فاذعاه» یثبت نسبه ولا يشارك من کان قبله فیها؛ لاتا قد وجبت هم فلا يصدق في 
Na A Se‏ 
وكل| زادوا أو نقصوا تتغبر القسمة السابقة 

ولو ذكر البطون الثلاثةء ثَمٌ قال: على" الأقرب فالأقرب» أو قال: على ولدي» 
ِن بعدهم علل ولد ولدي ته ونه أو قال: بطناً بعد بطن» فحينئلِ يبدا بها بدا به 
الواقف» ولا يكون للبطن الأسفل شئ ما بقي من البطن الأعلل أحد هكذا الحكم في 
كل بطن حتى تنتهي البطون موت إلا أن يموت أحد من البطن الأعلى بعد طلوع 
الغلّةء فالّه يستحق سهمه من تلك الغلَة» ويكون ميراثاً عنه بين جميع ورثته» ولا حق 
لن مات منهم قبل طلوعها - ووقت وجود الغلة: الوقت الذي ينعقد الزرع فيه حباًء 
وقال بعضهم: يوم يصير الزرع متقوماً [- وكون سهمه بين جميع ورثته فيا إذا وقف في 
زمان صحته. 

وأما ذا وقف في مرض موته علل ولده وولد ولده وإن سفل بطتا بعد بطن» تہ 
ماتت منهم امرأة بعد ما طلعت الغلّة وتركت زوجاً وأخأًء قال أبو يوسف ظلك: 
لزوجها نصف سهمها من الغلّة» ولا يعطى الأخ شيئاً إذا كان من أهل الوقف؛ لاله 
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وصية» فلا يأخذها من وجهتين» وقال محمد #ه: هو ميراث وليس بوصية» فللزوج 
النصف وللأخ النصف].. 

ولو قال: علل ولديّ هذين» فإذا انقرضا فهي عل أولادهما أبداً ما تناسلواء 
قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل 4: إذا انقرض أحد الولدين وخلف ولد 
يصرف نصف العلّة إلى الباقي» والنصف الآخر يصرف إلى الفقراء» فإذا مات الولد 
الآخر يصرف جميع الغلة إلى أولاد أولاده؛ لأنً ... مراعاة شرّطه لازمة في الوقف» 
وهو إا جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض البطن الأول» فإذا مات آحدها يصرف 
نصف العلّة إلى الفقراء. 

ولو وقف علن ولده ولیس له ولد لصابه وله ولد ابن» فان الغلّة تكون لولد 
الابنء فإذا حدث للواقف بعد ولد لصلبهء تصرف العلّة إليه. 

ولو وقف علل ولده ونسله أبداً ما تناسلواء ّم ِن بعدهم على المساكين» وار 
بک لوده تكن الغاة للمساکین» فاذا حدث له ولد ترجع الله إل وده و تلت 
م ذا انقرضوا تکون للمساکین. 

وكذلك الحكم لو وقف عل ولد زيد ونسله» ثم ِن بعدهم عل المساكين» وإر 
یکن لزید ولد» ثٌَ حدث له بعد ذلك ولد ونسل. 

وكذلك لو وقف علل آقاربه المعيمين في بلدة كذاء فانتقل منها كلهم» تصرف 
الغلة إلى الفقراء» ثم تعود الغلّة إليهم بعودتم إليها - وسيأتي منقطع البعض في باب 
الوقف عل آله -. 

ولو قال: عل ولدي وعلل أولادهم وأولاد أولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلواء 
وكان له أولاد وقد مات بعضهم عن أولاد قبل الوقف» تكون علل الأحياء وأولادهم 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من ب. 
(۲) في ب زيادة: العلة. 
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فقط» ولا يدخل معهم أولاد من مات قبله؛ لاله لا يصح إلا علل الأحياء يوم الوقف 
بقوله» وآولادهم بعَودٍ الضمير إليهم دون غيرهم. 

ولو قال: علل ولدي وولد ولدي وعلل آولادهم أبداًما تناسلواء د يِن بعدهم 
ee i Eg E E E‏ 
مات قبله ولد ولده. 

ولو قال: بطناً بعد بطن للذكر مثل حظ الأنشيين» فإن جاءت الغلّة والبطن 
الأعلل ذكور وإناث» يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن جاءت والبطن الأعلل 
ذكور فقط أو إناث فقط» تكون بينهم بالسوية من غير أن يفرض ذكر مع الإناث أو 
أن مع الذكور. 

بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله لولد زيد بينهم للذكر مثل حظ الأنشين» 
وكانوا ذكوراً فقط أو إناثاً فقط فإِلَّه يفرض مع الذكور أنثى ومع الإناث ذكر ويقسم 
الثلث عليهم» ف أصابمم آخذوه» وما أصاب المضموم إليهم يرد علل ورثة الموصي. 

والفرق: أن ما يبطل من الثلث يرجع ميراثاً إلى ورثة الموصي» وما يبطل من 
الوقف لا يرجع ميراثاًء وإنًا يكون للبطن الثاني» وأنّه لا حق له ما دام أحد من البطن 
الأعلل باقياًء فعلم بهذا أن مراده بقوله: للذكر مثل حظ الأنئيين إلا هو على تقدير 
الاختلاط لا مطلقاًء وعلل هذا أمور الناس ومعايشهم. 

ألا ترى أنه لو قال: علل ولد فلانء تقسم اللّة بينهم» فإذا انقرضوا فهي علل 
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بني فلان َم على المساكين ولر يكن له سوئ ابن واحد فإلّه يستحق نصف الغلة 
والنصف الآخر للمساكين؛ أن أقل المع هنا اثنان» واسم الولد يصدق على الواحد؛ 
فلهذا اختلفاني الحكم. 

ولو قال في صحته: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداء علل ولدي وولد 
ولدي وولد ولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبدأما تناسلواء ون بعدهم علل المساكين» 
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وإر يقل بطناً بعد بطن» ونا قال: وكلها حدث الموت علل واحد منهم كان نصيبه من 
الغلّة لولده وولد ولده ونسله أبداًما تناسلواء يصح الوقف» وتكون الغلة لجميع i‏ 
وولد ولده ونسلهم بينهم بالسوية. 

وإذا مات بعض ولد الصلب عن ولد» ينتقل نصيبه إل ولده» فتقسم اللّة علل 
علد الموجودين من أولاده وأولاد أُولاده وان سفلوا» وعلل ولده الميت» فا أصاب 
الميت يأخذه ولده منضا إل نصيبه؛ لاله استحقها من وجهين» بخلاف ما لو أوصيل 
لرجل بالف درهم وأوصی بثلث ماله لقرابته وكان الرجل من قرابته» فإِلّه يستحق 
لأر ن آلف ا و اانا ن هاون اون وة وا قا كز 
أن بجمع بينه|. 

ولو كانت المسألة بحاهاء ولكن قال: علل أن يبدا بالبطن الأعللء ثم بالذي يليه 
بطناً بعد بطن إلى آخرهم» وکلما حدث ال موت علل واحد منهم کان نصیبه لولده وولد 
ولده ونسله بدا علل أن يقدم البطن الأعللء الذي يليه كذلك اند وکل حدلدث 
الموت علل أحد منهم وار يترك ولداً ولا نسلا كان نصيبه مردوداً إلى أصل غَلَة هذه 
الصدقة» ومجرى علل أحكامها وشروطها تكون الغلة للبطن الأعلل الموجود يوم 
الوقف والحادث بعده» ثم يكون لمن بعدهم بطناً بعد بطن. 

فلو كانت أولاده لصلبه عشرة ملا وقسمت اللَة عليهم سنين» تَمٌ مات 
بعضهم وترك ولداً أو ولد ولد وإن سفل» قسمت علل عدد أولاد الصلب» فا أصاب 
الأحياء أخذوه» وما أصاب الموتى كان لأولادهم ونسلهم علل ما شَرَط من تقديم بطن 
علل بطن. 

فإذا كانت أولاد الصلب كا فرضنا عشرة» ومات منهم اثنان عن غير ولد 
تقسم الغلة على الثانية الباقين» ثم إذا مات اثنان آخران عن آولاد» تقسم علل الثانية 
أيضاًء فى] أصاب الأحياء أخذوه» وما أصاب الميتين كان لأولادهما على ما شَرَّطً. 
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َه إذا مات اثنان آخران عن غير ولد ولا نسل تقسم الخلّة على ستة أسهم علل 
الأربعة الباقين وعلل الميتين عن أولادء فيًخذ كل حي سهمه ويعطي ما أصاب الميتين 
لأولادهماء ويسقط سهام الأربعة الذين ماتوا عن غير أولاد. 

فإن نازع الأربعة الباقون من أولاد الصلب أولاد الميتين ثانياً ني سهمي الميتين 
آخر وقالرا: إا لنا دونک وع بعدموت آبونکب يقال هب إذ الواقف رط أن 
من مات وإر يترك ولداً ولا نسلا كان نصيبه مردوداً إلى أصل غلَة الصدقةء ومجرى علل 
أحكامها وشروطهاء فيرد نصيب من مات عن غير ولد ولا نسل إلى أصل الصدقة, 
ویقسم علل مستحقیهاء ویعطی کل ذي حق حقه؛ عملا بشرطه. 

ولو قال: وكلا حدث الموت علل أحد منهم وار يترك ولداً ولا نسلا کان 
نصيبه مردوداً إلى ولدي لصلبي» وصورة الموت علل حاهماء تقسم الغلة على ثمانيةء فا 
أصاب أبوي الأولاد» وهو الربع» كان هم» وما أصاب الميتين آخرا» وهو الربع أيضاً 
كان للأربعة الذين هم ولد الصلب؛ عملا بشرطه. 

ولو قال: وكلما حدث الموت علل أحد منهم وإر يترك ولداً ولا نسلا كان 
نصيبه منها راجعاً إلى البطن الذي فوقه» ومات واحد منهم وإر يكن فوقه أحد, أو لر 
یذکر في سهم من يموت عن غير ولد ولا نسل شيئاًء يكون نصيبه راجعاً إل أصل 
الغلّة وجارياً“ مجراهاًء ويكون لمن يستحقهاء ولا يكون للمساكين منها شئ إلا بعد 
انقراضهم؛ لقوله: علل ولدي ونسلهم أبداً. 

وإذا كانت المسألة بحاها المقدم أولاً [من ترتيب البطون]”» ومات اثنان من 
العشرة عن غير ولد ثَّمٌ مات اثنان آخران عن أولادء وكان أولاد أحدهما أربعة مثا 
ثم مات من الأولاد الأربعة واحد عن ولدء ومات آخر منهم عن غير ولدء تقسم العلة 
علل ثمانية - كا تقدم س فما أصاب الأحياء آخذوه» ويدفع سهم كل من الميتين إلى 


(۱) في ب: وججري. 
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أولادهماء تَمّ يقسم ما أصاب الأربعة بينهم أرباعاء ثم يرد الربع وهو سهم الميت منهم 
عن غير ولد إلى أصل الغلةء ويقسم علل ثانية أسهم» فما أصاب أباهم من ذلك يقسم 
بين الاثنين الباقين من الأربعة وبين أخيهم الذي مات وترك ولداً أثلاثاء فما أصاب 
اتن ياخذانه وا أصاب الت يكو ن لرلدة 

ولو مات أحد من البطن الثاني قبل الاستحقاق عن ولد وأخوة» کا لو مات 
الملسمى بعمرو مثلاً من البطن الثاني عن ولده بكر وعن أخوه» ثم مات أبوهم من 
البطن وأخوه الأعلل» يكون نصيبه لأولاده فقط» ولا يستحق بكر شيئاً؛ لان نصيبه من 
نصيب أبيه عمرو. 

وإن مات قبل الاستحقاق» فلا يستحق بكر شيئاً ما بقي أحد من البطن الثاني؛ 
لكونه كر البطون مرتبةء فإذا انقرض البطن الثاني» يشارك بكر البطن الثالث؛ لكونه 
منه. 

فلو ماتت أولاده العشرة عن عشرة أولاد مثا وقد كان له ولدان ماتا قبل 
الوقف عن ولدين مثا تنتقض القسمة التي كانت علل عدد البطن الأولء وتصير من 
اثني عشر علل عدد رؤوس البطن الثانيء ولر يعمل بقوله: وكلا حدث الموت في أحد 
منهم انتقل نصيبه إلى ولده وولد ولده... [الخ]» بموت العشرة؛ لدخول بعضهم في 
الغلّة بنفسه بلا واسطة أبيه» بل بقول الواقف: علل ولدي وولد ولدي» وإِنًا لر 
يستحقوا" مع آولاد الصلب؛ لترتيبه البطون. 

وإذا صارت الغلة للبطن الثاني ومات منهم أحد عن ولد أو نسل» انتقل 
نصيبه إليه؛ عملاً بذلك الشرط» وهكذا الحكم في كل بطن إلى أن تنتهي البطون موتا 
فا محرر: أن ما أمكن أن يدخل بنفسه لا يعمل بذلك الشرط وماار يمكن يعمل به. 


(۱) قي ب: إن ان ينتهي . 
() قي ب: ي 2 يستحقوه. 
-۹۷- 


ولو مات جميع البطن الثاني عن أولاد» بعضهم عن واحد» وبعضهم عن اثنين» 
وبعضهم عن ستة مثلا تقسم الغلّة على عدد رؤوس البطن الثالث بالسوية» بالغاً ما 
بلغوا» وهكذا المحكم في كل بطن إل أن تنتهي البطون. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة له كك علل ولدي لصلبي ما داموا آحياء 
تجري عليهم» ولا بخرج عنهم شئ منها إلى غيرهم حت ينقرضواء فإذا انقرضوا تكون 
الغلّة لولد ولدي وأولادهم ونسلهم أبداً ما تناسلواء ثّمّ ِن بعدهم علل المساكين» 
وکل|ا حدث موت علل أحد من ولدي لصلبي کان نصیبه لولده َه ِن بعده لولده 
َه لولد ولده أبداًّما تناسلواء وکل من مات من ولدي أو ولد ولدي عن غير ولد کان 
نصيبه راجعاً إلى أصل الوقف وجارياً مجراه» كان الوقف جائزاًء وتصرف غلته في 
ا 

تم إذا مات أحد من أولاد الصلب» ينتقل نصيبه إلى ولده عل ما رط ثانياآمن 
انتقاله إلى ولد ولده وانتسخ به قوله: لا بخرج عنهم شئ منها... الخ؛ لكونه متأخراً 
ا 

[ولو وَقَفَ علل ولده ونسله أبداما تناسلواء ثم ِن بعدهم علل المساكين» ور 
کا ل ولت تكن اة للمساکین» فاذا حدث له ولد ترجع الل اى ولد و 
نَم إذا انقرضوا تكون الغلّة للمساكين. 

وكذلك الحكم لو وقف علل ولد زيد ونسله» ته ِن بعدهم علل المساكين» وار 
یکن لزید ولد» تو حدث له بعد ذلك ولد ونسل]۰. 

ولو قال: علل عقبي» تكون اللّة لولده وولد ولده أبداً ما تناسلوا من أولاده 
الذكور دون الإناث» إلا أن تكون آزواج الإناث من ولد ولده الذكور» فكل من يرجع 


(۱) ثم: زيادة من ب. 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من ب. 
-۱۹۸- 


بنفسه إلى الواقف بالآباء فهو من عقبه» وكل من كان أبوه من غير الذكور من ولد 
الواقف فليس من عقبه. 

ولو قال :عل زید وعلل ولده وولد وله ونسله وعقبه آبدا ما تناسلواء عل آن 
يبدا بزيد وبالبطن الأعلى معه ته ونه كذلك حتى تنتهي البطونء وكلا حدث الموت 
علل أحد منهم وله ولد كان نصيبه من الغلّة لجميع ورثته» تقسم بينهم علل قدر ميراثهم 
منه» وكلها حدث الموت علل أحد منهم وإر يترك ولداًء كان نصيبه منها مردوداً إلى أصل 
غلّة الوقف وجارياً عل أحكامها وشروطهاء ته ِن بعدهم للفقراء والمساكين» صح 
وتقسم الغلَة بين زيد وأولاده من البطن الأعلل علل عددهم. 

فلو كانت أولاده خمسة بنين وابنتين"» كانت القسمة علل ثانية لكل واحد 
منهم سهم» فإذا مات زيد وإر يترك غيرهم من الورثة» أو مات أحد آولاده ور يترك 
غبرهم من الورثة» يسقط سهمه» وتقسم الغلة علل سبعة. 

فلو ترك زید زوجة وأبوین أیضاًء کان سهمه بین جميع ورثته علل قدر میراثهم 
منه» وتأخذ أولاده من وجهين» وهو جائز» بخلاف الوصية - كا تقدم بيانه آنا نقسم 
الغلّة علل ثانيةء فيأخذ كل واحد من أولاده سهمه ثم يقسم سهم أبيهم بينهم وبين 
بقية ورثته عل قدر ميراڻهم منه. 

فلو مات زوجة ريك [آو آراةا“ أو أحخدها قمعت الغ اذا جات غل 
ثمانیة- کا تقدم ‏ ودفع إل کل ولد سهمه» ثم قسم سهم زید بین أولاده وبين من بقي 
من زوجته آو أبويه» وسقط سهم ال ميت منهم. 

رعا ال لومات مرت زد ف ولد دعن ولزور أعر اشا 
فٳِلّه يقسم سهمه - الذي هو الثمن - بین جمیع ورثته - کا تقدم ے وتسقط حصته من 


رة 
= 


سهم أبيه؛ لترتيب الواقف البطون» وسهمه هو باق؛ للنص على بقائه ما بقي له ولد 
ويكون ذلك الساقط لمن بقي من ولد زيد» وبقية ورثته عل قدر ميراثهم منه. 

فلو مات بعد ولد زيد في حياة زيد عن ولد ذكر وزوجة وأم مع إخوته» 
تنحجب الأم إلى السدس» والزوجة إلى الثمن حجب نقصان» وتنحجب الإخوة 
حجب حرمان» فلا ینو هم شئ من سهمه» ویکون لأمه وأبیه من سهمه علل اعتبار 
السدس» ولزوجته منه علل اعتبار الثمن» والباقي لابنه» ثَمّ إذا زال الجحاجب لا يعود 
اللحروم إل الاستحقاق» ولا يكمل للأم الثلث» ولا للزوجة الربع؛ لأ العبرة 
اسای کا أو قا او امان الک وق میت الروت 

ولو مات بعض ولد زید بعد موت زید عن بنت وام وزوجة مع إخوته» لا 
تنحجب إخوته اء فيقسم سهمه بين ورثته علل مقدار میراثهم منه. 

ولو مات عن ابن وزوجةء وأخذته" الزوجة على نسبة الثمن» ثم مات الابن 
بعد ذلك» يستمر حقها علل نسبة الثمن» فتأخذه”» ويرد الباقي إلى أصل غلة الوقف. 

ولو کان آخر ولاد زید موتاً: بنتاً عن زوج وبنت» يأخذ الزوج الربع والبنت 
النصف» َه يرد الباقي علل البنت» وإذا ماتت يرد سهمها إلى أصل الغلّةء ولا يكمل 
لزوجها النصف؛ لأنا لو كملناه لكنا خالفين لما سره الواقف. 

ولو كان لزيد أولاد ماتوا قبل الوقف عن أولادء دخلوا في البطن الثاني» وهو 
أولاد من كان موجوداً وقت الوقف» والتوجيه كا تقدم في الصورة الأول من الأولاد 
العشرة» وما دام زيد حياً يشارك كل بطن إلى أن يموت. 

ولو مات آخر أولاده عن امرأة مثلاًء فلا شى هما من الوقف؛ لانقراض نسل 
قرافت امان ور ا مات و و و اک وه 


(۲) في ب: فيأخذه. 
_ ۹۹ 


ولو قال الواقف: وكلا حدث الموت علل أحد» كان نصيبه لجميع ورثته» وإر 
يقل: وكان له ولدء تكون الغلّة لورثة من مات منهم» سواء كان له ولد أو لريكن» ومن 
مات منهم ولا وارث له» كان سهمه راجعاً إلى أصل غلة الوقف. 

ولو مات وترك ابنين» وني يد أحدهما ضيعة يزعم ّا وقف عليه من أبيه» 
والابن الآخر يقول: هي وقف عليناء قال الفقيه أبو جعفر <4: القول قول الذي يدعي 
ّا وقف عليها؛ لأا تصادقا" أنّها كانت في يد أبيهاء وقال غيره: القول قول ذي 
اليد والأول أصح. 


في) لو شر طٌ فى الوقف على أولاده: 

أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب الإعتزال فهو خارج 

لو وقف عل ولده ونسله وعقبه أبدما تناسلواء ت ين بعدهم عل المساكين» 
وسَرَّط ني عقد وقفه: أن من انتقل منهم من الإثبات وصار إلى مذهب الإعتزال فهو 
خارج» صح الوقف» ويخرج منه بخروجه. 

ولو كان الواقف من المعتزلةء وسَرَّ ص عكس هذا الشرط» عمل بشرطه» وهكذا 
الحكم في سائر المذاهب. 

ولو ارتد يخرج أيضاًء وإن إر يكن الكفر مذهباً ختلفاً فيه؛ لأن مذهب أهل 
الإثبات الإسلام» والقول بشرائع اللإسلام» فمن خرج عنه فقد ترك الإسلام وشرائعه» 
[والإثبات من شرائعه]"» ولو رجع إلى الإثبات بعد ما خرج منه» لا يرجع إليه 
الوقف» إلا أن يكون الواقف رط أن من رجع إلى الإثبات رجع حقه. 


(۱) في أً: تصادفا. 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من ب. 
د 


بخلاف ما لو وقف علل من يسکن بغداد من فقراء قرابته» فانتقل منها بعضهم 
وسكن الكوفةء ثَمٌ عاد إليها وسكن» فإنّه يعود حقه؛ لأن النظر هاهنا إلى حاهم يوم 
SS‏ 
تكون اللّة للفقراءء تم لو افتقر الأغنياء واستغنى الفقراء تكون الغلَّة لمن افتقر دون 
من استغنى» ولو إر ينظر إلى حاهم يوم القسمة لرب) لزم دفع الغلة إلى الأغنياء دون 
الفقراء» وأنّه لا جوز؛ لكونه خلاف شرط الواقف. 

ولو كان بعض قرابته ساكناً ني الكوفة وقت الوقف نَم انتقل وسكن بغداد 
او 

RR 
عاد؛ لاله استثنى الموصوف ذه الصفةء فلا يدخل تحت الشرط.‎ 

ولو وقف على أقاربه المقيمين في بلدة كذاء وآخره للفقراء تم أراد أقاربه 
الانتقال من تلك البلدةء هل بحرمون عن نزول هذا الوقف؟ 

قال الفقيه آبو بكر البلخي #ه: إن كان أقاربه في تلك البلدة يحصون ويجحاط 

بہم» فان وظیفتهم وحقهم يدور معهم ینا دارواء وإن کانوا لا بحصون ولا حاط بہم 

e 
بهاء وإن لر يبق أحد منهم مقي بها تصرف الغلة إلى الفقراء.‎ 

قال الفقيه أبو الليث كه: فإن رجعوا إلى البلدة وأقاموا بهاء رجعت إليهم الغلة 
في المستقبل. 

ولو وقف علل مَّن تزوج من قرابته» تكون لمن تزوج» وكذلك لو وقف علل من 
اسلم من قرابته» تکون لمن أسلم دون من خلق مسلا 

ولو قال: وقفت علل أولادي لصلبي ما داموا صغاراء فإذا بلغوا قطعت العلة 
عنهي» وکانت لزید ما دام حبأً فإذا مات ردت إل أولادي لصلبي» م ِن بعدهم 
لأولاذهم ونسلهم أبداء تم علن المساكين» أو قال: على ولدي عشر ستين» ثم تكن 


E 


لزيد ما دام حياًء ثَمّ ين بعده ترد إل ولدي ونسله أبداً عل المساكين» صح الوقف» 
و يجري عل ما شَرَطه. 

ولو وقف على الأصاغر من ولده» تكون الغلّة لمن كان صغيراً من ولده يوم 
الوقف» ولا يكون لمن يحدث له من الولد شى منها؛ لأ الصغر وإن كان يزول لكن 
يزول زوالاً لا يعود» فكان ذكره بمنزلة اسم العلم» بخلاف الفقر وسكنى بغداده فإً) 
يحتملان العود بعد الزوالء فلا يكونان بمنزلة اسم العلم» فتعتبر الصفة وقت وجود 
لا 

ولو قال: علل الأكابر من ولدي» كان للأكبر منهم يوم الوقف. 

ولو قال: علل أولادي العوران أو العميان» كان هم خاصّة دون غيرهم؛ لاله 
علق الاستحقاق بوصف لا ينتقل عن“ صاحبه» فصار بمنزلة الاسم فيعتبر ذلك 
الوصف فيهم يوم الوقف لا يوم الغْلّةء وهكذا الحكم لو رط هذه الشروط في كل 
موقوف عليه من آقاربه أو من الأجانب» والله أعلم. 


باب 
الوقف على آهل بيته وآله" وجنسه 

وفيه منقطع البعض 
آهل بیت الرجل وآله وجنسه واحد» وهو کل من يناسبه بآبائه إلى آقصی أب له 
في اللإسلام» وهو الذي آدرك الإسلام أسلم أو لو لر يسلم» فكل من يناسبه إلى هذا 

الأب من الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته. 
والقرابة والأرحام والأنساب: كل مَن يناسبه إلى أقصى أب له في الإإسلام من 
قبل آبيه وإلل آقصی آب له ني الإسلام من قبل آمه» فكل من کان من هؤلاء فهو قرابته» 


(۱) في ب: عنه. 
(۲) وآله: ساقطة من ب. 
ا 


ما خلا آبویه وولده لصلبه» ہم لا یسمون قرابة» فیکون ولد ولده وأجداده وجداته 
داخلين في القرابة“- وسيأتي ماني ولد الولد والجد من الخلاف في الفصل الآتي -. 

فلو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداً على أهل بيتي» فإذا انقرضوا 
فهي وقف علل المساكين» تكون الغلة للفقراء والأغنياء من أهل بيته» ويدخل فيه أبوه 
وأبو أبيه وإن علا وولده لصلبه وولد ولده وإن سفل» والذكور والإناث والصغار 
والكبار والأحرار والعبيد فيه سواء» والذمي فيه كا مسلم» ولا يدخل فيه هو ولا الأب 
الذي أدرك الإسلام» ولا الإناث من نسله إذا کان آباؤهم من قوم آخرین» وإن کان 
آباؤهم من يناسبه إلى جده الذي درك الإسلام» فهم من آهل بيته» وعلل هذا التفصيل 
أولاد عراته وأولاد أخواته. 

ولو قيده بفقراء أهل بيته» تقيد بهم» ويعتبر الغنى والفقر وقت وجود الغلة 
فمن استغنى قبل ذلك حرم ومن افتقر رُزق. 

ول ا ا ی کی ی ای 
شارك ارين خن القسمة الفقس وق وجود الغلة بخلاف ما لو تأخرت لانع» 
فحدث له جماعة من أهل بيته» فإ تم إا يشاركون من كان قبلهم فيا يأتي من العلّة 
[بعد وجودهم لا فی کان موجوداً قبلهم]". 

ولو استغنى كل أهل بيته» تصرف الغلَّة إلى المساكينء وإن افتقرواء تعود إليهم. 

ولو وَقفت المرأة علل أهل بيتهاء لا يدخل فيه ولدها ولا أمهاء إلا أن يكون 
زوجها أو أمهامن آهل بيتها. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداًء علل أهل بيتي أو علل قرابتي» 
ومن بعدهم علل المساكين» ي يصح الوقف» وتكون الغلّة لأهل بيته دون قرابته؛ لدخوهم 


(۱) في ب: القرائب. 
(۲) ما بين المعكوفين ساقط من ب. 
€ 


في الوجهين جميعاًء بخلاف القرابةء فإ تم يدخلون في حال إرادة القرابة دون إرادة آهل 
البيت» فلا“ يعطون بالشك. 

ولو قال: على عمي وأولاده» أو علل آهل بيتي» وين بعدهم علل المساكين» 
يصح أيضاً؛ لاستحقاق عمه 2 الوقف في الوجهين جميعاًء إما بأنفسهم» وإما 
بآباتهم من آهل ,الت ك يضم إليهم بقية أهل البينته وتقسم الل غلل عدذ 
aE N A I E E‏ 
حال وسقوطهم في حال» ويكون ما آصابم للمساكین. 

بخلاف مالو قال : عل زيد أو على عمروء ثَّ عل المساكينء فإ » فإِلّه لا يصح» وقد 
NENE E‏ 


فصل 
ني الوقف على قرابته 

آو ارحامه آو انسابه آو عياله 

أو آهله أو قرب الناس إليه 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداً عل قرابتي» أو قال: على 
آرحامي او آنسابي آو رمي آو ذي نسب مني» فإذا انقرضوا فهي علل المساكين» جاز 
الوقف» وتصرف غلته إلى قرابته الموجودين يوم الوقف وإلى من بحدث من قرابته أبداً 
ولا يدخل فيه أبواه ولا أولاده لصلبه» وتدخل فيه النافلة وإن سفلت» والأجداد 
والجدات من قبل الآباء والأمهات وإن علواء ويدخل فيه المحارم وغيرهم من أولاد 
الإناث وإن بعدواء وهذا عندهماء وعند أبي حنيفة #ه: تعتبر المحرمية والأقرب 


9O 


وليس ابن الابن والجد من القرابة عند أي حنيفة وأبي يوسف إن فلا 
یدخلان» وعند محمد خله: هما منها فیدخلان. 

وني «الرَيْلعيٌ»: ھک والجدة وولد الولد في ظاهر الرواية» وعن 
أبي حنيفة وبي يو سف اد: آ٤‏ ہم لا یدخلون». 

ولو قال: علل قرابتي من قبل أبي وأمي» وكاأن له قرابة من قبل أبيه فقط 
E NSE‏ العدد أو 
AR O a‏ 
ا لجهتين جميعاًء لا أن تجتمع القرابتان معأًني واحد. 

ولو قال: علل ذوي قرابتي» لا يکون ذوو القرابة أقل من اثنين عند أبي حنيفة 
له وعندهما: يطلق علل الواحد أيضاء فإذا كان له عان وخالان» تكون العْلَّة للعمينء 
وكذلك الحكم لو كان له عم وعمة وخالانء وإذا كان له عم واحد وأخوال وخالات» 
يكون النصف للعم والنصف الآخر للأخوال والخالات علل عددهم» وهذا كله في 
قول أبي حنيفة 4ه» وني قوهى) تكون الغلّة بين الأعمام والعمات والأخوال والخالات 
علل عددهم. 

ولو قال: علل إخوتي» وله ثلاثة إخوة متفرقين» تكون الغلّة بينهم» قال 
ا لخصاف خ4ه: وهذا من الحجة علل أبي حنيفة خ4 في العمين والخالين. 


(۱) هو عثهان بن عل بن حجن بن مويِر الرَيْلَعيّ الصو البَارِعيّء بي عمروء فخر الدّين» نسبةً إل 
رَيلّع: بلدةٌ بساحل بحر الحبشةء قال الكفوي: كان مشهوراً بمعرفة الفقه والنحو والفرائض» من 
مؤلفاته: «شرح الجامع الكبير)» و«بركة الكلام علل أحاديث الأحكام)» و«تبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق)» قال الإمام اللكنوي: وهو شرح معتمد مقبول» وهو المراد بالشارح في «البحر الرائق)» 
( ت۳٤‏ ۷ه). ینظر: تاج التراجم ص٤‏ ۰۲۰ والفوائد البهیة ٠۹٣٩-۱۹۴٩‏ . 
(۲) انتهي من تبیین الحقائق .۲۰۱:٢‏ 

E 


ولو قال: علل قرابتی» دخل فيه کل قريب له» صغبراً کان أو کہیراًء ذکراً أو 
أت مسل أو فميا ترا أو غيداءوالرة الول إل الخد دون اليك فإن رد العبة 
وَقبل السيد» بطل» وبالعكس صح وتكون الغلّة للسيد فإذا أعتق انتقل إليه. 

ولو قال: علل عيالي» یدخل فيه کل من کان في نفقته» ولو ړیکن ذا رحم څحرم 


ولو قال: علل أهليء قال أصحابنا في القياس: تكون الغلّة لزوجته خاصّة 
ولكن يستحسن أن تكون لكل مَّن يعول في منزله من الأحرار دون العبيد. 

ولو کان له زوجتان في بلدتين» يدخل في الوقف کل من يعول في منزله مع 
المرأتين. 

ولو قال: علل إخوتي» فإذا انقرضوا فهي علل إخوتي من قبل آبي» وكان له إخوة 
متفرقون» كان الوقف عليهم جميعاًء ثَمٌ تكون ين بعدهم على المساكين؛ لاله يستحيل 
أن تكون عليهم وين بعد موتهم علل إخوته لأبيه» وهم من جملة الإخوة الموقوف 
علبهم. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك علل قرب الناس مني» أو قال: 
إل وين بعده علل المساكين» تصرف العلَّة لأقرب الناس منه. 

فلو کان له ولك واو ان تكرت الغلة وله وکر ا کان أن اة لاه افر إل 
من أبويه» ثَّ ِن بعده تكون الغلّة للمساكين دون أبويه؛ لاله وقف هكذاء وإر يقل 
للأقرب فالأقرب. 

ولو کان لد يران كانت الغ ها تضفين ومن عات مع اقل نة 
للمساکين؛ لعدم جعله نصيب من مات منهم لمن بقي. 

ولو كان له أم وإخوة» تكون الغلَّة لأمه دون إخوته؛ لكونما أقرب إليه منهم. 

ولو كان له أم وجد لأب» كانت الغلّة لأمه. 


ES 


ولو كان له جد لأب وإخوة» تكون الغلة للجد على قول من يجعله بمنزلة 
الأب وعلل القول الآخر تكون الغلّة للإخوة؛ لان من ارتكض مع الواقف في رحم أو 
خرج معه من صلب كان أقرب إليه من كان بينه وبين الواقف حائل. 

ولو كان لةه ات وان ابن تكون الغلة لابه دون تافلهء لكر نالات أقر ت اله 


ولو کان له بنت بنت وابن ابن ابن» تكون العْلّة لبنت البنت؛ لأنّها أقرب إليه 
منه» لإدلائها بواسطة» وإدلائه بواسطتين» وإن كان الميراث له دو|؛ لن الوقف ليس 
ف فل ارات 

ولو قال: علل قرب قرابة مني» وکان له أبوان وولد» لا يدخل واحد منهم في 
الوقف؛ إذ لا يقال همم قرابة. 


فصل 
في بيان الأقرب من قرابته 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداًء علل أقاربي» علل أن يبدأ بأقر يهم 
لج نسباً آو رحما» فیعطی من الله ما یکفیه لطعامه وکسوته في کل سته» ثم يعطي سن 
يليه في القرب كذلك» وهكذا حت تنتهي البطون» ثم ما فضل عنهم يُصرف 
E a E a‏ 
فلو كان له أخوان أو أختان أحدهما لأبويه والآخرى لأبيه» يبدأ بمن لأبويه» 
نَم بمن لأبيه» وحكم أولادهما كحكمها. 
ولو كان أحدهما لأبيه والآخر لأمه» يبدا بمن لأبيه عند أبي حنيفة ذف وعند“ 
أبي يوسف ومحمد لد: هما سواء؛ لألّه قد ارتكض مع الأخ لأم في بطن الأم ومع الخ 
لأب في صلب الأب. 


(۱) في أ: وعن. 
-*A-‏ 


ولو اجتمع ثلاثة من الإخوة والأخوات متفرقين» بجري الخلاف [في الثاني ٠]‏ 
والثالث إن فضل عن الأول شئ من الغلّةء وحكم الفروع كحكم أصوهم إذا اجتمعوا 

ولو كان له ثلاثة عام وعات متفرقين» أو ثلاثة أخوال وخالات» كذلك كان 
من لأبوين أولى من لأب والخال أو الخالة لأبوين ول من العم لأم أو لأب كعكسه 
والعم أو العمة لأبوين مقدم علل الخال أو الخالة لأبوين علل قول أبي حنيفة 4ه وعلل 
القول الآخر: هما سواء. 

ومن لأب منه) ولل ممن لأم في قول أي حنيفة بء وني قوما: هما سوا 
وحكم الفروع إذا اجتمعوا متفرقين كحكم الأصول» وعند أبي يوسف ومد لد: 
قرابته من جهة أبيه وقرابته من جهة أمه سواء» ذكوراً كانوا أو إناثاً أو ختلطين» ويقدّم 
الأقرب فالأفرب منهم؛ عملا بشرط الواقف. 

ولو كان له آخ لآب أو لأم وابن أخ لأبوين» يقدم آخوه علل ابن أخيه لأبويه» 
وابن الأخ لأب مقدم علل ابن ابن الأخ لأبوين. 

ولو كان له عم لأبوين وأخ لأم» كان الأخ مقدماًء وأولاد الأخوة ولو لأم وإن 
بعدوا يقدّمون علل الأعمام والعات ولو لأبوين» فلا يعطى ولد الجد حتى يفرغ ولد 
الأب إعطاءً وهكذا كلا ارتفع إلى بطن لا بعطى من فوقه حتى يفرغ هو ونسله إعطاءً 
اوا 

ولو كان له جد لأم وابنة أخ لأم» كان الجد عند أبي حنيفة خب أولل» وعندهما 
بنت الأخ من الام أولل. 

ولو كان له بنت أخ لأآبوين أو لآب وجد لأم» كان الجد عند أي حنيفة له 


ا 


(۱) في آ: والثاني. 
- ۹ 


وبنت البنت مقدمة علل الجد آبي الأم» وبنت البنت مقدمة علل بنت بنت 
الابن» وبنت البنت كابن البنت اتحدت الأم أو اختلفت. 

وبنت العمة مقدمة علل عمة أبيه ولو لأبويه. 

وخالته مقدمة علل بنت عم أبيه» وبنت خالته مقدمة على خال أبيه» قال 
ا ع ر وغ وا کن ایت ای ا ا إن ا 
الغلّة للعم والنصف الباقي بين العمة والخال والخالة أثلاثاًء وعلل قول أي يوسف 
وحمد 4: الغلّة بينهم جميعاً بالسوية. 

وإن ترك عمة وخالاً وخالةء فالغلة بينهم جميعاً ني القولين» وينبغي أن يحمل 
العم في الصورة الأول علن أله لأبوين والبواقي لأب أو لأم» وني الثانية علن أن الكل 
لأب أو لأم؛ حلا للمطلق علل ما ذكره هو وغيره مفصلاً من تقديم ذي الأبوين من 
ا لجهتين علل ذي الأب منهاء ومن تقديم الإمام ذي الآب علل ذي الأم» والله أعلم. 


فصل 
في إثبات قوم مشار كة القرائب 
فيم) قف عليهم 

لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة علل قرابتي من جهة أبي ومن جهة أمي» كان 
الوقف عليهم جميعاًء وتقسم العلّة بينهم على عددهم» يستوي فيها الغني والفقير» فلو 
جاء قوم إلى القاضي وقالوا: نحن من قرابة الواقف» وجحدهم المعروفون من قرابته» 
يأمرهم القاضي بإثبات قرابتهم منه بالبينة» وا لخصم في ذلك وصي الواقف» أو هو إن 
کان ووو 

ولو کان له قرائب معروفون» د اعترف بقرائب آخرین» لا يسري إقراره 


عليهم إلا أن يكون" عند عَقَِه الوقف. 


(۱) في أً: تکون. 
E‏ 


الواقف. 

و ا و ا و غ کک ا ان کن 
قا عل الوقف؛ لاله حرج عن ملك الواقف وإر يدخل في ملك الوارث» فكان الأمر 
فيه إل القاضي؛ لعموم ولايته. 

يشرط قول شهاة الشهرة أن هدوا ومر وا القر ات ادا شهدوا باه 
ا ون 0 ا ا ك 

وكذلك في العم والخال وابن العم وابن الخالء فإذا ثبت كونه قريباً وشهدوا 
ّم لا يعلمون للواقف قرائب غير هؤلاء» قسمت العلَة حينئزٍ بينهم على عددهم» فلو 
غفل القاضي أن يسأل الشهود أنَّبم لا يعلمون له قرائب غيرهم» أمرهم بإعادة البينةه 
فإن لر يقدروا على من شهد همم بذلك وطال الأمر» يستحسن أن تفرق الغلّة عليه 
ویاخذ" منهم کفلاء با يدفع إليهم» فإن اقام مدعي القرابة شاهدین فشهدا ل 
القاضي الفلاني أشهدهم أنه قضى هذا باه قريب فلان الواقف ولر يفسر شيئ 

ولو كان الأوصياء جماعة» يكتفي بالدعوى علل واحد منهم. 

ولو حكم القاضي لرجل باه قرابة الواقف» ته حضر ابه وأقام بينة أنه ابن 
اللحكوم له» كفاه ذلك لاستحقاق الوقف. 

والمرأة وابنها والجد وولد ولده وإن سفل كالرجل وابنه في حكم الحاكم. 

ولو حكم القاضي لرجل بأنه قرابة الواقف» وفسّر الشهود قرابته لأبويه 
جاء آخر وأقام بينة أنه أخو المقضي له من أبويه» قضي له بها كذلك. 


ا 


2 
a 


(1) في ب: ويؤخذ. 


TY Y= 


ولو فسّروا قرابته بأنه لأبيهء وأقام الآخر بينة أنه أخو الميت لأبيه» قضي له 
كذلك» وهكذا حكم قرابة الأم. 

ولو قضى لرجل بألّه عم الواقف أو خاله مثا وفسروا حاله» ثم حضر رجل 
وادعى عليه أنه قرابة الميت وأقام علل ذلك بينةء يقبلها القاضي إن كان المقضي له أخذ 
من الوقف شيئاًء وإلا فلا؛ لعدم كونه خص)ء وهذا استحسان» وني القياس يقبل 

وإن شهذ ابنا الواقف لرجل بأئه قرابة الواقف وفسراهاء قبلت الشهادة ودخل 
في الوقف. 

ولو شهد رجلان نصحت قراتها من الواقفالرجل أنه قرايثة وفسراهاء 
قبلت إن عدلاء ودخل معهم في الوقف» وإن لر يقبله) القاضي؛ لعدم ظهور عدالتهمء 
يجار لود له أن شارك الشاهدن فعا را و ال و اة ها و عهها 

ولو شهد القرابة بعضهم لبعض» بأن شهد اثنان لاثنين بالقرابة» وشهد 
امشهود ه) للشاهدين [بالقرابةء لا تقبل الشهادة» والله أعلم]”. 


فصل 
في الوقف على فقراء قرابته 
[وكيفيه إثباته وما يتعلتق بذلك]“ 
لو وقف رجل أرضه علل الفقراء من قرابته» أو علل من افتقر منهم» فأآثبت 
رجل قرابته منه وفقره» دخل في الوقف. 
وقال محمد 4#: لو قال: على من افتقر من قرابتي» تكون الغلّة من كان غا ت 
افتقر» وميا فيه اشتراط تقدم الغني. 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من ب. 
(۲) في ب: وما يتعلق بذلك وكيفيه إثباته. 
-۲_ 


ولو قال: علل من احتاج من قرابتي» فهي لکل من يکون حتاجاً وقت وجود 
الغلةء سواء كان غنياً ثم احتاج» أو كان حتاجأ من الأصل» ومثله المسكين والفقير. 

ولو وقف علل فقراء قرابته» وان فيهم يوم مجيء الغلة فقير فاستغنی» أو مات 
قبل أخذ حصته منهاء كان له حصته؛ لثبوت الملك له وقت ججيئها. 

ولو ودت انرا قرات ب اال جن سه أشن لا بتي هاا 
لأنَ مستحقها هو الفقير من قرابته» والحمل لا يعد فقيرا؛ إذ الفقر الحاجة» وهو غير 
حتاج إلى شئ» فصار بمنزلة الغني من قرابته وقت جيئها. 

بخلاف مالو وقف علل ولده أو وقف علل قرابته» فجاءت المرأة بولد لأقل من 
ستة أشهر من يوم جيئهاء فإِلّه يستحق حصته منها؛ لتعليقه الاستحقاق بالنسب» ذكره 
هلال ظل. 

وإذا وقفها علل فقراء قرابته» وإر تقسم غلة سنة حت جاءت غلة أخرئ» وكان 
نصيب كل واحد من كل غلّة نصاباًء استحقوا الكل إن دفعت إليهم الغلّتان معأ وإلا 
لا يستحقون الثانية؛ لصيرورتهم أغنياء بقبض الأول إلا إذا نقصت”. 

وكذلك لو وقف رجل علل الفقراء من ولد زيد ابن عبد الله» ووقف آخر علل 
الفقراء منهم أيضاًء فجاءت غلَة الوقفينء استحقوا الكل إن دفعت الغلتان إليهم معاً 
مطلقاًء وإلا فإن كان المدفوع إليهم أولاً نصاباً"» لا يستحقون الغلّة اللأخرئ» وتكون 
للمساكن» وإ كان أقل من نضات» استخقواالأخرئ أيضا: 

ولو قال كل من الواقفين: علل ولد زيدء يعطى كل فقير منهم فوته من غلَّة هذا 
ارقف جاك العكاة سا ان كل ف د كر رفت د وان جات 
إحداهما قبل الأخرئ» وأخذ منها كل واحد منهم قوته ته جاءت الأخرئء لا 
يستحقون منها قوتا آخر. 


(۱) في ب: انقضت. 
(۲) في ا «انصباً). 
Ia‏ 


ان کانوا قد أققرا عضن ما أخذوة امن الأول عدوا من 'الانة قرا أن 
وهكذا الحكم في وقف الرجل الواحد أرضين بعقدين. 

ساف عا لووف ارف واوا عا هدا ارهق 2 یستحق کل 
فقبر غبر قوت واحد. 

َه الفقير الذي يجوز له الدخول في الوقف على الفقراءء هو الذي يجوز له أخذ 
الزكاة علل ما بين في موضعه من كتاب الزكاة. 

وكيفية إثبات الفقر: أن يشهدوا أله فقير لا يعلمون له مالاً ولا عرضاً يخرج 
بملكه إياه عن حال الفقر» فإذا شهدوا له هكذا دحل في الوقف» واحتمال أن له مالاً 
ولا يعلمون به لا يضر في شهادتہم؛ لاله ليس عليهم أن يعلموا الغيب» وإنًا عليهم أن 
يشهدوا ب يظهر هم من آمره» كإثبات القاضي فقر المديون. 

ولو كان لثبت الفقر ولد غني تجب نفقته عليه» لا يدخل في الوقف» وإذا لر 
يعلم القاضي أن له ولداً حه أله لیس له أحد تجب نفقته عليه» فإن حلف» دخل فيه 
وإلا فلاء وسيأتي تمام الفروع فيا يليه 

فان شهد له رجلان بالفقر بعد ما جاءت الغلّةء لا يدخل فيهاء وإلا يدخل في 
يحدث منها بعد الشهادةء إلا أن يشهدا له في وقت ويسندا فقره إلى زمن سابق» فإِنّه 
E‏ ¿ الأول وإن طال. 

رجل ليس من قرابة الواقف» ولکن أولاده من قرابته» جوز له أن يثبت فقرهم 
O‏ 

ووصي آبيهم في ذلك کأبيهم» ولو ر یکن هم وصي» وکان م آم» يجوز ها 
ذلك ولو إر يكن مم أم وكانوا في حجر أخيهم» يجوز له أن يُثبت ذلك استحسانا 
وكذلك العم والخالء وهو نظير اللقيط في قبول الملتقط المبة له. 

وإذا آثبت" فقرهم وقرابتهم» وكانواني عيال عمهم أو خاهم يدفع إليه ما 


(۱) في ب: ثبت . 
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صار هم من الغلّة إن كان موضعاً له» ويؤمر بإنفاقها عليهم» وإلا تدفع إلى أمين ويؤمر 
ٻآن ينفقها عليهم. 

وإذا أثبت القريب فقره بالنسبة إلى وقف قريبه زيد مثلا» ثبت فقره في حق كل 
فن آفار ةغل ففرا اهارت و ههر خا إل أن خت انه تتف طالت 
المدة أو قصرت في القياس» وفي الاستحسان يكلف شهوداً علل فقره في هذه الحالة إن 
طالت» فلو قال بعض أهل الوقف للقاضي: إن هذا أصاب مالا صار به غنياء وطلبوا 
منه أن يحلفه علل ذلك يحلفه بالله ما هو [اليوم غني]" عن" الدخول معهم في الوقف» 
ولا بحلّفه أنه ما أصاب مالأّصار به غنياً؛ لاحتال أنه أصابه ت افتقر. 

وإذا مات القاضي اغبت للفقر والقرابة أو عزلً» تكفيه إقامة بينة عند القاضي 
لان آد الول أت ره ورا من ارا 

ولو تعارضت بينة الفقر والغنى» تقدم بينة الغني؛ اها مشبتة. 

ولو طلب معلومة عن مدة ماضية وهو غني وقت الطلب» وقال: إن استغنيت 
الآنء لا يعطى شيئاً عا مضى ما إر يقم بينة علل ما قال من حدوث الاستغناء» وهذا 
استحسان» وفي القياس: ينبغي أن يكون القول قوله» والله أعلم. 


فصل 
في الوقف على الصلحاء من فقراء قرابته 
أو الأقرب فالأقرب أو الأحوج فالأحوج منهم 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداًء علل الصلحاء من فقراء قرابتي» 
تم من بعدهم على المساكين» صح الوقف» واستحق غلّته من فقراء قرابته من كان 
مستوراًء ور یکن مھتوکا ولا صاحب ريبة» وكان مستقيم الطريقة» سليم الناحية» 


TNO 


كامن الأذئ» قليل الشرء ليس بمعاقر للنبيذء ولا ينادم عليه الرجالء ولا قَذّافاً 
للمحصنات» ولا معروفاً بالكذب» فهذا هو الصلاح عندناء ومثله أهل العفاف والخير 
والفضل» ومن كان أمره علل خلاف ما ذكرناء فليس هومن أهل الصلاح ولا العفاف. 

ولو قال: علل قرابتي الأقرب فالأقرب» وين بعدهم علل المساكين» تصرف 
الغلة كلها للأقرب فالأقرب من قرابته» واحدا كان أو أكثرء بينهم بالسويةء وإذا مات 
الأفرب انتقل الوقف إلى من يليه وهكذا كلا انقرض بَطنٌ ينتقل إلى من يليه إلى آخر 
البطونء فإذا لر يبق منهم أحد تكون الغلَّة للمساكين. 

وهكذا الحكم لو قال: تعطى غلته لأقرب الناس إل نسباً أو رحاًء الأقرب 
فالأقرب. أو قال: الأدنىى فالأدنى. 

قال الحسن 4 في رجل أوصى بثلث ماله للأحوج فالأحوج من قرابته» وكان 
ني قرابته من يملك مائة درهم مثلاً وفيهم من يملك أقل منها: أنه يعطى ذو الأقل إلى 
أن يصير معه مائة ثمٌ يقسم الباقي بينهم جميعاً بالسوية. 

قال التصّاف «4ه: والوقف عندي بمنزلة الوصية. 

ولو قال: علل أن يبدأ بالأقرب فالأقرب من فقراء قرابتي» فيعطى من الغلّة ما 
يغنيه» يعطى الأقرب منهم مائتي درهم تك الذي يليه كذلك إلى آخر البطونء وإن 
فضل شئ يكون بينهم» وإن قصرت الغلَة يبدا بالبطن الأعللء فيعطىى كل واحد نصاباًء 
ثم وثمٌ كذلك إلى أن تنتهي الخلة صح الوقف» وتصرف الغلَّة على ما رط . 

ولو قال: علل أن يبدأ بأقربمم إل نسباً أو رحماًء فيعطى من غَلَة هذا الوقف في 
كل سنة آلف درهم ثم يعطى من يليه في كل سنة تسعمائة درهم» ثَمٌ من يليه في كل 
سنة ثمانمائة درهم» وعلل نسبة هذا النقص إلى آخر البطون يصرف للبطن الأعلن آلف 
ثم ونّمّ علل ما شَرَط إلى أن تنتهي الغلةء ثم حرم من لر يفضل له شئ» ومها زاد من 
الغلة عا قال الواقف يكون للمساكين؛ لاستيفاء الأقارب ما سمي هم. 
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ولو قال: علل فقراء قرابتي الأقرب فالأقرب» يبدأ بأقرمهم إليه بطناً فيعطى 
كل واحد مائتي درهم» ثم يعطى الذي يليه كذلك حتى تفرغ الغلةء وهذا استحسان» 
وني القياس: تعطى الغلة كلها للبطن الأقرب منه» ولا يعطى لمن بعده شئ حتى 
ينقرض الأقرب» ذكره هلال ظلك. 

ولو جعل أرضه وقفاً علل فقراء قرابته» ثم من بعدهم علل المساكين» وكان له 
أقارب فقراء وآقارب أغنياء» وللأغنياء أولاد لأصلابم كبار وصغار ذكور وإناث» 
والكل فقراء» تعطى الغلّة لأقاربه الفقراء ولأولاد الأغنياء الذكور الكبار القادرين علل 
الكسب دون الزمني والصغار والإناث الكبار؛ لِقرض نفقتهم علل آبائهم» فلا 
يدخلون فیه» ومثله لو كان الأب فقيراً وابنه غني. 

ولو كان للأولاد الكبار الفقراء أولاد صغار فقراء» لا يعطون شيامن الوقف؛ 
لوجوب نفقتهم علل جدهم» ذكره الخصاف وهلال ظلد. 

وهكذا المحكم في المرأة الموسرة إذا كان ها أولاد كبار وصغار فقراء» وهم 
قارب الواقف. 

ولو كان للواقف قرابة فقيرة وزوجها غني» لا يفرض ها شئ من غلّة الوقف؛ 
لغناها بغنی زوجهاء ولو بالعکس يفرض له؛ لعدم غناه بغناها. 

ولو كان له قرابة فقيرة» وها أخ وابن أخ» أو خال موسرء تدخل في الوقف» 
وإن كان يفرض ها النفقة عليهم. 

والأصل: أن الصغير إلا يعد غنياً بغنى أبويه أو جديه من جهة أبويه فقط» وأنَ 
الرّجل الفقير والمرأة الفقيرة إن يعدان غنيين بخن فروعه| وزوجها فقط» ولا يعد 
n‏ 

قال الخضّاف هه: وهذا مذهب أصحابنا # تم قال: الصواب عندي وبال 
التوفيق: آنه يجب أن يعطى هؤلاء وإن كان يفرض همم النفقة علل أحد ممن تلزمه 
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نفقتهم؛ لألّهم قالوا: ِن للرجل أن يأخذ من الزكاة إذا كان له منزل وخادم ومتاع بيت 
لا 

َم قال: ولا أقول أن فقيراً يكون غنياً بغنى غيره» والنبي 4# يقول: «كل ذي 
مال أحق باله من الناس أجمعين). 

رز هلان ا ا عاضلة أن مر لابن غل كاف ن راا الا زر 
يجوزوا في كلامهم أن يقولوا: أولاد الأغنياء من الفقراء ويضيفونمم إلى غنى آبائهم» 
فكان الغني عندهم علل ذلك وتجوز وصاياهم علل ذلك» ووقوفهم علل معانيهم التي 


E 
» 


0 ہم آرادوهاء والله أعلم. 


فصل 
ني وقف داره على سکنی اولاده 
ثم على المساكين 
وبيان من عليه المرمَة 

لو قال رجل: داري هذه صدقة موقوفة لله كك بدا علل أن يسکنها ولدې وولد 
ولدي ونسلي أبداً ما تناسلوا تم ِن بعدهم تكون غلتها للمساكينء صح الوقف› 
ويكون سكناها لأولاده وأولاد أولاده ما بقي منهم أحد» ولو إر يبق منهم غير واحد 

وأراد أن يوؤجرها أو ما فضل عنه منهاء ليس له ذلك» وإن| له السكنىل فقط. 
ولو كثرت أولاد الواقف وضاقت الدار عليهم» ليس مم أن يؤجروهاء وان 
تقسط سکناها علل عددهم» ومن مات منهم بطل ما کان له من سکناهاء وتکون لن 
بقي منهم» فلو كانوا ذكوراً وإناثاً وأراد كل من الرجال والنساء أن يُسكنوا معهم 


(1) فعن عمر بن المنكدر 4ء أن رسول الله 4# قال: «كل ذي مال أحق بماله» قال ابن وهب: يصنع 
به ما شاء» في السنن الكبير للبيهقي ۲۹٦:٦‏ . 


- ۱۸ - 


وحجر ويغلق علل كل واحدة باب» وإن كانت دار واحدة لا يمن أن تقسم بينهم لا 
يسكنها إلا من جعل هم الواقف السكني دون غيرهم من نساء الرجال ورجال النساء. 

ولو جعل سکنی داره لبناته دون الذکور» کانت لبناته لصلبه فقط» ولو کان 
هن أزواج» كان الحكم فيهم كالمتقدمة. 

ولو عمم سکناها لبناته وبنات آولاده وإن سفلن» کانت الک لکل اش 
من ولده وولد ولده ونسله بدا يقسم سکناها بينهن علل عددهن» ومن مات منهن 
سقط حقهاء وكذلك من تزوج منهن وخرجت مع زوجهاء فإن طلقها أو مات عنها 
وعادت» عاد حقها في السكنى. 

ا 8 2 ۳ ی ت 4 

ولو شَرَط آن من تزوج منهن فلا سکن اء سقط حق من تزوج منهن» ثم لا 
يعود حقها بموته أو طلاقهاء إلا أن يشترط أن من مات زوجها أو طلقها عاد حقها في 
السكنى» وعلل هذا لو كان مكان البنات أمهات أولاد. 

ولو شرط تقدم بطن علل بطن» کان کا شرط. 

ولو شرط سکناها بعد انقراضهن أو تزو جهن للذكور من أولاد أولاده أبداما 
تناسلواء کان کا شرط. 

ولو جعل سکنی داره لولده ثم من بعده لرجل بعینه» لیس لولده ولا لمن بعده 
أن سكن غزة هالا طن لار دورن الا جار لان العا ر ل و ج ا 
للمستاجن وهو بمنرلة ضيف أضافه» يخلاف الأجارة فاا تو جب حقاللستاجن 
وهو أريشرطه له» فلا يجوز» وهي نظير الوصية بخدمة العبد في عدم جواز إيجاره. 


)١(‏ مقاصير جمع مقصورة: وهي غرفة خاصة معزولة عن باقي غرف الدار وأعلل منهاء كا في 
معجم لغة الفقهاء ٤٥٤ :١‏ . 
-۱۹- 


ولو جعل سکناها لواحد بعد واحد تکون مرمتها وإصلاحها علل من بدا به 
الواقف بالسكنى» ويقال له: رها مرمة لا غنى عنهاء وهي ما يمنع من خرااء ولا 
يلزمه أزيد من ذلك. 

ولو وزر الأول حيطانها أو أدخل جذوعها ني سقفها بدلاً عا انكر منها ثم 
مات وانتقلت الدار إلى الثاني» يكون ذلك لورثة الأولء ويقال للثاني: إن شئت فادفع 
إليهم قيمة ذلك ويكون ملكاً لك وإلا تؤجر ويدفع إليهم قيمة ذلك من الأجرة لَه 
ب 

ولو انهدمت وقال الأول: آنا أبنيها وأسكنهاء كان له ذلك» وإذا مات يكون 
البناء لورثته» ويقال ههم: ارفعوا بناءكم عن الدار وخذوه. 

والفرق بین هذه وبين ما قبلها: أن ما رمم به لا یمکن تخلیصه أو ييز إلا 
بضرر» بخلاف البناء» فن كله هم فلهم آخذه» وليس للثاني آن يمتلك البناء بقيمته 
بدون رضاهم. 

ولو جصصها الأول أو طين سطوحها تَمٌ مات» لا ترجع ورثته بشى؛ لان ما 
لا يمکن آخذ عينه هو في حكم المالك؛ آلا ترئٰ ان رجلا لو اشتری دارا وطین 
سطوحها وجصصها ثم استحقت» ليس له أن يرجع بقيمة ذلك وإنًا يرجع بثمن 
الدار وبا يمكن هدمه وتسليمه إليه» ويرجع بقیمته مبنياً علل البائع؛ لکونه مغروراً. 

ولو امتنع من له السكنى من مرمتهاء أجرها القاضي ورمها من أجرتهاء ثم إذا 
استغنت» ترد إل من له السكنى» وهكذا الحكم إذا صارت للمساكين» تؤجر وترمم 
من غلتها» وما فضل منها يكون هم. 

ولو امتنع أحد الموقوف عليهم من الترميم» تقسم الدار ويؤجر نصيبه مدة 


ت 


۶2 
يحصل منها قدر ينوبه لو دفع من عنده» ثم بعد ذلك يرد إليه نصيبه. 
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وأخذ غلتهاء وله أن مجعل سكناها لمن شاء من الناس» يفعل ذلك كا" يراه» وإذا مات 
زید ومن جعل له زید السکنی» تؤجر وتکون غلتها للمساکین» صحٌ» وکان لزيد أن 
يجعل سكناها لقوم بعد قوم» ولیس له أن يفوض لغيره ما فوض إليه إلا بشرط منه له 
عند الوقف. 

ولو كان الموقوف عليهم مرتين» فجعل التفويض المذكور لواحد منهم بعينه» 
اختص به. 

ولو جعل سکناها لرجل معین» ثَمٌ من بعده لبناته أو أمهات أولاده» صح 
والله أعلم. 


الوقف على العلوية و المتعلمين في بغداد 
أو المدرسة الفلانية 

إذا وقف على المتعلمين» فإن كان علل متعلمي بلدة بعينها: كبغداد مثلاء وكان 
بعضهم يختلف إل الفقهاء» لكته يشتغل بكتب العلم فيا يجتاج إليهء لا جرم وظيفته؛ 
لاله نوع تعلم» وإِن کان لا يشتغل أصلاً لا يستحق شيئاً. 

فإن حرج منها مسيرة ثلاثة أيام» بطلت وظيفته؛ لاله مسافر. 

وإن خرج إلى ما دونها: فإن مكث خمسة عشر يوماًء فكذلك؛ لها مدة طويلةء 
وإن مکث أقل منها: فان خرج لشيء له منه بد: کالتنزه» حرم وإن کان لا لا بد له منه: 
كطلب القوت» لا تحرّم؛ اّما مدة يسيرة شَعَلَها ب لا بد له منه. 


(1) في الطبعة الهندية: «كل|». 
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وف ارو کی ر ا لا يستحق إلا من جمع بين السكنى 
والتفقه؛ لن السكنى مشروطة لظا والتفقه مشروطة دلالة وعرفا والسکنی لا 
تتحقق فيها إلا بآن يأوي إلى بيت من بيوتها مع أثاثه وآلات السكنى. 

فإن كان يتفقه فيها نهاراً» ويبيت خارجها للحراسة» لا محرّم؛ لألّه لا يخل 
ار 

وإن قصّرَ ني التفقه نہاراًء واشتغل بشغل آخر» فإن كان بحال يعد من متفقهة 
المدرسة رُزق» وإلا حرم. 

ولو وقف على العلوية الساكنين ببلخ مثلا وجعل هم شيئاً من الوظيفةء 
ومنهم من يغيب عن البلد سنة أو نحو ذلك» قال الفقيه أبو بكر البلخي 4ه: من غاب 
e‏ مسکنه وار یتخذ مسکناً آخر» فهو من سکان بلخ» ولا تبطل وظيفته ولا 
وقفهء قال: ودلت المسألة على جواز الوقف علن بني هاشم» كا تجوز الوصية هم ولا 
يجوز صرف الزكاة إليهم» هكذا قاله القاضي الإمام آبو زيد الدبوسي ڪلك. 


باب 
الوقف على قوم بتقديم بعض على بعض 
أو على رجلين ويجعل لكل واحد سه معيناً 
أو على ورثة فلان 

لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبدأء عل زيد وعمرو ما عاشاء ون 
E E E‏ 
درهم» ویعطی عمرو فوته لسنة جاز الوقف» یبدا بزیده فيدفع إلبه آلف د تم یعطی 
عمرو فوته لسنة» ومها فضل كان بينه] نصفين؛ لجحمعه إياهما أولاً بقوله: علل زيد 
وعمروء» ولو إريزد عليه لكان الكل بينه أنصافاًء فلا فصل ني البعض» عمل به فيه. 


(۱) الدبوسی: زيادة من ب. 
E‏ 


فإن ار كف الغلّة با قال» يقدم زيد ثم إن فضل عنه شئ يدفع إلى عمروء وإلا 
فلا شئ له. 

ن جات آلف درت د وكات 9 الات ها وات عرو عدن 
ألفاً مثا فع إليه آلف لقوته تو مسمائة أخرى تكملة لنصف الغلة» كا لو كان زيد 
حياً وفضل من الغلة شئ» والباقي للمساكين. 

ولو مات عمرو وبقي زيد» كان الحكم كذلك» يأخذ ألفاً وخمسائة والباقي 

ولو إر بجمع بينه) أولاً بأن قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداًء يبدا 
بزيد فيعطى من الغلة ألفاًء ثّمّ يعطى عمرو فوته لسنةء فجاءت الغلّة ثلاثة آلاف وكان 
قوت عمرو يعدل ألفاً مثلاء يعطىن كل واحد منه| ألفاًء والألف الأحرى للمساكين؛ 
لتعيينه لکل واحد منه) قدراً معیناً. 

ولو قال: علل زید وعمرو وبکر یبدا بزید» فتكون الغلّة له أبداً ما عاش َه 
لعمرو كذلك» ثَمٌ لبكر ذلك ینفذ وقفه علل ما قال من تقدیم بعض عل بعض» ته 
ادا اق ر فو انكر ن الغلة للساكن: 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبدأء علل زيد وعمرو ما عاشاء لزيد 
من غلتها في كل سنة آلف درهم» ولعمرو ماتتان» فجاءت الغلة ألفاء تقسّم بينهم) 
اساسا لد فة اسداس لق هة ل الاه ولغرو مسان لهرت هان 

ولو قال: لزيد نصفهاء ولعمرو ثلثاهاء تقشم الغلة على سبعة أسهم» لزيد 
ثلاثة» ولعمرو أربعة. 

ولو قال: لزيد نصفهاء ولعمرو ثلثهاء قسّمت الغلة علل اثني عشر سهماء سبعة 
ا و و ا ی ا ی ی کک ر 
وصاحب الثلث يأخذ منها أربعة» ويبقى سهان إر يقل الواقف فيه شيئأء فيكونان 


hE 


وإنا كانا بينهما وأر يكونا للمساكين؛ لجعله كل الغلة هم) في أول كلامه» ولو 
اقتصر علل ذلك لکانت كلها أنصافاًء ولکن لما فصل عمل به» أيضاً ألا تر أنه لو قال: 
تجري غلَتها في كل سنة على فلان وفلانء لفلان من ذلك الثلث» وسكت عن فلان 
الآخرء أن الباقي يكون له» أصله قوله تعالل ‏ ورك أيه ليه ال النساء: .٠١‏ 

ولو قال: تجري غلتها في كل سنة علل زيد وعمروء لزيد من ذلك مائة درهم» 
وسكت عن الباقي» يكون لزيد مائة في كل سنة» ويكون الباقي منها لعمرو» فإن 
جاءت الغلة مائة فقطء كانت لزيد ولا شئ لعمرو. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك علل ورثة زيد» وين بعدهم علل 
المساكين» صحّ» فإن كان له جماعة من الورثةء تكون الغلّة بينهم علل عددهم» الزوجة 
والأنثن كالذكر» فلو تزلوا بالموت إلن واحده أو كان واحدا من الابتداء» استحق 
النصف» والنصف الآخر للمساكين. 

ولو قال: علل ورثة فلان علل قدر میراثهم منه» وکان فلان حیاًء فلا شئ هم 
وتكون الغلّة للمساكين؛ لأنّم لا يسمّون ورثته إلا بعد موته» ولأَّهم قد يموتون قبله 
فلا یکونون ورثته. 

فإن مات عن ورثةء ترجع الغلة إليهم علل قدر ميراثهم منه. 

ولو كانت عائلة» فاستحقاقهم علل نسبته» كا لو ترك أختين لأبوين وأختين 
لآم وجدة» ومن مات منهم تكون حصته للمساكين ولا ترد إلى من بقي؛ لاستلزامه 
خلاف الشرط› واه لا جوز» فلو مات عن آَم وأخوين» یکون تصحیح مسألته من 
اثني عشر: للأم سهمان» ولكل أخ خمسة» فتجعل غلة الوقف كذلك. 

ولا تتغير القسمة بموت أحد الأخوين إلى الأثلاث؛ لكونه خلاف ميراثهم من 


مورٹهم'. 


(۱) في آ: موروٹهم. 
Ra‏ 


ولو قال: علل زيد وعلل ورثة عمرو علل قدر ميراثهم منه» وين بعدهم علل 
المساكين» تكون الغلَّة بين زيد وورثة عمرو علل عددهم» فإذا كانت ورثة عمرو ابنين 


ت 
مامه ل 


وابنتين» قسّمت الغلة على خمسة أسهم: لزيد منها سهم وأربعة لورثة عمرو» د تقسم 
بينهم علل قدر ميراثهم منه للذكر مشل حظ الأنثيين. 

فإن حدث لعمرو بعد موته ولد كان حملأ دخل مع الورثة في الغلة» ومن مات 
منهم صرف سهمه للمساکین» ولا يرد إل من بقي؛ لا قلنا من الاستلزام. 

ولو قال: بين زيد وورثة عمرو علل قدر ميراثهم منه» استحق زيد النصف» 
وورثة عمرو النصف» ويقسّم بينهم علل نسبة ميراثهم منه. 

ولو قال: علل زيد وورثة عمروء ور یذكر قوله: علل قدر ميراثهم منه» قسّمت 
الغلّة علل زيد وورثة عمرو علل عددهم» فإذا مات أحد من ورثة عمرو» يسقط سهمه 
وتقسم الغلّة علل زيد ومن بقي من الورثةء ولا ينتقل نصيبه إلى المساكين؛ لعدم المانع 
من الانتقال إليهم هاهناء فإذا“ مات زيد» تنتقل حصته للمساكين لا إليهم؛ لانفراده 
عنهم با وقف عليه. 

ولو قال: علل زيد وعمرو ونسله» ليس لولد زيد من الل شئ» وإنا هي لزيد 
وعمرو وولد عمرو؛ لإإضافة الولد إليه. 

ولو قال: علل ولد زید» ومن بعدهم علل المساكين» تكون العلة لولد زيد ولو 
كان واحداًء ومهم| حدث لزيد من الولد يدخل في الوقف» ومن مات منهم يصير سهمه 
لن بقي لا للمساكين؛ لاله إلا جعله همم بعد ولد زيدء فإذا انقرضوا تصير الغلّة 

ولو قال: علل ولد زید - وهم: عمرو وبکر وخالد - وين بعدهم علل 
المساكين» فذكر ثلاثة مثلاًء تكون الغلّة هم فقطء ولا شئ لمن عداهم من ولده» ومن 


(۱) في آ: وإذا. 
-_ 


مات منهم یکون نصیبه للمساکین؛ لاأنّه ا عدهم صار كل واحد منهم منفرداً عن غیره 
بها وقف عليه» فتكون بعده للمساکین. 

ولو قال: علل زید وعمرو وبکر أبداما عاشوا» ومن مات منهم عن ولد لصابه 
أو ولد ولد وإن نزل كان نصيبه لولده» تكون العلّة بينهم» ومن مات منهم عن ولد 
ینتقل ما کان خصه إل ولده وولد ولده آبداً. 

ولی قا کل مداع می ل و ا 0 و ك وار کان ت ا 
لورثته علل قدر ميراثهم منه» شمل كل ورثته» فلو مات عن بنت وإخوة وآخوات 
كلهم لأبوين أو لأب» يكون نصف حصته لبنته والنصف الآخر بين إخوته للذكر مثل 
حظ الاأنثيين. 

ولو جعل أرضه صدقة موقوفة لله كك أبداًء علل زيد وعمرو وَلّدي بكر» ومن 
مات متها عن ولذ اتتقل نصيبة إليه» وإن مات عن غر وار كان نصيبه مردوداً إل 
الباقي منهاء جاز الوقف» فلو مات أحدهما وإريترك سوئ آخيه» لا يرد إليه نصيبه» بل 
يكون للمساكين؛ لموته عن وارث» ولو إر يكن أحدهما ممن يرث الآخرء ومات أحدهما 
عن غير وارث» انتقل نصيبه إلى الآخر» والله أعلم. 


فصل 

ني الوقف على قوم على أن بُقَضل 

آو بخص أو يحرم من شاء منهم 

آو بُدخل معهم من شاء 
وني آن يضعه أو يعطيه لمن شاء من الناس 
لو قال: آرضي هذه صدقة موقوفة علل بني فلان» علل آن لي آن أفصَل من 

شئت منهم» ومات قبل أن يُفْصّل بعضهم علل بعض» كانت الغلَة بينهم على السوية؛ 
لعدم اتصال التفضيل بأحد منهم. 


کا اد 


فإن قال: فصلت فلاناًء فجعلت له كل الغلّةء إر تصح؛ لألّه تغصيص وليس 
یل ولا بك أن بطلل وا خد مم شا که يزيد حن يشا مه با شاد حن 
قبل أو فر عطاق أوعدة سح 

ولو زاد وقال: علل بني فلان ونسلهم» وفَضل واحدامنهم وولده ونسله آبد 
ما تناسلوا» جاز» وكان ذلك له ولنسله أبدأًء» وليس له الرجوع فيه؛ لان التفضيل 
يلتحق بأصل الوقف بسبب اشتراطه فيه. 

ولو فصل واحدابتصف غلة سنة مغلا جاز» ویکون أسوة شر گائه فی دت 
بعدهاء» وتعود مشيئة التفضيل إليه. 

و ع ا و و ای ا 
ثلثيها» وأخواه ثلها؛ لان التصف صار له بالتفضيلء والنتصف الآخر يقسّم بينهم 
أثلاثا؛ لتساويهم فيه» فيكون لكل سدس والنصف مع السدس ثلثان. 

ولو قال: لست أشاء أن أعطي لبني فلان شيئاً من الغلة وأعطيها لغره» 
بطلت مشيتته في التفضيل» وصارت بينهم جميعاً؛ لاله إر جعل لنفسه مشيئة غيرهم. 

وإذا قال: لست أشاء آن أعطي ولد فلان ونسله» فقد بطل مشيئته التي 
كَرَطّها ني التفضيل» ألا ترى أن رجلا لو قال: أوصيت بثلث مالي لبني فلان» علن أن 
للوصي أن يفضل بعضهم علل بعض» فقال الوصي: لست أرى أن أعطي أحداً منهم 
من هذا الثلث شيتاء أن مشيئته قد بطلت وصار الثلث بينهم سواء فالوقف كذلك. 
وإذا قطعها وأبطلهاء صار كأنّه لر [يشرطها ني]" أصل العقد. 

ولو قال: علن ان لي آن آخص غلتها بمن شتت منهم جاز له آن خصها بواحد 
منهم طلقا أو دة عة وبز اخ معا واخ وجار له الففيل اها ولي له 
الرجوع بعد ذلك. 


ا 


INS 


وإذا خصها بواحد منهم َم مات قبل الواقف» عادت مشيتته؛ لاله إلا خص 
الرٌجل بغلتها حياته» فتنقطع مشيئته في الاختصاص حياته» فإذا مات الرجل فمشيئته 
في الاختصاص علل حاهماء قال هلال #ه: وهذا عندي بمنزلة الذي قال: قد 
اختصصت بغلّة هذه السنة فلاناًء فإذا انقضت السنة عادت مشيئته في الاختصاص. 

وإن مات بعده» تکون الغلَّة بين من بقي منهم. 

ولو قال: علن أن لي أن حرم أو حرج من شت منهم فَمّ مات قبل ذلك 
تكون الغلَة بينهم جميعاًء وإن أخرج واحداً منهم أو أخرجهم إلا واحداًمنهم مطلقاً أو 
مدة معلومة» صح وليس له حرمان الجميع قياساً. 

وإذا مات من بقي منهم أو أخرجهم كلهم» بناء عل الاستحسان: تكون الغلّة 
للمساکین ولیس له آن يعيدها إليهم؛ لاله لما حرمهم غلتها أبداً فقد حرجت من أن 
تکون هم» وانقطعت مشیتته فیهاء وصارت للمساکین» ولا أن يردها عن ذلك؛ لأَنً 
فعله حصل عن مشيئة مشروطة في عقد الوقف» فكألّه ريسم أحداً من أولئك. 

ولو قال: أخرجت فلاناً من غلتهاء فإن كان فيها غلة موجودة وقت الإخراج» 
خرج منها فقطء وإلا كان خارجا أبداًء والتخصيص كذلك. 

ولو قال: حرجت فلاناً وفلاناًء أو قال: حرجت فلاناً لا بل فلاناًء أو قال: بل 
فلانا» ضارا خرجین. 

ولو قال: أخرجت فلاناً أو فلاناً» خرج أحدهماء والبيان إليه» وله إخراجها؛ 
لبقاء مشيئته فيهما» وليس له إبقاؤهما؛ لخروج أحدهما لا بعينه» ويجبر علل البيان» فإن 
مات قبله» تقسّم الْلّة على عدد من إر يخرجهم ويضرب فما بسهم واحد» ويقال هما: 
إن اصطلحت)| کان لکاء وإلا فهو موقوف أبداً إلى أن تصطلحا. 

وكذلك لو قال: خصصت ہا فلاا أو فلاا آبداء له آن بین من خصه اء وإن 
مات بلا بیان» کانت )ا کا وصفنا. 
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ولو قال: علل آن آدخل معهم من شئت» جاز له آن يدخل معهم من شاء» ولو 
a a‏ 

ولو قال: أدخلت فلاناً أو فلاناًء دحل أحدهماء ولیس له حرمان|اء فيجر عل 
البیان» وحکم الموت بلا بیان کا تقدم. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على بني فلان» علل أن لي أن أعطي غلّتها 
لمن شئت منهم ته جَعل لواحد منهم كلها أو بعضها مطلقاً أو مدة معينةء أو رتبهم 
فیها واحداً بعد واحد» أو فصل بعضهم علل بعض» جاز» ولیس له تغیبر ما فعل. 

ولو جعلها لواحد منهم مدة فمضت» أو مطلقاً فمات» عادت مشيئته. 

وإن قال: لا آشاء أن أجعلها هم» بطلت مشيئته» وكانت بينهم بالسوية. 

ولو قال: وضعتها ف غیرهم» کان قوله باطلاًء وهي بينهم قياساً» وني 
الاستحسان: مشيئته باقية فيهم. 

ولو مات بنو فلان كلهم قبل آن يسمي لحد منهم ا الغْلة» تطلت 
مشیتته؟ لنقبیده إیاها بہم» وصارت للمساكین. 

ولو مات الواقف قبل أن يسمي لأحد منهم شيئأء كانت اللّة بينهم بالسوية؛ 
لانقطاعها بموته. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداًء علن أن لي أن أعطي غلتها من 
شئت من بني فلان» صح الوقف والشرط وله أن بجعل غلَتها من شاء منهم - کا تقدم 

إلا أله إذا قال: أشناء أن أعطي غلتها لأحد منهب ولکنی أعطيها لغیرهم» 
تبطل مشيئته في إعطائها هم» ولا مشيئة له في الإعطاء للغير لتصح» فتكون الغلة 
للمساكن. 


0 


ES 


وكذلك إن مات قبل أن يشاءها هم» تكون للمساكين؛ لألّه لما قال: صدقة 
موقوفة لله كك أبداء ثَهٌ قال: على أن لي أن أعطي غلَتها من شئت من بني فلانء كانت 
وقفاً جائزاًء وكانت على المساكين» غير أن له إن شاء في الخلّةء ومشيتته في صرفها عن 
المساكين إلى بني فلان خاصةء فإن صرفها إليهم جازء وإن شاء غيرهم أو مات قبل أن 
توجد منه مشيئة» كانت للمساكين؛ لذكره إياهم في صدر الوقف. 

وإّا قوله: عل أن أعطي غلتها من شئت من بني فلان تنياء فإن استثناها ص 
وإلا فالوقف للمساكين. 

ولو شاءهم» ثم مات منهم أحد» جاز له صرف حصته إلى من شاء منهم دون 
غیرهم» وإن بطل مشیئته في حصته» كانت للمساکين» ولو شاءها هم ولأولادهم 
صحت مشيئته هم دون أولادهم؛ لعدم اشتراطها هم" في أولادهم» فإذا انقرضوا 
تكون الغلة للمساكين دون الفروع. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفةء عل أن للقيّم أن يعطي غلَتها ن شاء من 
الناس» جاز له أن يصرفها إلى الفقراء والأغنياء» ولو من ولده أو ولد الواقف. 

ولو قال: جعلتها للأغنياء» يبطل الوقف - كا تقدم -. 

ولو جعلها لنفسه» لا مجوزء والوقف ومشيتته بحاطما؛ لأ الإعطاء يستلزم 
معطي له» والإنسان لا يعطي نفسه» ولاه یراد بمن شئت غبره» کتوکیلها رجلا بن 
يزوجها بمن شاء» لیس له أن يزو جهامن نفسه. 

فإذا قال: جعلتها لفلان ما عاش» جاز» ولیس له أن جحو ها عنه إلى غبره؛ لاله 
بمشیتته یاه صار كاتا شرطت له في عقد الوقف» فلا يبق له ما دام حيأًء فإذا مات 


عادت مشیئته. 


(1) في المطبوع: «له». 
AE‏ 


ولو جعل لزيد غلة سنة مثلاًء بطلت مشيئته فيهاء وهي علل حالما فيي بعد 
السنةء وكذلك الحكم فيا لو شاء بعض الغلّة لزيدء ولو إر بجعلها لأحد حتى مات» 
تکو ن للساگن: 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة» عل أن لفلان أن يضع غلّتها حيث شاء 
جاز له ما جاز في الإعطاءء وجاز له وضعها في نفسه ولو كلهاء مطاقاً أو مدة معينة؛ 
لله يمكن أن يكون الإنسان واضعاً عند نفسه: كا لو قال: ثلث مالي إلى فلان يضعه 


حیث شاء فاته يجوز له وضعه في نفسه. 


چ 
الوقف على الموالي 

لو قال رج حر الأصل: أرضي هذه صدقة موقوفة لله ك علل موال» ثم ِن 
بعدهم علل المساكين» صح وتكون الغلّة لكل من أعتقه الواقف» ولكل من أدركه 
العتق بعد الوقف» حت يدخل فيه المعتق بعد موته من مدبريه وأمهات أولاده والموصى 
بشرائهم وعتقهم» والقسمة علل الذكور والإناث سواء» والمخالف لدين الواقف 
كالموافق؛ لصدق المولي على الكل ويدخل فيه ولاد مواليه؛ لأَّبم مواليه» إذ ليس هم 
مولحٌ غیره» إلا من کان من آولاد مولیات له وآباؤهم موال لغیره» ولا يدخل موالي 
مواليه؛ لتوسط من هو أولل بولائهم منه» ولا مول الموالاة مع مول العتاقة» ولا مع 
j‏ 

[ولو مات آبو الواقف آو ابنه أو آخوه» وله موال» وورث ولائهم» لا يدخلون 
مع مواليه فيه ولامع أولادهم بعد موت اا 

ولو کان له موالي موال» ولأبيه موال قد ورث ولاءهم» تكون الغلة لموالي 


وال دون موان آنه 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من ب. 
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ولو اریکن له موال وله موالي الأب» قال أبو يوسف : تعطى الغْلّة لموالي 
الأب » وبه أخذ هلال ي» وهو استحسان. 

ولو قال: علل موالّ وأولادهم ونسلهم» دخل في الوقف حينئلٍِ أولاد بنات 
مواليه» ولو إر يرجع ولاؤهم إليه» أو كانوا من العرب؛ لشمول النسل الذكور 
والإناث. 

ولو قال: علل موالحً الذين وليت نعمتهم» تكون الغلّة لكل من أعتقه و لمن يناله 
العتق من جهته لا غيرء فلا يدخل أولادهم فيه؛ لانم ليسوا من ولي نعمتهم ونا 
صاروا موالي بالجر» ولا يدخل مشترك الولاء فيه؛ لعدم خلوص ولائه له. 

ولو قال: علل مولي وموالي ابي او آهل بيتي» کان کا شرط» ویدخل فيه موالي 
ابنه وأبیه دون موالي آخواله» إلا أن یکونوا من آهل بيته» فحينئلِ تدخل مواليهم. 

ولو قال: علل موالّء وله موال أعتقهم 9 والآهم» وله موال أعتقوه» 5 
يستحق أحد منهم شيئاً من الغلّة» وتكون للمساكين» كا لا تصح الوصية هم؛ لعدم 
جواز عموم" المشترك ولا لأحد بعينه؛ لعدم جواز الترجيح بلا مرجح. 

ولو زوج الواقف عبده بحرة فجاءت منه بولد ثم أعتق عبده» دخل الولد 
مع أبيه في الوقف. 

وكذلك لو زوج معتقته بعبد الغير» فجاءت منه بولد» يدخل في الوقف ما دام 
أبوه عبداأًء فإذا أعتق تتق يېطل حقه منه؛ لانجرار ولائه إلى مولي آبيه. 

وهكذا الحكم لو زوّجها بحر الأصل» فجاءت منه بولد» فنفاه ولاعنها وقطع 
القاضي نسبه عنه» يدخل الولد في الوقف» ومتى ما أكذب نفسه سقط حق الولد منه. 

ولو اشترى معتق الواقف مه مع رجل آخر» ثم جاءت بولد فادعیاه معا 
دخل الولد في الوقف؛ لثبوت نسبه منه|. 
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ولو وقف علل موالي زيد» ومن بعدهم علن المساكين» فأقر زيد بان مفتاحاً هذا 
مولا وصدَقه على عتقه إياه» دخل في الوقف؛ لان الولاء بمنزلة النسب. 

ولو قال: علل موالحً وموالي مواليً» دحل مع مواليه موالي مواليه فقط» ولا 
يدخل من بعدهم في الوقف. 

ولو وقف علل مواليه وله موليیات فقط» كانت كل العلّة هن؛ لما ذكره خمد هه 
في «السير»: حربي طلب الأمان لمواليه» وله موليات ليس معهن رجل» دخلن جميعاً في 
الأمان» وروى يشر بن الوليد عن أبي يوسف عن مطرف عن الشعبي هه" أنه قال: «لا 
ولاء إلالذي نعمة)» وهو قول ابن أي ليلل وعثان التي“ د والله أعلم. 

فصل 
في الوقف على أمهات أو لاده“ 
ومدبریه ومکاتبیه ومالکیه 

لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبداً عل أمهات أولادي» أو قال: 

علل مدَبّري» جاز الوقف» حت عند محمد بن الحسن هه أيضاً في المشهور عنه» وقد 


(۱) هو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعّبي الحم ي» أبو عمروء والشَعّبي: نسبة إلى عب 
وهو بطن من كَمدان» قال ابن المديني: ابن عباس في زمانه» والشعَبي في زمانه» وسفيان الثوري في 
زمانه» ولد لست سنين خلت من خلافة عثان» وقيل: سنة عشرين» وقيل: إحدى وثلاثين» وقيل: 
تسع عشر» وقيل: إحدى وعشرين» وقيل: سبع عشرة» (ت١٠٠١ه).‏ ينظر: «العبر»(۱: »)١۲۷‏ 
و«مرآة المجنان» (۱: .»)۲٤ ٤‏ و«الوفیات)»(۳: »)۱٦-۱۲‏ و«التقریب)(ص .)۲٠١‏ 
(۲) فعن مطرف عن الشعبي» قال: سئل عن الرْجل» يسلم علل يدي الرجل» آیرثه؟ قال: «لا ولا 
إلالذي نعمة» ماله للمسلمين» وعقله أراه عليهم» في سنن سعيد بن منصور ٠٠١ :١‏ ومصنف ابن 
آي شيبة ٣٦٥ : ۲١‏ . 
(۳) هو عثان بن مسلم التي البصري» أبو عمروء قال الذهبي: هذا هو الذي كتب إلى أبي حنيفة في 
شأن الإرجاء وكان بينهما مكاتبات» فكتب له أبو حنيفة رسالة بن فيها أن المضيََ للعمل ر يكن 
مضيًعاً للإيهان» وساق الأدلة علل ذلك. قال ابن حجر: صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأيء 
(ت ١٤۳‏ ه). ينظر : «التقریب)( ص ۳"۲۷)» و«الميزان)(٥: .)٦۸‏ 
)٤(‏ في ب: الأولاد. 
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وضعه في كتاب الوقف وَكَتَبَ في ذلك شرطاً قال فيه: لفلانة كذا ولفلانة كذا وكذا في 
كل شهر أو في كل سنّة ني حياة فلان وبعد وفاته» وكذلك في مدبراته» وسَرَط هن مثل 
الذي شر طهٌ لأمهات أو لاده. 

وقال بعض فقهاء أهل البصرة: لا جوز الوقف علل أمهات أولاده؛ بناءً على 
عدم جواز الوقف علل النفس» وقد بيناه فيم تقدم. 

فلو كان بعض أمهات أولاده عنده» والبعض قد زوجهن» والبعض أعتقهن» 
تكون العْلّة لمن عنده وللمزوجات دون المعتقات» وإن مات المولل؛ لابن صرن 
موليات له» ويدخل فيه من بحدث له من أمهات الأو لاد بعد الوقف. 

قال بش بن الوليد 4#: سمعت أآبا يوسف <44 يقول في رجل آوصى بثلث ماله 
لآمهات أولاده وله مهات أولاد عنده وأمهات أولاد قد أعتقهن في صحته وأمهات 
أولاد قد أعتقهن في مرضه: القياس في هذا علل وجهين: أحدهما: أن يكون الثلث 
لآمهات أولاده اللاتي لر يكن أعتقهن» ويعتقن بموته دون من كان أعتقهن في حياته» 
والثاني: أن يكون الثلث هن جيعاً؛ لأنه يقال ها بعد العتق: أم ولد فلانء ويقال ها: 
مولاة فلان» ويكون صادقا في الإطلاقينء ويقال: هذا ابن مهيرة» فقد افترق اسم آم 
الولد واسم المهيرة» وإن كانت آم ولد أعتقت وأحسن» هذا كله عندناء والله أعلم آن 
يكون لأمهات أولاده اللاتي عتقن بموته وإن كان قد أعتق كل أمهات أولاده في 
حياته» كانت غلة الوقف هن جميعاًء والله أعلم. 

ولو وقف علل آمهات أولاد زید او علل مُدبّراته» کان حکمهن کحکم وقفه 
علل مهات أولاده. 

لوال :غل ما عارك ريه ون بعل الاك جار الر ورن 
الغلّة تبعاً لسا فا دام في ملك زيدء فهي لهء وإذا باعه» تنتقل معه إلى مشتريه؛ أن 
الوقف عليهء آلا ترى أن بول الوقف وَرَده إليه لا إلى سيده» فلو ملكه الواقف» بطل 
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الوقف عن سار بالكليةء وصارت الغلة للمساكين» حتىل لو باعه الواقف لا يعود 
الوقف إليه؛ لأنّه بطل كونه وقفاً عليه من حين الوقف» وصار للمساكين. 

ولو اشتراه الواقف مع رجل آخر» بطل حقه من الوقف بقدر حصة الواقف 
منه» وكانت للمساكين» فإذا أعتق يكون له من الغلة بقدر حصة شريك الواقف» 
والباقي للمساكين» وهذا بناءًَ على القول بعدم جواز الوقف علل النفس» قال في 
«الكافي»: ولو شرط الغلة لإمائه أو لعبيده» فهو كاأشتراطها لنفسهء فيجوز عند أي 
یوسف 4 ولا يجوز عند محمد 45ء قال: والفتوی علل قول آبي يوسف 45ه. 

ولو وقف علل فلانة آم ولد زيد» وعلل فلانة مدبُرة بكر» وعلل فلانة مكاتبة 
عمرو» ومن بعدهن عل المساكين» تكون اللَة بينهن أثلاثاًء فا أصاب المدبرة وأم الولد 
كان لسيدهماء وما أصاب المكاتبة كان ها دون المولل» فلو عجزت وردت إلى الرق» 
يأخذ سيدها حصتهاء ولو أدت فعتقت» صارت حصتها ملكا هاء وهكذا الحكم إذا 
عتقت المدبرة وأم الولد بموت سيدهماء والله تعالى أعلم. 


باب 

الوقف على فقراء جبرانه 

أو على زيد مدة معلومة 

م من بعدها على غيره 

نم ِن بعده على المساكين 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبدأء علل فقراء جيراني» ومن بعدهم 
علل المساكين» صح الوقف» وتكون الغلّة على قول أبي حنيفة 4ه للفقير الملاصقة داره 
لداره الساكن هو فيها؛ لتخصيصه الجار بالملاصق فيا لو آوصي لجيرانه بثلث ماله» 
والوقف مثله» وبه قال زفر ظه: وتكون لجميع السكان في الدور الملاصقة له» الأحرار 
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وال و 0 و 
سواء» ولا يعطي القيّم بعضاً دون بعض» بل يقسمها علل عدد رؤوسهم. 

وعلل قوهما: تكون الغلّة للجيران الذين تجمعهم خحلة واحدة؛ لقوله : «لا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وفسّر بمن يسمع النداء الوسط من الأصوات» 
وتفرقهم في مسجدين صغيرين متقاربين لا يخرجهم من أن يكونوا آهل علة واحدة» 
O NC NE EE‏ 

والأمصار التي فيها القبائل إن قال: علل فقراء جيراني من بني فلان» وَلَسَبهم 
إلى أب قريب: كالفخذ أو البيت» يعطى العرب منهم دون الموالي والسكان» وإلل قبيلة» 
فكذلك في القياس. 

وني الاستحسان: تكون الغلّة لتلك القبيلة من العرب» وللموالي والسكان إذا 
كانوا فقراء؛ لأن معنى كلام الناس علل هذا عرفا في وصاياهم» فيعمل به ويترك 
القياس» ذكره هلال طله. 

ومن انتقل من جوار الواقف أو استغنىل» سقط سهمه»ء والعبرة للاستحقاق 
وعدمه با مجاورة يوم قسمة الغلّةء فمن كان في ذلك الوقت جاراً وفقيراً استحق» وإلا 
فلاء لا وقت جى الغلّةء إذ لو اعتبرت وقت يها لري آعطى الأغنياء منهم وآله 
خلاف الشرط. 

ولو انتقل الواقف إلى علة أو بلدة أخرئ» واتخذ فيها دارا للإقامةء انتقل 
الوقف معه» وكانت الغلّة لجبرانه وقت القسمةء وهكذا كلا انتقل ينتقل الوقف معهء 
ویستقر علل مجاوریه وقت موته» ولا ينتقل عنهم» وإن انتقل ورثته منها آو باعوها. 


(1) في المستدرك :١‏ ۳۷۳ وسنن البيهقي الكبير": ٥۷‏ ومصنف ابن أبي شيبة۱: ۳٠ء‏ ومصنف 
قرح ان ارا ۹ و ابن رم کا ی کم باب ااا 
۳۱ 
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ولو خرج مسافراً فمات في سفره قبل أن يتخذ سكناً ني بلدء تكون الغلّة لجيران 
داره التي سافر منها. 

ولو کان له داران وله في كل منه| أهل» تكون العلّة لجيران الدارين جميعً 
سوا اتاق عن از دون ار مات ق اجدها. 

ولو مرض الواقف فَحَوله ولده أو أحد أقاربه إلى عحلة أخرى فمات عندهم» 
تكون الغلّة لجيرانه الأولينء وليس هذا كانتقاله عنهم» وإنا هو بمنزلة الزيارة هم. 

ولو كان له إخوة وأخوال فقراء وهم من جيرانه» استحقوا أيضاًء بخلاف 
أولاده وأولادهم وأبویه وجده وامرأته ون مثلهم» فإَّہم لا يسمّون جبراناً عرفا 
وعدم إعطاء ولد الولد وال جد استحسان» وفي القياس: يعطون. 

ولو کان ساكناً ني دار له» فتزوج امرأة وانتقل إل بيتهاء ثم وقف على جيرانهه 
تكون الغلّة لجيران دار امرآته دون جيرانه الذين كان بين أظهرهم» وهكذا حكم وقف 
المرآة. 

ولو کان للواقف جیران» ولواحد منهم منزل آخر في حلة آخری» فإِلّه بستحق 
و الغلة ولا بطل حه دد ازل 

ولو اع كل من أهل علتين أنَّبم جيران الواقف» كان البيان في ذلك إلى 
الواقف إن كان حياأًء وإلا كلفهم القاضي إقامة البينة علل دعواهم» فمن بڙهن منهم» 
قضي له بالغلّة» وإِن برهنوا قضي بہا للفریقین؛ لجواز أنه کان جاراً هم بن کان له بیتان 

ومن اڏعى الاستحقاق للفقر والجوارء وكانا مجهولين أو أحدهماء كلف البينة 
عليه| آو علل مجهوف|. 

ولو وقف علل زد عشر سنين» ثم ِن بعدها على وجوه سّاهاء صرفت الغلَة 
إلى زيد المدة المقدرةء تم من" بعدها تصرف في الوجوه التي ذكرها الواقف. 


(۱) من: زيادة من ب. 
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وكذلك لو أوصى بغلتها لرّجل بعينه أيام حياته» وأوصی أن تکون وقفاً بعد 
موت ذلك الرّجل علل وجوه ساهاء وكانت تخرج من الثلث» لزم الورثة تنفيذ 
الوصيةء تم الوقف بعد موت الموصى له. 

ولو وص بغلتها لرجل عشر سنین بعد موته ولیس له وارث سوی ولد 
ولج ان ا رفت هن الت واا و غ الاكو ار اه 
بخلاف مالو قال رجل: وقفت أرضي هذه بعد سنة تمضي علل المساكين» فإلّه لا يصح؛ 
لعدم کونه مبتوتأء والله أعلم. 


ت 
الوقف في أبواب الب من الصدقة 
والإحجاج عنه أو الغزو وما أشبهه 
لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كلك أبدأ» تصرف غلتها ني كل سنة إلى 
الفقراء والمساكين» أو قال: في ختان أيتامهم أو كسوتهم وكسوة آراملهم» أو قال: في 
إصلاح القناطر والجسور بمصر مثلأء أو قال: يشتري بالغلة اکس وات ویک ا 
فقراء المسلمين» أو قال: علل فقراء آهل السجن الفلاني في البلد الفلانيء أو قال: في 
كفارات أياني وني زكاة كانت عل أو قال: في قضاء ديني»› و قال: يجج عني عشر 
حجج» أو قال: يغزى بالغلّة عشر غزوات ثم بعدها تكون للمساكين» صح الوقف» 
ووجب صرف غلته علل ما َر طَّه الواقف. 
ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة علل الفقراء والمساكين وسائر سبل 
الصدقات ووجوه البر والخير» تقشم الغلّة على ثمانية سهم إن جعل الفقراء والمساكين 
بسهم واحد» کا هو قول الحسن واختيار هلال # وعلل تسعة إن جعلا بسهمین» کا 
هو رواية محمد عن أبي حنيفة ظفه» فيجعل ىا سهم أو سهيان» ويسقط سه العاملين 
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عليها والمؤلفة قلوم» ويجعل لكل نوع من الرقاب وما بعده سهم سهم» ولوجوه البر 
والخير ثلاثة آسهم. 

ولو ذكر معهم فقراء قرابته مثلا يؤخذ عدد رؤوسهم فيضم إل الثانية أو 
التسعة» فما بلغ تقسم الغلة عليه» وليس للقيّم أن يزيد بعض هذه الوجوه علل بعض» 
بل يقسمها عليهم بالسوية؛ لكونه ملحقاً بالوصية دون الزكاة. 

ولو قال: هي صدقة موقوفة في أبواب البر» فاحتاج ولده آو ولد ولده آو 
قرابته» يُصرف إليه من العلّة؛ لأنَ الصدقة عليهم من أبواب البر. 

وكذلك لو جعلها صدقة موقوفة علل المساكينء فاحتاج ولده فإلّه يدفع إليه 
الغلّة؛ لاله من المساكينء ولقول النبي #: «لا يقبل الله صدقة ورحم محتاجة)"» فيكون 
ولده وقرابته أحق» ولكن لا يتعين بحيث لا يجوز الدفع لغيره» وإن كان بجعل قاض 
بل على وجه الاستحباب والأفضلية» ولو عزل القاضي أو مات» يجوز لمن يلي بعده أن 
يجريه عليه وأن يبطله؛ لعدم كون فعل الأول قضاء. 

ومن مات منهم أو استغنی سقط وحكم ورثته کحکمه إن کانوا قارب 
الواقف» وكذلك جيران الواقف إن كانوا فقراء» ينبغي للقاضي أو القيّم آن يعطيهم من 
ال 

ولو كان علل الواقف دين لا يوف دينه من غلة هذا الوقف. 

وللوالي تقديم الموالي: كتقديم الأقارب والجيران. 

ولو أوصى أن تجعل داره صدقة موقوفة بعد وفاته علل المساكين» جاز أن 
يصرف من غلتها عل الفقراء من أولاده» وليس هذا بوصية هم ولا هو صدقة 
لفقرآء لاف ما لى أو خلت ماله ففرا فاه لا طن ولده صله شا مه 
ولو قال: بعض فقهاء آهل البصرة: لا يعطى أحد ممن يرث الواقف شيئاً من الغلةه 
فجعله وصية» وهي لا تصح لوارث» والله أعلم. 


(1) فعن مجاهد له قال: «لا تقبل ورحم محتاجة» في مصنف ابن أبي شيبة : ٥ ٤٦‏ . 
ا 


باب 
الوقف على قوم على آنه إن احتاج قرابته 
يرد الوقف إليهم 

لو جعل أرضه وقفاً عل زید وولده ونسله وعقبه» َم ِن بعدهم علل 
لمساكين» علل آنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم» صح ويستحق الغلّة زيد 
وأولاده» ومتى احتاج بعض قرابته يرد الوقف إليهم» ولا يشترط في رده إليهم احتياج 
كلهم؛ لاله قصد بالرد إلى قرابته المحتاج منهم لا احتياج جميعهم. 

بخلاف ما لو قال: إن احتاج ولد بكر بن عبد الله يرد الوقف من زيد وولده 
إلى عمروء فاه لا يرد إلى عمرو إلا بعد احتياج جميع ولد بكر؛ لأنّه إر يقصد بالرد 
الاو هه ر ع و ا ان و غا وار و 0 یات 
أرضي هذه صدقة موقوفة علل المساكين ما دام ولد زيد حياًء فإذا ماتوا ترد اللّة إلى 
عمرو ًا لا ترد إليه ما بقي منهم أحد. 

وهکذا الحكم لو وقفها على جهة معينةء ثم قال: فان احتاج ولدي أو ولد 
ولدي أو موا ترد إلبهم» واحتاج البعض منهم فقط فإتًبا ترد إليهم» وإذا استغنوا 
تقطع عنهم وترجع إلى ما كانت عليه. 

ولو ادع قرابته الفقر والحاجةء وأنكر الموقوف عليهم دعواهم» إن أثبتوه 
استحقوا الوقف» وإلا فلا. 

ولو وقفها علل الفقراء والمساكين» أو في احج عنه في كل سنة أبداًء علن أنه إن 
احتاج جيرانه ترد الغلّة إليهم» فاحتاج البعض منهم فقط» استحقوا الغلّة كلهاء والله 


تعالى أعلم. 
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باب 
وقف آرضين على جهتين واشتر تراط النفقة 
من غلة أحدهما على الأخرى 
أو تکمیل ما سمي للموقوف 
عليه إحداهما" من الأخرى 
لو وقف أرضاً له علل زيد ونسله وعقبه» ووقف أرضاً أخرى علل وجوه 
ستّاهاء وعلل أن ينفق من غلّتها علل الأرض الأخرى في عبارتها وإصلاحهاء صح فلو 
شَرَّط أن يكون من غلة أحدهما“ لزيد في كل سنة لف درهم» ولعمرو في كل سنة 
خمسائة درهم» ولبكر بعد ذلك ما يبق من غلتها في كل سنة أربعمائة درهم. 
فإن إر يبق من غلتها ما يعطي بكر أربعائة درهم» تمم له الأربعمائة من غَلَة 
الأرض الأخرئ» ثم يصرف ما يبقى من غلَتها ني وجوه البر» تصرف غلّة الأرضين 
عل ما شَرَط فإن إر يفضل لبكر شئ من غلة الأرض التي سَرَط له منها الأربعمائة 
ها و غ ر ا ر 
وان صدر منه بلفظ: تمم له من الأرض الآخرئ: كا لو وقف أرصَين وقال: 
يعطی زيد من غلَة هاتين الأرصين آلف درهم» وما فضل صرف ني كذاء فأخرجت 
إحداهما ألفاً ومائة مثلاء وإر تخرج الأرض الأخحرى شيئاء فإلّه يعطى زيد الألف كلها 
من غلّة هذه الأرض» وليس المراد أن يعطى من غلَّة كل أرض خمسائةء بل المقصود أن 
E‏ 
ولو قال: ينفق علل أرض كذا الموقوفة من غلَة هذه الأرض ما تحتاج إليه 
ويعطى فلان كذا وفلان كذاء تقشم الغلة علل القوم الُسمّين وعللن ما يحتاج إليه لنفقة 


(۱) في أ: إحداها. 
(۲) في ب: إحدي). 
(۳) فی ب: إحد|. 
ENE‏ 


تلك الأرض» فيضرب ها بذلك» ف أصاب النفقة جعل لعارتهاء والباقى لمن سَمّى» 


والله أعلم. 


ت 
الوقف على اليتامى والأرامل 
والأيامى والثيبات والأبكار 
لو جعل أرضه صدقة موقوفة لله كلك أبداً على اليتامى» صح واستحق الغلة 
كل من مات أبوه ولو يبلغ الحلم» کا کان او آنا رط کر نه ر اولان فة 
بالوقف عليهم الفقراء منهم فقط» ولقوله تعالل: # # واعلموا ما عَِمَتُم تِن ىء فان لَه 
hi e NS TE‏ 
ومن احتلم أو حاضت» منع منها؛ لقول النبي #5: «لا يتم بعد البلوغ»” هذا 
إذا أطلتق اليتامى» وأما إذا قال: علل يتامى بني فلان أبداًء فإن كانوا بحصون» تكون 
الغلّة للموتجوذين وقت الوقف» سواء كانوا فقراء أو آغنياء أو خخثاطين؛ لحعله إياه 
لأیتام معینین» وإن کانوا لا بجحصون» تکون لکل تيم منهم» سواء کان موجوداً وقت 
الوقف أو وجد بعده» بشرط كونه فقيراً؛ إذ هو حينئلٍ بمنزلة جعله إياه للمساكين. 
وإذا خحصّه بأيتام بني فلان» ينبغي أن يؤكده بقوله: علل الفقراء منهم دون 
الأغنياء. 
وإذا إر يبق فيهم يتيم» كان للمساكين» َم إذا حدث فيهم يتامى» يعود إليهم؛ 


(۱) فعن علي ظ4 مرفوعاً بلف: «لا يتم بعد احتلام» في سنن أبي داود ۳: ١٠١٠ء‏ وشرح مشكل الاثار 
۲ .۰ والسنن الکبیر للبیهقی ٩٤:٦‏ . 
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ولو وقفها علل الفقراء من يتام آهل بيته الموجودين ومن سيحدثء» فإذا 
انقرضوا واستغنوا تكون الغلّة للمساكين» وكلها حدث فيهم يتام تعود إليهم» َم إذا 
إريبق منهم أحد أو استغنوا كان للمساكين» صح الوقف» وعمل به علل ما شَرَطه. 

ولو جعلها صدقة موقوفة لله كك أبداًء تجري غلتها علن يتام قرابته من قبل 
أبيه وأمه» فإن كانوا بحصون يوم الوقف» ا E‏ 
کان أو فقير ويشاركهم كل من بحدث منهم بعد ذلك من اليتامی» سواء كانوا فقراء 
أو أغنياء إذا كانوا محصون» ومن بلغ منهم سقط وإن كانوا لا بحصون يوم الوقف ولا 
يحصى من يحدث منهم بعده» تكون الغلة للفقراء منهم دون الأغنياء وللقَيّم أن يعطيها 
لن شاء منهم» َم مت صاروا يحصون تشاركهم الأغنياء فيهاء ولو قيدهم بالفقراء 
استحقها الفقراء منهم دون الأغنياء» ويشارك الحادث بعد الوقف الموجود قبله فيها. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبدأ علل أرامل بني فلان» تم ِن 
بعدهم علل المساكين» صح الوقف» واستحق الغلة الأرامل يوم الوقف والجادثات 
بعده» سواء كن يحصين أو لا بجحصين» وهي للفقيرات منهن دون الغنيات؛ قياساً له علل 
الوصية بثلث ماله لأرامل بني فلانء فإِلّه للفقيرات منهن دون الغنيات» سواء كن 
يحصين أو لا بحصين» فإن كن بحصين تكون الغلة بينهن بالسويةء وإن كن لا يحصين 
أعطى القَيّم الغلة لمن شاء منهن» وينبغي للواقف أن يؤكده بقوله: للفقيرات منهن دون 
الغنيات. 

وهكذا الحكم لو قال: لأرامل أهل بيتي» أو قال: لأرامل أقاربيء وينبغي أن 
يۇکدە - کا تقدم في اليتامى -. 

والأرملة: كل امرأة مات عنها زوجها أو طلّقها بعد ما بلغت مبلغ النساي 
دخل ہا او ر یدخل» فمن ر تكن حاضت وقت طلاقها أو موت زوجهاء لا تدخل في 
الوقف؛ لان اسم اليتمإريزل عنها بعده فلا تكون يتيمة وأرملة في وقت واحد. 


(۱) في ب: اليتيم. 
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ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كك أبدأًء علل أيامى قرابتي» أو قال: 
أيامى بني فلان» فإن كن بحصين» يصح الوقف» وتجري غلته عليهن» وإن كن لا 
مجحصين» لا يصح عليهن؛ لأنا لا ندري لمن تعطى الغلّةء لدخول الغنيات مع الفقيرات» 
لكونه بمنزلة قوله: جعلتها وقفاً علل بني شيبان أو بني تميم» وبنو تميم أو شيبان أكثر 
من أن يحصواء فلا يصح الوقف عليهن» وإنًا تكون الغلّة للمساكين» هكذا ذكره 
ا لخصاف <44 وإر يذكر الفرق بين الأرملة والأيّم وما بعدهاء وهو محل تأمسل. 

والآيم: كل امرآة جومعت بنكاح أو سفاح ولا زوج هماء غنية كانت أو فقيرة» 
بلخت مبلغ النساء أو إر تبلغ» ومن ها زوج ليست بأيم؛ لقول النبي #: «الأيم أحق 
بنفسهامن وليهاء والبکر تستأمر)٠.‏ 

واحتج أصحابنا علل دخول الصغيرة التي جومعت ولا زوج هما بقول عمر ظ4 
لا آراد أن بهاجر: «يا معاشر قريش» من أحب منكم أن تتأيم امرأته فليلحق هذا 
الوادي»» فما تبعه منهم أحد فهذا يدل عل أن الأيّم هي التي قد يمت من زوجها بعد 
ا لجاع» وهي مشثل الأعزب من الرجالء إلا أن الأعزب يطلق علل الذي إر يجامع قط 
وعلل الذي لا زوجة له ولا جارية بجامعهاء وأما الأيّم فإِلنَّه لا يطلق على المرأة إلا بعد 
ا لحجاع. 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة لله كلك أبداًء على كل ثيب من قرابتي» أو 
قال : من بني فلان» ٿم ِن بعدهن على المساکين» صح الوقف» ٿم إن کن بحصين يکون 
لکل من کان موجوداً منهن يوم الوقف ولکل من يحدث بعده وإِن کن لا يحصين» 
تكون الغلّة للمساكين؛ لاله لا يدري لمن تعطى الغلّة؛ لدخول الغنيات مع الفقيرات. 


(۱) فعن ابن عباس د قال 44: «الآيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنا 
ص اتہا») يت حیح م e ۷ ES‏ و صحیح ابن حبان 40 ومسند اي عوانة V1:‏ وسنن 
Ea‏ 
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ْم إن صرن يحصين وقت القسمة» ترجع الغلّة إليهن» وإلا فلاء وهكذا يدور 
الاستحقاق وعدمه علل الإإحصاء وعدمه في وقت قسمة كل غلة. 

والثيب: كل امرأة جومعت ولو بحرام» والزوج والبلوغ والغنىى وعدمهم في 
کونا ثیباً سواء. 

ولو قال: رضي هذه صدقة موقوفة لله كك علل كل بكر من قرابتي» أو قال: 
من بني فلان» وين بعدهن علل المساكين» فإن كن يحصين» يجوز الوقف عليهن» وتكون 
الغلة هن ما بقي منهن أحد ويستوي فيها من كان موجوداً منهن يوم الوقف ومن 
يحدث بعده أبدأ» وإن كن لا بحصين» فالوقف عليهن باطل» ويكون للمساكين. 

والبكر: كل امرآة إر تجامع بنكاح ولا بغيره» وإن كان ها زوج» والصغيرة 
والكبيرة والغنية والفقيرة سواء» وزوال عذريتها بحيض أو علة لا يخرجهامن حكم 
الأبكارء إذ البكر هي التي إرتبتكرها الرجال وإر تجامع» والله أعلم. 


ت 
أوقاف آهل الذمة والصابئة 
والزنادقة والمستأمنين 

الأصل في هذا الباب: ا اکان وقفه أو الوقف عليه قربة عندنا وعندهم» 
يصح وقفه والوقف عليه» وما كان قربة عندنا فقط أو عندهم فقط» لا يصح وقفه ولا 
الوقفغله. 

فلو قال ذمي وديا كان أو نصرانياً أو مجوسياً: أرضي هذه صدقة موقوفة لله 
کل بدا علل ولدي وولد ولدي ونسلي وعقبي أبداً ما تناسلواء ِن بعدهم علل 
لمساكين» صح الوقف» وتكون الغلّة لولده ونسله وين بعدهم تكون لمن سمَّى من 
المساكين» وإن سمّى مساكين المسلمين؛ أن هذا ما يتقرب به أهل الذمة في دينهم إلى 


0 - 


الله تعالل» وإن إر يعين مساكين المسلمين» جوز صرف الغلة لمساكين آهل دينه ولمساكين 
املسلمين وغيرهم. 

ولو كان الواقف نصرانياً مثلاًء وقال: على مساكين أهل الذمةء جاز صرفها 
لمساكين اليهود والمجوس؛ لكونهم من مساكين آهل الذمة. 

ولو عيّن مساكين آهل دينه» تعينواء ولا جوز صرفها لخيرهم» فإن فرًّقها القيّم 
في غيرهم» يكون ضامناً لما فرّق؛ لمخالفته الشرط وإن كان أهل الذمة ملة واحدة؛ 
لتعين الوقف بمن يعينه الواقف» ألا ترى أن المسلم لو حص وقفه بفقراء جيرانه لا 
یکون لغیرهم من الفقراء فيه حق. 

ولو جعل داره بيعة أو كنيسة أو بيت نار» أو وقفها أو أرضاً له على ما كر أو 
عل القسيسين أو الرهبان» وأشهد على أنه أخرجها عن ملكه للوجه الذي سمّى في 
حال صحته» لا بجوز» ویکون باطلاء وهي کسائر أمواله تورث عنه بعد موته. 

وكذا لو جعل داره مسجداً للمسلمين» أو أوصى بأن يجج عنه» يكون الوقف 
باطلا؛ لكوته ليس ما يتقرب به أهل الذمة إل الله تعال. 

ولو أوصى الذمي أن تبنى داره مسجداً لقوم بأعيانمم أو لأهل علة بأعيانم» 
جاز استحساناً؛ لكونه وصية لقوم بأعيانهم. 

وكذلك يصح الإيصاء بمال لرّجل بعينه ليحج به؛ لكونه وصية لمعین» تم إن 
شاء حج بذلك» وإن شاء ترك. 

ولو وَقَفَ أرضه علل الرهبان الذين في بيعة كذاء أو على القائمين اء كان 
اطا ادن ما لر و اغا راء ی کد فا ورل ته قم ةة 

ولو وقفها علل مصالح بيعة كذا من عارة ومَرَمّة وإسراج» وإذا خربت 
واستغني عنها تكون الغلّة لإسراج بيت المقدس» أو قال: للفقراء والمساكين» يجوز 
الوقف» وتكون الغلّة للإسراج أو للفقراء والمساكينء ولا ينفق على البيعة منها شئ. 
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ولو انهدمت بيعة أو كنيسة من كنائسهم القديمة» جاز هم أن يبنوها في ذلك 
الموضع کا کانت» وإن قالوا: تُحوها ل موضع آخر» لړ يُمکّنوا منه» بل يبنوها في ذلك 
الموضع علل قدر البناء الأول» ويمنعون عن الزيادة عليه. 

فقالوا بجواز إعادتما دون الوقف على مصالحهاء وظاهره مشكل؛ لان ا لمنع عن 
الأدنى يستلزم المنع عن الأعللء وال جواب: آنه لما أقرهم عليها الإمام فقد عهد هم 
بالإعادة عند الانمدام» بخلاف الوقف فإِلّه إنشاء فعل» فلا يجوز إلا على ما ذكر من 
أصل الباب. 

ولو وقفها علل أن يجهز بها الغزاة» فإن كان في غزو قوم خالفين لمذهبه وجعل 
آخره للمساكين» صح الوقف» وكان للمساكين» وإن كان في غزو قوم غالفين لأهل 
دینه» وکان آهل دینه ما یتقربون بغزوهم» جاز علیهم. 

ولو وقفها في أبواب البر» كانت الغلة للمساكين دون عبارة البيع والكنائس 
ونحوها مما هو من آبواب البر عندهم فقط. 

ولو وقفها علل أکفان موتاهم وحفر قبورهم» صحٌ» وصرفت غلته فیم) ذكر. 

ولو وقفها علل فقراء جبرانه» ضرفت الغلّة إلى كل فقبر من جبرانه» مسل كان 
اوها 

ولو وقف داره علل أن يسكنها الفقراء من أهل دينه» فإذا استغنوا عن سُكناها 
ضرفت غلتها للفقراء» صحٌ» وکان علل ما شَرَطه. 

وكذلك لو عيّن غلتها لآقوام معينين» أو لأهل بيته» أو لقرابته أو لمواليه» أو 
للفقراء منهم» ثم ِن بعدهم للمساکین» فإِلّه یصح» ویدخل فيه من آهل بیته وقرابته 
كل من يناسبه إل أقصى أب له أدرك الإسلام كالمسلمين؛ لان من يناسبه إلى هذا الأب 
معروف» فیدخل ولده؛ لكونه ولد معروف» ويستحق الغلة من كان موجوداً وقت 
الوقف ومن يوجد بعده أيضاً من القرابة. 


ENS 


ولو وقفها علن ولده ونسله وعقبه أبداً» علل أن من أسلم منهم فهو خارج عن 
الوقف» کان کا قال. 

ولو كان نصرانياً وقال: من انتقل من دين النصرانية إلى غيره فهو خارج عنه 
فأسلم بعضهم وتهرّد بعضهم وتمجس بعضهم» خرجوامن الوقف. 

ولو وقف الذمي أرضه» جحد الوقفية» وشهد عليه اثنان من آهل دنه آو 
من غير آهل دينه وما عدلان في دينهاء أو مسلان علل شهادة ذميين علل إقراره 
بالوقف» جازت الشهادة» ولو شهد ذميان عند القاضي علل شهادة مسلمين علل إقراره 
بذلك لا يجوز؛ لعدم جواز شهادة آهل الذمة علل المسلمين» وهذه شهادة منهم على 
المسلمين علل ما عندهم من الشهادة. 

ولو سَرَطّ ني وقفه الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج» أو استثنى الغلة 
لنفسه وغبر ذلك» جاز كالمسلمين. 

ووقف نسائهم صحة وفساداً كوقف رجاهم. 

لكيه عة الوفف ما ريده تادا 

وأما الصابئة: فهم عند آبي حنيفة 4 بمنزلة هل الذمةء توضع عليهم الجزية 
وتجري عليهم أحكامهم» وقال غيره: إن كانوا دهرية من يقول ما لكنا إلا الدهرء 
فهم صنف من الزنادقةء والتحقيق: أن الاختلاف فيهم لفظي؛ لان كلا أجاب فيهم با 
ترجُح عنده أّہم عليه. 

وأما الزنادقة: فقد اختلف أصحابنا في الذمي الذي يتزندق» فقال بعضهم: 
نُقَرهٌ عل ما اختار من ذلك» ونضع الجزية عليه؛ لأنا لو ذهبنا نأخذه بالرجوع إلك الذي 
کان عليه فإتا نرده من کفر إل کفر» ونه لا چوز» وقال بعضهم: لا يقر عليها. 

وأما الحربي المستأمن: فيجوز له من الوقف ما يجوز للذمي» ته لا يبطل 
برجوعه إل داره» ولا بموته عندناء» ولا بإبطاله یاه قبل عوده إل داره» ولا برجوعه 
إلينا ثانياً بأمان. 
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ولو أوصىئ بكل ماله» صٌ؛ لان ورثته كالموتى بالنسبة إليناء لانقطاع حكمنا 


فصل 
في إقرار الذمي بأرض في يده أن مسل 
أو ذميا وقفها على وجوه سَيًاها ودفعها إليه 

لو آقر ذم ني صحته: أن هذه الأرض التي في يده وَكمَها ر جل مسلم في آبواب 
الرء أو قال: في بناء المساجد» أو في أكفان الموتى» أو قال غير ذلك ما يتقرب به 
المسلمون إل اله تعاللء صح إقراره علن الوجه الذي أقر به أن المسلم وقفها عليه 
ررقت غك قه: 

ولو قر في صحته: أن رجلاً مسل)ً وقفها عل اليم والكنائس وما أشبه ذلك 
ما لا يتقرب به المسلمون إلى الله تعالل» يبطل إقراره» وتكون الأرض كلها لبيت المال. 

ولو قز قمر هه الان مات ف أن وجلا عل مالك غه الارن رها 
وسلمها إليه» فإن كانت تخرج من ثلث ماله» نفذ إقراره بها علل ورثته» وإن إر تخرج من 
الثلث» كان مقدار ثلث ماله نافذاً من الأرض التي أقر أّبا وقف» نَم ينظر إلى الجهة 
التي آقر أن المسلم وقفها عليهاء فإن كانت ما يتقرب بها المسلمون إل الله تعالى نفذ 
ذلك المقدار علل الوجه الذي ذكره وكان وقفاًء وإلا كان لبيت المال. 

ولو أقرّ ني صحته: أن ذمياً وقفها وسلمها إليه» يصح إقراره فيها إن ذكر وجهاً 
يجوز الوقف عليه وإلا بطل إقراره» وتكون كلها لبيت المال؛ لكونه ريسم ها مالكاً. 

ولو أقرّ بذلك في مرضه» وذكر جهة لا يصح الوقف عليهاء يخرج منها مقدار 
ثلث ماله» فيكون لبيت المال» والباقي لورثته. 

ولو أقرّ أن مسلا ونصرانياً وقفاها وهما مالكان هما يوم الوقف» كان التفصيل 
والجحكم في هذا الإقرار كالتفصيل والجحكم المذكورين في| لو أقرٌ بأ الواقف هما واحد. 
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ولو أن مسل وذمياً ني يدي أرض» فأقر المسلم نَ مالکها وقفهاء فان ذکر 
وجوهاً لا يتقرب با المسلمون إلى الله تعالل» كان إقراره باطلاًء ويخرج النصف من يده 
فیكون لبيت المال إن كان إقراره في صحته» وإن كان في مرض موته ر ينفذ إقراره على 
ورثته في النصف الذي في يده» وإنا ينفذ في مقدار ثلثه فقط. 

وعلل هذا التفصيل إقرار الذمي في في يده من النصف» والله تعالى أعلم. 


E 
الار تاد تعد الف‎ 

لو وقف رج مسلمٌ أرضه على المساكينء أو ني احج عنه في كل سنةء أو الغزو 
عنه» أو في أكفان الموتى أو حفر القبور» وما أشبه ذلك ما يتقرب به إل الله تعالء ت 
ارد ولا رمات غل رده طل ءاوضا راا غه لوط له جا والو ف 
قربة إلى الله تعالل» فلا يبقى معها. 

وإن عاد إلى الإسلام» لا يعود إلى الوقفية بمجرد العود» فإن مات قبل أن يجدد 
فيه الوقفيةء كان مبراثاً عنه. 

ولو جعلها وقفاً علل ولده ونسله وعقبه» تو ِن بعدهم علن المساكين» تم ارتد 
بعد ذلك عن الإسلام» فمات أو قتل عليهاء يبطل الوقف» وترجع ميراثاًء فإن قيل: 
كيف يبطل الوقف وقد جعله علل قوم بأعيانمم؟ قلنا: يجعل آخره للمساكين» وذلك 
قربة إلى الله تعالىء فلما بطل ما يتقرب به إلى الله تعالى» بطل الباقي؛ لأنّه لما بطل ما جعله 
للمساکین بارتداده» فکأنّه وقف وار يجعل آخره للمساکین» وإذا لر یکن آخره هم لا 
يصح الوقف علل قول من لا بجيزه إلا بجعل آخره هم. 
وكذلك لو وقف علل آهل بيته أو علل قرابته أو علل مواليه أو علل بني فلان 
من بعدهم علل المساكين» فإِلّه يبطل بموته مرتداً. 
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ولو وَقَفَ وهو مرتد» كان وقفه باطلا؛ لأنٌ أبا حنيفة 4 لا بجيز تصرفه في امال 
الذي في يده» حتى لو قتل علل ردته أو مات عليهاء يكون جميع تصرفاته في ماله باطلة. 

والمحفوظ عن أي پوسف ظله: أن بیعه وشراءه واستئجاره ونحوه جائز» قال 
ا لخصاف خ4ه: وار یرو عنه فيا یتقرب به للل الله تعالل شۍ نعرفه» وقال: ألا تر آنه لو 
أوصي بعتق عبد له أو أوصي بحج أو بعمرة أو أوصى للمساكين بشى» أن ذلك باطل 
لا جوز؛ لألّه لا يملك من ماله شيئًاً بعد موت فکیف تجوز وصيته بحج أو بزو أو 
بصدقة وهو كافر بالذي يتقرب إليه بذلك» نسأل الله الثبات علل الدّين والموت علل 
الإسلام بجاه النبي محمد عليه أفضل الصلاة وآتم السلام وعلل آله وأصحابه الأئمة 
العظام البررة الكرام» والحمد لله علن التمام. 

قال المؤلف <#ه: وقد وقع الفراغ من تحريره علل وجه التوضيح والتصريح في 
يوم الخميس خامس عشر ال محرم الحرام سنة مس وتسعمائة علل يد جامعه إبراهيم بن 
موس بن أبي بكر بن الشيخ علل الطرابلسي الحنفي نزيل القاهرة ا محروسة وحسبنا الله 
ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ثم كتبت بعد هذه 
اللمة ن اخ ون واد ل وه 
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امراجع: 

الآحاد والمثاني: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشیباني (٦۲۸۷-۲۰ه)»‏ ت: 
الدكتور باسم فيصل ال جوايرةء دار الراية» الریاض» ط۱١‏ ١١١٤٠ه.‏ 

أحكام الأوقاف لمصطفی الزرقاء دار عہار» عمان» ط۰۲ ۱۹۹۸٠م.‏ 

أحكام الوقف: لأبي بكر أحمد بن عمرو الشيباني المعروف بالحَصّاف ت: ١١‏ ۲ه مطبعة 
ديوان عموم الأوقاف المصرية» ط١‏ . 

الاستشار المعاصر للوقف للدكتور محمد الزحيلي» .www.islamsyria.com/download‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن على ابن حَجَر العَسمَّلاني (ت۲٠۸ه)»‏ ت: على 
SENS‏ 

أصول الإفتاء وآدابه: محمد تقي الدين العثاني» طبعة مكتبة معارف القرآن» كراتشي» 
باکستان» ۱٤۳۲‏ ه. 

الأعلام : خير الدين الرّركلي» دار العلم للملایین» ط٥۰۱‏ ۲٠٠۲م.‏ 

الإمام الرّمُّري وأئره في السنة: للدكتور حارث سليان الضاري» مكتبة بسام» الموصل؛ 
0 هھ. 

الآنساب: لأي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمَعَّاني (ت ٦۲‏ ١ه)»‏ 
ت: عبد الله بن عمر البارودي» مؤسسة الكتب الثقافية» ط۱» ۹۸۸٠ه.‏ 

الإنصاف في حكم الإعتكاف: لعبد الجي اللكنوي (۲۹6٠-١٤٠١١ه)»‏ المطبع 
اللصطفائی» لکنو» ۲۹۹٠ه.‏ تحقيق: مجد بن أحمد مكى» دار البشائر الإسلامية» ببروت» 
ط۳ ۰٤اه‏ 1 

إيضاح المكنون في الذيل علل كشف الظنون: لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم 
(ت۱۳۳۹ه))» دار الفکر» ٤١١۰‏ ١ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدین (ت۹۷۰ه)» دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت ٥۸۷‏ ه)» دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط۲ ١٤١١‏ ه وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية. 

تاج التراجم: لأبي الفداء قاسم بن قطلُوبُّعًا (ت۸۷۹ه)» ت: محمد خير رمضان» دار 
القلمدمشق» ط٤‏ 1۹۹۲م 
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تاريخ الخلفاء: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدین (۹٩٤۹۱۱-۸ه)»ء‏ تحقيق: 
محمد حيى الدين عبد الحميدء مطبعة السعادة» مصر» ١۷١١ه.‏ 
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۱هھه)» دار الفکر» دمشق. 
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت ٤١‏ ۷ه) المطبعة 
الأمبرية» مصر» ط۱١‏ ۳١١١ه.‏ 


التصحيح والترجيح علل ختصر القدوري: لقاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ه)» ت: ضیاء 
يونس» دار التب العلمية» ط۱ ۲٠٠۲م.‏ 

التعليقات السنية علل الفوائد البهية: لعبد الج اللکنوي (۱۲۹۲-٤١١١ه)»‏ ت: أحمد 
٤ GN E E‏ ھ. 

تقريب التهذيب: لأحمد بن علي ابن حَجَر العَسقّلاني (ت۲٠۸ه)»‏ ت: عادل مرشده 


مۇسسة الرسالةء ط۰۱ ٦۱۹۹م.‏ 
تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا يي الدين يحي بن شرف التوَوِيّ الشَافِعِيٌ(٠۳٦-‏ 
ا اة 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشي 
(ت ١۷۷ه)»‏ ت: عبد الفتاح الحلو» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط۲» ۳١٤٠ه.‏ 

الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري: لأبي بكر بن علي بن محمد الحدَاوِيّ -۷۲١(‏ 
١‏ ه)» المطبعة الخبرية» ط۱ ۲۲١١ه.‏ 

حاشية الشلبي علل تبيين الحقائق: لأحمد بن يونس الحنفي المعروف ب(ابن الشلبي) (ت 
۷ ه)» مطبوعة مامش تبيين الحقائق» المطبعة الأمبرية بمصر» ط۱» ۳١١١ه.‏ 

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين 
(۱1-۸۹ ١ه)»‏ مطبعة دار الوطن» القاهرة. 

خطط الشام: لمحمد بن عبد الرزاق بن محمد كرد علي (ت: ۷۲١۳١ه)ء‏ مكتبة النوري» 
دمشق» ط۳ ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م. 
إبراهیم شمس الدین» دار التب العلمية» ط ۱۰۱٤۱۰‏ هھ - ٠۱۹۹۰‏ م. 
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.٩4‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي 
(ت۸۸١١ه)»‏ مطبوع في حاشية رَد الُْتار» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

.٠‏ الدولة العثمانية عَوّامل النهُوض وأسباب السقوط: لعَلي محمد محمد الصّلاأبي» دار التوزيع 
والنشر الإسلامية» مصر› ط۰۱ ۱٤٩۱‏ ه- ۲٠١۱‏ م. 

ء»)ه١۲١۲-۱۱۹۸( رد المحتار علل الدر المختار: محمد آمین بن عمر ابن عابدین الحنفی‎ .١ 
۰ ااا ت ال وروت‎ 

۲. رفع الإصر عن قضاة مصر: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ۲٥۸ه)»‏ 
ت: الدكتور علي محمد عمر» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط۱ ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۸ م. 

۳. سنن ابن ماجه: لمحمد بن یزید بن ماجه القزوینی (۲۷۳-۲۰۷ه)» ت: عمد فؤاد عبد 
TE‏ ۰ 

٤‏ ا داود: E A‏ السجستاني (۲۰۲-١۲۷ه)»‏ ت: محمد عيى الدين 
عبد الحميد» دار الفكر» ببروت. ٠‏ 

.٥‏ سنن البيهَقي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البهَقي ( ت۸٥٤‏ ه)ء ت: محمد عبد القادر 
عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة» ١٤١٤١ه.‏ 

.٣‏ سنن الترمذي: لمحمد بن عیسی الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ه)» ت: أحمد شاكر وآخرون» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷. سنن الدَارَفطني: لأبي الحسن على بن عمر الدَارَفُطّیي (۳۸۵-۳۰۹ه)ء ت: السيد عبد 
الله انار ار ببروت» ۹م 

۸. سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت١٠٠۲ه)»ء‏ ت: فواز أحمد 
کی ا ۷ رات ری ر 

۹ سن الَمَاي الكبرئ: لأحد بن شعيب التصاتي (ت ٠٣‏ ۴ه ث: الدكتور عبد الغقار 
البنداوي وسيد كسروي حسن,» دار الكتب العلمية» بیروت» ط١١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

سنن امك بن ضور عة ن تون ( ©000۷ ك الد ور سعد ال د داز 
العصیمی» الریاض» ط١١‏ ٤١١٤١ه.‏ 

»)ه۷٤۸-٦۷۳( سیر أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الكّبي شمس الدین‎ ٤١ 
.ه١٠٤١۳‎ ٩ط ت: شعيب الأرناؤوط ومد نعيم العرقسوي» مؤسسة الرسالة» بیروت»‎ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحجي بن أحمد العكري (ت۸۹٠٠ه)» دار‎ .١ 

الكتب العلمية» ببروت. 
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شرح السير الكبير: محمد بن أحمد السرخسي (ت ٠۹١‏ ه)»ء ت: الدكتور صلاح المنجده 
مطبعة شر كة اللإإعلانات الشرقية» ۹۷۱١ه.‏ 

شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الحاو (۳۲۱-۲۲۹ه)» ت: عمد 
زهري النجار» دار الكتب العلميةء بيروت» ط١»‏ ۹ ھ. 

شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ ت: محمد بسيوني 
TT‏ 

الصحاح: لإساعيل بن حاد الجوهَريّ (ت۳۹۳ه)» ت: أحمد عبد الغفورء دار العلم 
للملایین» ط۱۹۷۹۰۱. 

صحیح ابن حبًّان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حجان التميمي (٤٠۳ه)»‏ ت: شعيب 
الأرناۋوط› مؤسسة الرسالة» ببروت» ط٣‏ ٤١٤٠١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١۳ه)»‏ ت: الدكتور 
عمد مصطفی الأعظمی» المکتب الإسلامی» بروت» ۹۰١١ه.‏ 

مح البخاري عا اين اال الي ا ر ۷۹2۹9 ت 
الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثبر واليمامة» ببروت» ط۳ ۷١٤١ه.‏ 

صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاح القَسَبّريّ التيْسابوريّ (ت ۲٣۱‏ ه)ء ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لمحمد بن عبد الرحمن السَحَاوِيّ القاهريّ الشَافِعي 
شمس الین (۹۰۲-۸۳۱ه)» دار الكتب العلمية» بدون تاريخ طبع. 

طبقات الحنفية: لعلى بن أمر الله قنالي زاده المشهور ب(ابن الحنائي)(ت۹۷۹ه)ء مطبعة 
الزهراء TE‏ ۰ه ٠‏ 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبد القادر التميمي» ت: الدكتور عبد 
الفتاح الحلوء دار الرفاعي» الرياض» ١۳١٠٤٠ه.‏ 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت٦۷٤ه)»ء‏ ت: خليل الميس» دار القلي 


بیروت» بدون تاریخ طبع . 
طبقات الفقهاء: مد بن مصطفى طاشكبرى زاده (ت۹1۸ه)»ء مطبعة الزهراء الحديثة» 
الموصل» ط۲ ٩۹‏ ھ. 
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الطبقات الكرئ: لمحمد بن سعد بن منبع البصري (۲۳۰-۱۹۸ه)» دار صادر» 
بيروت» وأيضاً: بتحقيق: زياد محمود منصور» مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» ط۲ 
۸ه 

طبقات المفسرين: لمحمد بن على الداودي (ت١٥٤۹ه)»‏ ت: على محمد» مكتبة وهبة» 
مصر» ط ۱ء ۱۳۹۲ه. ۰ ۰ 

العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم: لعلي بن بالي (ت۹۹۲ه)» دار الكتاب العربي» 
بروت» ۱۳۹۰۵ه. 

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
(۹۸٠-۲١٠۲١ه)»‏ المطبعة المرية ببولاق» مصر» ١٠١١ه.‏ 

العناية علل المداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابرّتي (ت٦۷۸ه)»‏ مامش 
قح ادير لماج الو ارا الزات ار ر وت 

العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي »)٠۷٠-٠٠١(‏ ت: الدكتور مَهَِدِى 
الْخْرُومِيٌّ والدكتور راهيم السامرائي» دار الرشید بغداد» ۱۹۸۰م. 

غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عار بن علي الشرنبلالي 
(ت۹۹١٠ه)»‏ در سعادت» ۸١۳١ه.‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» ١١١١ه.‏ 

ر کی ق و ا 
( ى ق ا ی 

فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (۹۳۰- 
٤‏ هھه)» ت: محمد نزار وهیثم نزار» دار الآرقم» ط۰۱ ۸١١٤١ه.‏ 

فتح القدير للعاجز الفقير علل المداية: لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري 
السيواسي كال الدين الشهير ب(ابن اطمام)(٠۷۹-١٦۸ه)ء‏ دار إحياء التراث العربي» 
روت وايضا: طبعة دار الفكر: 

فقه استش|ر الوقف في الإإسلام: لعبد القادر بن عزوز» رسالة دكتوراه» جامعة الجزائر» 
1-۳ م 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الکنوي (٤۱۲۹-٤٠۲۳ه)»‏ ت: أحمد 
الزعبي» دار الأرقم» بیروت» ط۱ ۱۹۹۸م وأيضاً: طبعة السعادة» مصر» ط۰۱ ٤۲١١ه.‏ 

كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعان المختار: محمود بن سليمان الكفوي توفي 
نحو (١۹۹ه)»‏ من خخطوطات المكتبة القادرية» بغداد. 
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.٩4‏ كتاب الولاة وكتاب القضاة: لأبي عمر محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي المصري (ت: 
بعد ۳١١‏ ه)» ت: محمد حسن محمد حسن إساعيل» وأحمد فريد المزيدي» دار الكتب 
العلمية» بیروت -لبنان» ط۱ ۱٤۲٤‏ هھ - ۲٠٠۳‏ م. 

٠‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله القسطنطينى الحنفى 
ن ا 

.١‏ الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة: لنجم الدين الغزي» ت: الدكتور جبريل جبور» 
الناشر: محمد آمین وش رکاه» ۱۹٤١‏ م. 

۲. اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي -٠۲۲۲(‏ 
۸ه)» ت: محمد يي الدين عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» ببروت. 

۳. لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور باابن 
منظور)(ت ١١۷ه)»‏ ت: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشافذلي» دار المعارف. 
.٤‏ ممع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبدِ الرّحمن بن محمد الرُومي العروف ب(شيخ 

زاده)(ت ٠٠۷۸‏ ه)» دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 

.٥‏ تار الصحاح: لمحمد بن آبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت١١٦)»‏ ت: حمزة فتح الله 
مؤسسة الرسالةه ۷١١٤١ه.‏ 

.١‏ مرآة الجنان وعبر اليقظان في ما يعتبر من حوادث الزمان: لعبد الله بن أسعد اليافعى 
(ت۷1۸ه)» مؤسسة الآعلمي للمطبوعات» ط۱ ۱۹۷۰٠م. ٤‏ 

۷. مسند أبي عوانة: ليعقوب بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت٣۲۱ه)»‏ ت: يمن بن 
عارف» دار المعرفة» ببروت» ط١‏ . 

۸. مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١٠۳۲ه)»‏ مجلس دائرة النظامية» 
اهند» حیدر آباد» ط۱» ۱۳۳۳ه. 

۹4. المصباأح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠۷۷ه)‏ المطبعة 
الأمیریة ط۰۲ ۹۰۹٠م.‏ 

.٠‏ المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن ابي شَیبةَ (۱۵۹-٣۲۳ه)»‏ ت: كمال 
الحوت» ط١»‏ مکتبة الرشد, الریاض»› ۹١٤١ه.‏ 

.١‏ المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (١۲٠-١١۲ه)»‏ ت: حبيب الرحن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي» بیروت» ط۲» ١۳‏ ٤٠١ه.‏ 


0۷ - 


۲. المعجم الكبير: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَرًاني (١٠۲-٠٠٣ه)»‏ ت: مدي 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ط۲ ٤١٤٠ه.‏ 

۳. معجم اللغة العربية المعاصرة: للدكتور أحمد ختار عبد الحميد عمر (ت: ٤١٤٠١ه)»‏ عالر 
الکتب» ط۰۱ ۱٤۲۹‏ هھ- ۲٠۰۸‏ م. 

.ه١٤١١٠٤‎ ١١ط معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالةء بیروت»‎ .٤ 

.٥‏ محجم لغة الفقهاء: للدكتور عمد رواس قلعه جي» والدكتور حامد صادق» مؤسسة 
EE a‏ 

. معرفة السنن والآثار: لأحمد بن الحسين بن على بن موسي الفسرَوّجردي الغراساني» أبو 
A‏ ی ا ر اا س 
ای کار فة می ردا ری( کات کی دارا 
E ED‏ 

۷. المغازي: محمد بن عمر بن واقد السهمى الأسلمى بالولاءء المدني» أبو عبد الله» الواقدي 
AAEM OOTY)‏ 

۸ المغرب ف رتيب المعرب: لناصر بن عبد السيد الْطرزئ ( 1ه دار الكتاب العربي: 

4. مقدمة المداية: لعبد الجی اللکنوي (۱۲۹۲-٤١۳١ه)»‏ ديوبند سهارنيور» ١١٤٠١ه.‏ 

»)ه١١٠٤-۱۲۹٤( مقدمة عمدة الرعاية ا شرح الوقاية: لعبد الحجي اللکنوي‎ .٠١ 
. ه٠٠١٠١١ المطبع المجتبائي» دهلي»‎ 

.١‏ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال: لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران (ت: 
ههھه)» ت: زهبر الشاويش» ملكتب الإسلامي - بیروت» ط۲ ۱۹۸٩‏ م. 

۲. منحة الخالق علل البحر الرائق: لمحمد أمین بن عمر ابن عابدین الحنفي -١١۹۸(‏ 
۲ ه)» ط۲» دار المعرفة. 

۳. المنهاج الوجيز في فقه الاختلاف: للدكتور صلاح أبو الحجاج» دار الفاروق» عيان» 
الآردن» ط۱١‏ ١٠١٣م.‏ 

.٤‏ موطا مالك: لالك بن انس الأصبحی (۱۷۹-۹۳ه)» ت: محمد فؤاد عبد الباقى» دار 
٤ NEE‏ 4 
6 ميزان الاعتدال فق قد الرجال: لأ عيك اله دين أجد الدهى شمن الدين 2۷7 
۸ ه)» ت: الدكتور عبد الفتاح أبو سنةء دار الكتب العلميةء بیروت» ط۰۱ ۱۹٤١ه.‏ 
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1. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تغرة بردة الأتابكي »)۸۷٤-۸١1۳(‏ 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى» المؤسسة المصرية العامة. 

۷. الور لاعن أخار رة الما ل لغار ين ت بن عدا العيدروسي محيي 
الدين (١۷١٠-۲۸١١ح)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ ١٠٤١ه.‏ 

۸. المداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني (ت ٠۹۳‏ ه)» مطبعة 
مصطفى البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

4. هدية العارفین: لإسماعیل باشا البغدادي (ت۱۳۳۹ه)» دار الفكر » ۲١٤٠ه.‏ 

-٠٠۸( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأ العباس أحمد بن محمد ابن خلكان‎ .١ 
ت: الدكتور إحسان عباس» دار الثقافة» ببروت.‎ »)ه١‎ 
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الفهرس 
المقدمة 
الفصل الأول: دراسات عن الوقف واستشاره 
المبحث الأول: دراسة فقهية عن الوقف 
المطلب الأول: تعريف الوقف ومشروعيته 
المطلب الثانى: ركن الوقف وألفاظه وحكمه 
اللطلب الثالث: شر وط الوقف 
المطلب الرابع: ععارة الوقف 
المطلب الخامس: الوقف لنفسه وللمسجد وغيرها 
اللطلب السادس: ثبوت الوقف 
المطلب السابع: السجلات العقارية (الدفتر اللخاقاني) 
المطلب الثامن: انتقاض الوقف 
اللطلب التاسع: شر وط الواقفين في الوقف 
اللطلب العاشر: اعتبار غرض الواقف 
المطلب الحادى عشر: ثبوت شروط الواقفين 
اللطلب الثانى عشر : انقطاع الشروط 
المبيبحث الثانى: دراسة عن الاستشار للوقف 
هید 
المطلب الأول: وسائل استشار الوقف الفقهية التاريخية 
المطلب الثانى: الوسائل المستحدثة لاستشار الوقف 
الفصل الثانى: دراسات عن الموأّف والكتاب 
الميحث الأول: دراسة عن المؤلف 
المطلب الآول: اسمه ونسبه ونسبته ولقبه ومذهبه وولادته 
المطلب الثانى: شيو خه 
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المطلب الثالث: رحلته وثناء العلاء عليه 
المطلب الرابم: عصره ومنصبه 
المطلب الخامس: مؤلفاته ودرجة اجتهاده ووفاته: 
الميحث الثانى: دراسة عن الكتاب 
المطلب الأول: أهمية الكتاب 
المطلب الثاني : صحة نسبة الكتاب واسمه 
المطلب الثالث: طبقة الكتاب 
المطلب الرابع : وصف النسخ المعتمدة في التحقيق وصورها 
الفصل الثالث: النص المحقق 
كتاب الوقف 
تعريف الوقف 
حبس عثان بن عفان ڪه 
حبس على بن آي طالب هه 
حبس الزبیر ظ4 
حبس معاذ بن جبل که 
باب: في ألفاظ الوقف وأهله وعله حكمه 
فصل: ف بيان ما يتوقف جواز الوقف عليه 
فصل: في بيان اشتراط قبول الموقوف عليه وعدمه 
باب: فی بیان ما جوز وقفه وما لا جوز وما یدخل تبعاً وما لا یدخل وإنکار دخول 
فصل: فى غرس الواقف أو غبره الأشجار أو بنائه فى الوقف 
فصل: في وقف المنقول أصالة 
فصل: في وقف المشاع وقسمته والمهاياًة فيه 
باب: ني الوقف الباطل وفي) يبطله 
-- 
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کف ی ا ا ت 
فصل: فى اشتراط الزيادة والنقصان فى مقدار المرتبات وأرباا 
باب: في بيان وقف المريض والوقف المضاف إلى ما بعد الموت وشرط رجوعه إلى 
فصل: فى إقرار المريض بالوقف 
باب: فی إقرار الصحيح بأرض فى يده أّها وقف 
باب: الولاية علل الوقف 
فصل: فيم مجعل للمتولى من غلّة الوقف 
فصل: في بيان ما جوز للقيّم من التصرف وما لا جوز 
ELE E E ENES‏ 
فصل: فى إنكار المتولى الوقف ونی غصب الغیر إِياه 
باب: إجارة الوقف ومزارعته ومساقاته 
باب: بناء المساجد والربط والسقايات والدور ف الثغور والخانات وجعل الأرض 
فصل: في ذكر أحكام تتعالق بالمقابر والربط 
باب: الشهادة علل إقرار الواقف بحصته من الأرض الفلانية 
فصل: في شهادة اثنين بالوقف لجهة وشهادة آخرين ها ولغبرها أو لغيرها 
فصل: في الشهادة بالوقف يجره لنفسه و لقريبه 
فصل: فى غصب الوقف والدعوی به 
فصل: فيا يتعلق بصك الوقف 
فصل: فى ذكر أحكام الأوقاف المتقادمة 
باب: وقف الرّجل عل نفسه ثَمّ على أولاده ثم عل الفقراء والمساكين 
باب: ذكر الوقف علل أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه أبداوالوقف المنقطع 
فصل: فيم لو رط فى الوقف على أولاده: أن من انتقل من الإثبات إلى مذهب 
باب: الوقف علل آهل بيته وآله وجنسه وفيه منقطع البعض 
فصل: في الوقف عل قرابته أو أرحامه أو أنسابه أو عياله أو أهله أو أقرب الناس 
فصل: في بيان الأقرب من قرابته 
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فصل: فى إثبات قوم مشاركة القرائب في| قف عليهم 

فصل: فى الوقف علل فقراء قرابته وكيفيه إثباته وما يتعلق بذلك 

فصل: في الوقف علل الصلحاء من فقراء قرابته أو الأقرب فالأقرب أو الأحوح 
فصل: في وقف داره على سكن أولاده ثّمّ علن المساكين وبيان من عليه الَرمّة 
باب: الوقف علل العلوية أو المتعلمين في بغداد أو المدرسة الفلانية 

باب: الوقف علل قوم بتقديم بعض علل بعض أو علل رجلين ويجعل لكل واحد 
فصل: فى الوقف علل قوم علل أن قصل أو بخص أو حرم من شاء منهم أو يُدخل 
باب: الوقف علل الموالى 

فصل: في الوقف عل أمهات اولاده‌ومدبریه ومکاتبیه ومالکیه 

باب: الوقف على فقراء جيرانه أو علل زيد مدة معلومة ثم من بعدها على غيره ل 
باب: الوقف في أبواب الب من الصدقة والإحجاح عنه أو الغزو وما أشبهه 
باب: الوقف عل قوم علل أنه إن احتاج قرابته يرد الوقف إليهم 

باب: وقف أرضصَين علل جهتين واشتراط النفقة من غلّة أحدهما عل الأخرى أو 
باب: الوقف علل اليتامى والأرامل والأيامى والثيبات والأبكار 

باب: أوقاف أهل الذمة والصابئة والزنادقة والمستأمنين 

فصل: في إقرار الذمى بأرض فى يده أن مسل أو ذمياً وقفها على وجوه سه 
باب: الارتداد بعد الوقف 

المراجع 


الفهرس 
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